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رشــيد للنزاهــة والشــفافية هــو فــرع تحــت التأســيس لـــ "منظمــةِ الشــفافيةِ الدوليــة" فــي الأردن ، وهــو منظمــة مجتمــع مدنــي 
أردنيــة مســتقله وغيــر منحــازة وغيــر ربحيــة، يهــدف لتعزيــز مفاهيــم وممارســات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، 

وإنفــاذ مبــادئ الحاكميــة الرشــيدة.

تــم تأســيس رشــيد فــي الأردن عــام 2013 نتيجــة تضافــر جهــود مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وعــدد مــن الأفــراد 
الذيــن يعملــون فــي مجــال مكافحــة الفســاد، مــن أجــل ترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية والحاكميــة الرشــيدة.
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تــم إنتــاج هــذه الدراســة بمســاعدة مــن الإتحــاد الأوروبــي، رشــيد للنزاهــة والشــفافية هــو المســؤول الوحيــد عــن محتــوى هــذه 
الدراســة ولا يعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال انعكاســاً  لوجهــات نظــر الإتحــاد الأوروبــي.

تم اعداد هذه الدراسة من قبل رشيد للنزاهة والشفافية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.  

تنويــه: تــم بــذل كل جهــد ممكــن للتحقــق مــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر. ونعتقــد أن كافــة المعلومــات صحيحــة 
و لغايــة آذار 2016. ومــع ذلــك، رشــيد للنزاهــة والشــفافية ومنظمــة الشــفافية الدوليــة لا يتحمــان مســؤولية عواقــب اســتخدام 

المعلومــات لأغــراض تخــرج عــن ســياق المحتــوى.
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المقدمة
 

تعنـى هـذه الدراسـة بتقييـم نظـام النزاهـة الوطني لـأردن، والتي تهدف إلى تقييم قدرات المؤسسـات الرئيسـية فـي الدولة وتقدير 
مـدى قيامهـا بالأدوار المتعلقة بمكافحة الفسـاد، وتعزيز الشـفافية والمسـاءلة والحوكمة، ولغاية 30 مـارس/ آذار 2016.

وقـد رافـق إعـداد  هـذه الدراسـة العديـد مـن التطـورات علـى الصعيـد الوطنـي منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، إصـدار قانـون 
الإنتخـاب، وقانـون الأحـزاب السياسـية، وقانـون الامركزيـة، وتبنـي الخطـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومحـاولات الإصـاح الهيكلـي 

للعديـد مـن مؤسسـات الرقابـة. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن منظمـة الشـفافية الدوليـة أجـرت العديـد مـن التقييمـات لمنظومـة النزاهـة الوطنية فـي العديد مـن الدول، 
أمـا بالنسـبة لـأردن يعتبـر هـذا التقريـر الأول لتحليـل نظـام النزاهـة الوطني بكافـة مؤسسـاته. واتبع في إعـداد التقريـر منهجية تم 

تبنيهـا في اكثـر مـن )40( دولة.

وتظهـر الدراسـة أكثـر المشـاكل تأثيـراً علـى نظـام النزاهـة الوطنـي فـي الأردن، كمـا تقـدم العديد مـن التوصيـات العامـة والخاصة 
بالنسـبة لأعمـدة نظـام النزاهـة الوطنـي محـل التحليـل والتـي تنعكـس إيجابـاً علـى تعزيـز الأدوار الخاصـة بتلـك المؤسسـات خـال 

مسـيرتها وسـعيها لمكافحـة الفسـاد وإرسـاء قيـم النزاهـة والشـفافية. 



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
6

معلومات تمهيدية

لعـل تأثيـر الربيـع العربـي أو حـركات المطالبـة بالإصـاح التـي إجتاحـت المنطقـة العربيـة منـذ مـا يزيـد علـى أربـع سـنوات، كان لهـا 
تأثيـر غيـر مباشـر علـى الأردن، حيـث تنبهـت الحكومـات والمؤسسـات السياسـية والسـلطات العامـة إلـى ضـرورة إتخـاذ العديـد مـن 
الإجـراءات علـى كافـة الصعـد التشـريعية والتنفيذيـة والإداريـة والقضائيـة، لتحقيـق مزيـد مـن الشـفافية والنزاهـة والحوكمـة فـي 
عمـل المؤسسـات العامـة وذات النفـع العـام، وإسـتحداث وتطويـر الأطـر القانونيـة للمؤسسـات بمـا يكفل تحقيـق مهامها وممارسـة 

اختصاصهـا بـكل كفـاءة وفعاليـة. 

ومنـذ عـام 2011 واسـتجابة لمطالـب العديـد مـن أبنـاء الشـعب الأردنـي بـدأت مسـيرة التطويـر والمراجعـة فـي أغلـب المؤسسـات 
الرسـمية وشـبه الرسـمية الأردنيـة، حيـث تـم تشـكيل لجنة ملكيـة لتعديل الدسـتور الأردني وتم تعديـل ما يزيد علـى )40( مادة من 
نصـوص الدسـتور، بمـا يكفـل التـوازن بيـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة، وكذلـك تعديـل النصوص التـي تنظم عمل السـلطة 

القضائيـة ومنحهـا مزيـد مـن الإسـتقال  والنـص على أن يكـون القضـاء الإداري علـى درجتين. 

وبـذات الوقـت، النـص صراحـة علـى إنشـاء المحكمـة الدسـتورية والتـي تختـص بالفصـل فـي صحـة الطعـون بدسـتورية القوانيـن 
والأنظمة سـارية المفعول، والإجابة على الأسـئلة المتعلقة بتفسـير نصوص الدسـتور، والنص صراحة على الأطر العامة للإختصاص 
وشـروط العامليـن فـي تلـك المحكمة وضمان الإسـتقال  المالـي والإداري والقضائـي لعمل المحكمـة والتأكيد على إلزاميـة قراراتها 

لكافـة الجهات. 

وفـي تطـور لافـت، تـم النـص صراحـة على إنشـاء هيئة مسـتقلة للإنتخـاب تشـرف وتدير العمليـة الانتخابيـة في الأردن، حيث شـكلت 
عمليـة إدارة الانتخابـات النيابيـة وغيرهـا تحـدٍ امـام الشـعب الأردنـي فـي ظـل زيـادة موجـات التشـكيك فـي نزاهـة وسـامة العملية 
الإنتخابيـة فـي السـنوات الاخيـرة، إلـى أن تـم النـص على إنشـاء الهيئة المسـتقلة للإنتخـاب وفق قانـون يضمن نوعاً من الإسـتقال  

المالـي والإداري والفنـي لممارسـة اختصاصها. 

وتــم تطويــر العديــد مــن النصــوص الدســتورية التــي مــن شــأنها ضمــان حقــوق وواجبــات الأردنييــن، فضــاً عــن تعديــل  يحصــر 
صاحيــة محكمــة أمــن الدولــة بالنظــر فــي جرائــم الخيانــة والتجســس وتزييــف العملــة والمخــدرات والارهــاب علــى ســبيل الحصــر ، 
والتأكيــد علــى محاكمــة المدنــي أمــام قاضيــه المدنــي، فضــاً عــن تعديــل المــادة )94( مــن الدســتور، حيــث تــم وضــع قيــد علــى 
ــال  ــة خ ــن المؤقت ــرار القواني ــرورة إق ــك بض ــة، وذل ــن مؤقت ــع قواني ــوزراء بوض ــس ال ــق مجل ــة بح ــادة والخاص ــذه الم ــون ه مضم

دورتيــن بعــد اجتمــاع مجلــس الأمــة .

1

2

)1( حيــث تختــص محكمــة أمــن الدولــة بموجــب المــادة 101 فقــرة 2 مــن الدســتور علــى أن تمــارس محكمــة أمــن الدولــة حــق القضــاء فــي جرائــم الخيانــة 
والتجســس وتزييــف العملــة والارهــاب. تــم إدخــال هــذا التعديــل فــي عــام 2011 . 

)2( حيــث أصبــح نــص المــادة 94 مــن الدســتور بعــد التعديــل علــى النحــو التالــي: عندمــا يكــون مجلــس النــواب منحــا يحــق لمجلــس الــوزراء بموافقــة الملــك 
أن يضــع قوانيــن مؤقتــة لمواجهــة الأمــور الآتــي بيانهــا: أ. الكــوارث العامــة. ب. حالــة الحــرب والطــوارئ. ج. الحاجــة إلــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تحتمــل 
التأجيــل. حيــث تــم وضــع قيــد علــى مضمــون هــذه المــادة بضــرورة إقــرار القوانيــن المؤقتــة خــال دورتيــن بعــد اجتمــاع مجلــس الأمــة، وهــو إعــادة النــص 

الدســتوري إلــى مــا قبــل عــام 1958 . 
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لعــل هــذا الدراســة، تشــكل فرصــة مواتيــة وســانحة لجميــع المؤسســات الوطنيــة الأردنيــة، خــال ســعيها لتقييــم ومراجعــة المنجــزات 
علــى كافــة الصعــد المؤسســية والتشــريعية، والإطــاع عــن قــرب وبشــكل عميــق علــى التحديــات والصعوبــات التــي حالــت وتحــول دون 

المضــي قدمــاً فــي تعزيــز الإســتقرار المؤسســي و ترســيخ قيــم النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. 

ممــا لا شــك فيــه، أن الأردن كغيــره مــن دول العالــم والمنطقــة عانــى ويعانــي مــن حالــة فســاد إداري ومالــي كان لهمــا أكبــر الأثــر علــى 
أداء وفعاليــة بعــض المؤسســات الوطنيــة، الأمــر الــذي تنبهــت لــه الســلطات العامــة مبكــراً ودأبــت إلــى إتخــاذ العديــد مــن الخطــوات 
فــي محاولــة أولــى لرســم الأطــر التشــريعة العامــة وتبنــي الخطــط والاســتراتيجات الوطنيــة مقرونــة بأطرهــا الزمنيــة ، وعلــى الرغــم 
مــن أهميــة وضــرورة إتخــاذ مثــل تلــك الخطــوات، إلا أن ضمــان التنفيــذ علــى أرض الواقــع يغــدو مــن أهــم التحديــات والمعيقــات التــي 

تواجــه الدولــة الأردنيــة. 

وتتنــاول الدراســة بالتحليــل جملــة مــن القضايــا الهيكليــة والبنيويــة التــي أدت إلــى ضعــف قيــم النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد، 
إذ تشــير أغلــب المؤشــرات الدوليــة والوطنيــة والتقاريــر ذات العاقــة إلــى أن التحســن لــم يكــن بالمســتوى المأمــول .

3

)3( مثــال ذلــك: الميثــاق الوطنــي للنزاهــة والخطــة التنفيذيــة، والخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان  ، والأجنــدة الوطنيــة، ولجنــة الحــوار الوطنــي، ووثيقــة كلنــا 
الأردن، وخطــة المملكــة الإقتصاديــة لعــام 2025 والعديــد مــن الخطــط الوطنيــة القطاعيــة. 



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
8

الملخص التنفيذي 
 

معلومات اساسية 

شـكلت عمليـة مكافحـة الفسـاد والقضـاء عليـه خـال السـنوات الخمـس الأخيـرة أولويـة لـدى صنـاع القـرار فـي الأردن، ومـا بـرح رأس 
النظـام السياسـي الملـك عبـد الله من حث السـلطات الرئيسـة الثاث والمؤسسـات الوطنيـة ذات العاقة على بذل قصـارى جهدها في 

مراجعـة التشـريعات وتطويـر الخطـط والإسـتراتيجيات التـي من شـأنها الإسـهام فـي عملية مكافحة الفسـاد. 

ولاشـك، فـي أن عمليـة مكافحـة الفسـاد تحتـاج إلـى تظافـر جهـود مؤسسـاتية تراكميـة، إنطاقـاً من قاعـدة أن البنـاء في هـذا المجال 
والنجـاح فيـه لا يتأتـى مـن جهـود فردية مبعثرة، وتشـكل مسـألة الكفاية التشـريعة والسياسـية أحد أهـم مقومات نجاح نظـام النزاهة 
الوطنـي مـن حيـث وجـود تشـريعات كافية وفعالـة قادرة على تحقيـق الردع العـام والخاص، فضاً عن وجـود جهاز سياسـي لديه قناعة 
راسـخة وإيمـان حقيقـي بعمليـة مكافحـة الفسـاد، والـذي مـن شـأنه إفشـال أي جهـود قـد تـؤدي إلـى التدخـل فـي عمليـات التحقيق أو 

قـرارات السـلطة القضائية. 

كمـا أن مـن متطلبـات نجـاح جهـود مكافحـة الفسـاد علـى المسـتوى الوطنـي، دعـم السـلطة التشـريعية، مـن خـال تطوير تشـريعات 
ذات جـودة عاليـة تحصـن المؤسسـات والقائميـن عليهـا مـن ممارسـة أي شـكل مـن أاشـكال الفسـاد، وتتيح للـرأي العام الإطـاع على 
المعلومـات كأحـد وسـائل الرقابـة الشـعبية، فضـاً عـن قيـام البرلمـان بممارسـة أدواتـه الرقابيـة بفعاليـة والتـي من شـأنها أن تحول 
دون أي تجـاوز علـى المـال العـام أو الإدارة العامـة مـن خـال لجـان برلمانيـة نشـطة وأحـزاب ومجموعـات عمـل برلمانيـة فاعلـة ذات 

أهـداف رقابيـة وبرامجيـة تسـعى إلـى تنفيذها. 

النتائج الأساسية لتقرير النظام الوطني للنزاهة

بشـكل عـام، يتضـح أن أعمـدة النزاهـة الوطنيـة فـي الأردن تتراوح بين المتوسـط  والضعيـف، وارتفـاع الضعيف منها إلـى الحد الأعلى 
منـه، لمامسـته المتوسـط فـي بعـض المحـاور، وهـي المؤسسـات التـي تـم تعديـل تشـريعاتها وتطويـر آليـات عملهـا خـال الاعـوام 
2011 – 2015. حيـث يبيـن الجـدول رقـم )1( العامـات التـي حصلت عليها المؤسسـات التـي خضعت للتقييم وفقـاً لمنهجية منظمة 

الشـفافية الدولية.  
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يتضـح أن السـلطة القضائيـة نالـت أعلـى الدرجـات علـى صعيـد الممارسـات والتشـريعات، إلا أن المجلـس القضائي يغدو بأمـس الحاجة 
إلـى البنـاء علـى المنجـز المؤسسـي وتافـي أوجـه النقـص والقصـور التـي تشـوب التشـريعات والممارسـات للمضـي قدمـاً فـي التأثيـر 
والفاعليـة، ويتطلـب ذلـك إسـتكمال الإسـتقال  الإداري والمالـي عـن وزارة العدل، وتعزيز ضمانات الإسـتقال  الذاتي للقاضي وتحسـين 

الظـروف الإقتصاديـة والتأمينـات الإجتماعيـة للقضاة.

فضـاً عـن إتخـاذ إجـراءات سـريعة وفعّالـة للحـد مـن طـول أمـد التقاضي وتحسـين البنيـة التحتيـة للمحاكـم، وتكثيـف العمل علـى بناء 
القـدرات للسـادة القضـاة مـن خـال تفعيـل المعهـد القضائـي وتبنـي برامـج تأهيـل وتدريب طويلـة الأجل. 

ويكشـف التقييـم والتحليـل أهـم الإشـكاليات التـي يعانـي منها نظـام النزاهـة الوطني فـي الأردن، ويتضح مـن خال التحليل للسـلطات 
السياسـية الرئيسـة في الأردن ولا سـيما السـلطة التنفيذية والسـلطة التشـريعة  إلى ضعف الأداء العام في تطوير الأدوات المؤسسـاتية 
التـي تمكـن كل سـلطة مـن القيـام بأدوارهـا ولعل هـذا الضعف في البناء المؤسسـي جعل عمليـة التقييم متبادلة بينهمـا حيث لا يمكن 
مـن الناحيـة العلميـة والمنهجيـة الحديـث عـن سـلطة تنفيذية قوية بمعزل عن سـلطة تشـريعة قـادرة على ممارسـة أدوارها التشـريعة 
والرقابيـة بـكل حرفيـة ومهنيـة، وبالرغـم مـن القـوة الإداريـة التـي تتمتـع بهـا السـلطة التنفيذيـة واسـتحواذها علـى الموازنـة العامـة 
للدولـة إلا أنهـا لـم تشـكل رافعـة حقيقيـة فـي عملية التقييم، إذ تشـير حالـة التقييم إلـى أن النفقات الجارية تسـتغرق نصيب الأسـد من 
تلـك المخصصـات، وأن الصاحيـات الإداريـة غالبـاً ما يسـاء إسـتخدامها، الأمر الذي يحـول دون إعمال القواعد الدسـتورية بشـأن الفصل 

المرن بين السـلطات.  

الجدول رقم )1( : النتائج الرئيسية لتحليل نظام النزاهة الوطني

أعمدة النزاهة  الوطنية - الدرجة /100

أخضر  - قوي            أزرق - متوسط            أحمر - ضعيف

القضاء 
ديوان المحاسبة 

هيئة مكافحة الفساد
الهيئة المستقلة 

لانتخاب
القطاع الخاص

ديوان المظالم - 
هيئات انفاذ القانون 

القطاع العام 
الاحزاب السياسية - 

المجتمع المدني
الاعام 

السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية 

التصنيفالدرجةالمؤسسة

63
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43

42
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38

35
33

32

قوي 
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إن الضعـف العـام الـذي تعانـي منـه السـلطة التشـريعية وتحديـداً مجلـس النـواب المنتخـب تحـول دون أن يحوز علـى رضا وثقة الشـارع 
الأردنـي، حيـث لا تـزال مؤشـرات الأداء والـدور والإسـتقالية والمـوارد ينتابهـا جملـة مـن التحديـات، ولعـل التحـدي الأبـرز فـي عـدم 
إسـتكمال البنـاء العـام لشـكل النظـام السياسـي " نيابـي برلمانـي" الأمـر الـذي يحـول دون العمـل المؤسسـي الجماعـي بيـن أعضـاء 
المجلـس، وتشـكيل أغلبيـة برلمانيـة، فضـاً عـن عـدم وجود أقليـة تراقب " حكومة الظـل "، وما يؤكـد ذلك ضعف الدرجـات التي حصلت 

عليهـا الأحـزاب السياسـية فـي تقييـم أعمـدة النزاهـة الوطنيـة حيـث وصلـت إلـى )38( درجة. 
وتعانـي السـلطة التشـريعة مـن حالـة ضعف عام في الممارسـة النوعيـة لأدوات الرقابة البرلمانية ففـي الوقت الذي يزداد فيه إسـتخدام 
أدوات الرقابـة البرلمانيـة كميـاً، لا نلحـظ أي تأثيـر على السياسـات العامـة، هذا بالإضافة إلـى  محدودية الدور في مناقشـة تقارير ديوان 
المحاسـبة وعـدم القـدرة علـى إتخـاذ قـرارات بشـأن المخالفـات التـي يتـم رصدها، فضاً عـن ضعف فـي الخبـرات البرلمانية في مناقشـة 
الموازنـة والقوانيـن بشـكل عـام، وضعـف فـي جهاز الأمانة العامـة وعدم القدرة علـى توفير خدمـات الدعم الفني لأعضـاء المجلس خال 

مسيرتهم التشـريعة والرقابية.

إلا أن الماحظـة المشـتركة بيـن أعمـدة نظـام النزاهة الوطني الثاثة عشـر أن الدرجات المخصصة للتشـريعات أعلى منها للممارسـات، 
مـرد ذلـك عائـد إلـى تحديـث غالبيـة القوانيـن الناظمـة لعمـل تلـك المؤسسـات وتبنـي خطـط محدثـة لعملها خـال السـنوات الخمس 
السـابقة، إلا أن ذلـك يلقـي عبئـاً مضافـاً علـى كاهـل تلك السـلطات يكمن فـي ضرورة تنفيـذ وتفعيل التشـريعات والسياسـات على أرض 

الواقـع، وإلا سـتكون فـي التقييـم المسـتقبلي عرضة للتراجـع على صعيد الممارسـات. 

كمـا أن مـن ضمـن الماحظـات المشـتركة ضعـف فـي الأطـراف الفاعلـة غيـر الحكوميـة وهـي: الإعـام، الأحـزاب السياسـية، والمجتمـع 
المدنـي، والقطـاع الخـاص، ممـا يؤكـد علـى أن العمـل بنهـج تشـاركي مع تلـك القطاعـات لا يـزال ينتابه الغمـوض وعدم الوضـوح ففي 
الوقـت الـذي يتـم التأكيـد علـى تعزيـز حريـة الإعـام والـرأي والتعبيـر » حريـة سـقفها السـماء«  يتـم سـن وتطبيـق قوانيـن   بموجبهـا 
يتـم توقيـف الصحفييـن، مـع الإحالـة إلـى محكمـة أمـن الدولة في بعـض القضايـا، فضاً عن زيـادة في حالة التشـكيك بعمل مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي وتقديـم مشـاريع قوانيـن من شـأنها زيـادة في البيروقراطيـة الإداريـة وتضييق في ممارسـة النشـاطات العامة، وعدم 
تفعيـل الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص. وعـدم القـدرة على تعزيـز وحمايـة القطاع الخاص ليسـاهم بشـكل فاعل فـي التخفيف 

مـن البطالـة والفقـر وجـذب الإسـتثمار أو حتـى الحفـاظ على الموجـود منها. 

إلا أن الماحظـة المشـتركة بيـن أعمـدة نظـام النزاهة الوطني الثاثة عشـر أن الدرجات المخصصة للتشـريعات أعلى منها للممارسـات، 
مـرد ذلـك عائـد إلـى تحديـث غالبيـة القوانيـن الناظمـة لعمـل تلـك المؤسسـات وتبنـي خطـط محدثـة لعملها خـال السـنوات الخمس 
السـابقة، إلا أن ذلـك يلقـي عبئـاً مضافـاً علـى كاهـل تلك السـلطات يكمن فـي ضرورة تنفيـذ وتفعيل التشـريعات والسياسـات على أرض 

الواقـع، وإلا سـتكون فـي التقييـم المسـتقبلي عرضة للتراجـع على صعيد الممارسـات. 

كمـا أن مـن ضمـن الماحظـات المشـتركة ضعـف فـي الأطـراف الفاعلـة غيـر الحكوميـة وهـي: الإعـام، الأحـزاب السياسـية، والمجتمـع 
المدنـي، والقطـاع الخـاص، ممـا يؤكـد علـى أن العمـل بنهـج تشـاركي مع تلـك القطاعـات لا يـزال ينتابه الغمـوض وعدم الوضـوح ففي 
الوقـت الـذي يتـم التأكيـد علـى تعزيـز حريـة الإعـام والـرأي والتعبيـر » حريـة سـقفها السـماء«  يتـم سـن وتطبيـق قوانيـن   بموجبهـا 
يتـم توقيـف الصحفييـن، مـع الإحالـة إلـى محكمـة أمـن الدولة في بعـض القضايـا، فضاً عن زيـادة في حالة التشـكيك بعمل مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي وتقديـم مشـاريع قوانيـن من شـأنها زيـادة في البيروقراطيـة الإداريـة وتضييق في ممارسـة النشـاطات العامة، وعدم 
تفعيـل الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص. وعـدم القـدرة على تعزيـز وحمايـة القطاع الخاص ليسـاهم بشـكل فاعل فـي التخفيف 

مـن البطالـة والفقـر وجـذب الإسـتثمار أو حتـى الحفـاظ على الموجـود منها. 

)4( أكد على هذه المقولة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العديد من المناسبات العامة في الأردن.
)5( حيث تشير تقارير مركز حماية وحرية الصحفيين الى توقيف 10 صحفيين منذ بدء تطبيق قانون الجرائم الالكترونية  منتصف عام 2015. 

45
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     التقييم الإجمالي لنظام النزاهة الوطني
يكشـف التقييـم لأعمـدة النزاهـة الوطنيـة حصـول أغلـب الأعمـدة التي خضعـت للتقييم علـى درجة من ضعيف إلى متوسـط، حيـث وفقاً 
لمنهجيـة منظمـة الشـفافية الدوليـة فـي تحليـل أعمـدة النزاهـة الوطنيـة يعتبـر نظـام النزاهة فـي المؤسسـة الحاصلة علـى عامة من 
)81- 100( قـوي جـداً، والحاصلـة علـى عامـة مـن )61- 80( قـوي، والحاصلـة علـى عامـة مـن) 41– 60( متوسـط، والحاصلـة علـى 

عامـة مـن  )21- 40( ضعيـف، والحاصلـة علـى عامـة مـن )0 – 20( ضعيـف جداً. 

وإن المؤسسـات التـي صنفـت بأنهـا قويـة وفقـاً لهـذه المنهجيـة هـي السـلطة القضائيـة فقـط، حيـث حصلـت علـى درجـة )63(،بينمـا 
حصـل علـى متوسـط كل مـن ديـوان المحاسـبة بحصولـه علـى درجـة )58( ومن ثـم هيئة مكافحـة الفسـاد بحصولها على درجـة )57(، 
تاهـا الهيئـة المسـتقلة للإنتخـاب بدرجـة )54(، ومـن ثـم القطاع الخـاص بحصوله على درجـة )43( يليه مباشـرة هيئات إنفـاذ القانون 

بدرجـة )42(، ومـن ثـم ديـوان المظالم بدرجـة )42(.

أمـا المؤسسـات التـي حصلـت علـى تقديـر ضعيـف فهـي القطـاع العـام بدرجـة )39(، يليه مباشـرة المجتمـع المدنـي بدرجـة )38(، كما 
حصلـت الأحـزاب السياسـية علـى ذات الدرجـة )38(، أمـا السـلطة التنفيذيـة فقـد حصلـت علـى درجـة )33( والإعـام حصـل علـى درجـة 

)35(. ومـن ثـم السـلطة التشـريعية بدرجـة )32(.

ويقـدم الرسـم البيانـي رقـم )1( التالـي توضيحـاً لتقييم أعمـدة النزاهة الوطنية وفقـاً لمنهجية منظمة الشـفافية الدوليـة، بحيث تتكون 
الدرجـة الإجماليـة لـكل عمـود مـن التقييـم الكمـي لثـاث محـاور هـي: القـدرات، الحوكمـة، الـدور، بالاضافـة الـى نقـاط القـوة والضعف 
والتفـاوت بيـن فعّاليـة كل عمـود مـن اعمـدة النزاهة. كما يبين الرسـم أن نظـام النزاهة الوطنـي كل يتكامل بكافة عناصـره ومكوناته 
بمنظومـة شـمولية لا تقـل أي مـن عناصرهـا أهميـة عـن الأخـرى وأن أي اهمال أو تقصيـر في أي جزء فيهـا يؤثر على البنـاء برمته. ووفقا 

للمنهجيـة فـإن الثقافـة والإقتصـاد والمجتمع والسياسـة يمثلـوا الركائز الأساسـية لأي نظام وطني.
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وتشـير نتائـج هـذه الدراسـة الـى محدوديـة الأدوار التـي تقـوم بها أعمدة نظـام النزاهـة الوطني الاردنـي، مع ضعف عام في مؤشـرات 
الحوكمـة فـي كافـة الأعمـدة، الأمـر الذي يؤكدعلى عدم شـمولية الرؤيـة العامة على صعيد التشـريعات والممارسـات لتوجيـه القدرات 
لصالـح تحقيـق الأدوار، وبحيـث تدعـم نتائج أعمدة النزاهـة الوطنية الركائز الأساسـية الا وهي الثقافة والإقتصاد والمجتمع والسياسـة 
و التـي لا يتأتـى لأي نظـام وطنـي النجـاح بمعـزل عنهـا بالتالـي نغـدو بأمـس الحاجـة لأن تنعكس نتائـج أعمـدة النزاهـة الوطنية على 

تلـك الركائز. 
الرسم البياني رقم )1( تقييم أعمدة النزاهة الوطنية حسب منهجية منظمة الشفافية الدولية.
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    أعمدة النظام الوطني للنزاهة
المؤسسـات التـي خضعـت لعمليـة التقييـم وفقـاً لمنهجية منظمة الشـفافية الدوليـة هي )13( مؤسسـة، يمكن تصنيفهـا على النحو 

التالي:

مؤسسات الحكم الرئيسة وهي السلطات العامة في الدولة:
السـلطة التنفيذيـة، والسـلطة التشـريعية، والسـلطة القضائيـة، والصنـف الآخـر منهـا هـي القطـاع العـام ومؤسسـات إنفـاذ القانـون 
وهيئـات الرقابـة وهـي: القطـاع العام، هيئـات إنفاذ القانون، هيئة مكافحة الفسـاد، و ديوان المحاسـبة، و الهيئة المسـتقلة لانتخاب، 
وديـوان المظالـم، والصنـف الثالـث والأخير هـو الجهات الفاعلـة غير الحكومية فـي النظام الوطنـي للنزاهة وهي: الأحزاب السياسـية، 

الإعـام، والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخاص. كمـا في الجـدول رقم )2(.

 الجدول رقم )2( يبين مؤسسات نظام النزاهة التي خضعت للتقييم

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية

السلطة التشريعية

مؤسسات الحكم الرئيسة

القطاع العام

هيئات إنفاذ القانون

هيئة مكافحة الفساد

ديوان المحاسبة

الهيئة المستقلة للإنتخاب

ديوان المظالم

القطاع العام ومؤسسات إنفاذ 
القانون وهيئات الرقابة

الجهات الفاعلة غير الحكومية في 
النظام الوطني للنزاهة

الأحزاب السياسية

الإعام

القطاع الخاص

المجتمع المدني

     التوصيات العامة 
مـن خـال تقييـم مؤسسـات أعمـدة النزاهـة الوطنيـة فـي الأردن، نجـد بأنه من الضـرورة الإسـراع في تنفيـذ التوصيـات التالية، على أنهـا توصيات 
ذات طبيعـة عامـة، إلا أن التوصيـات التفصيليـة يحتويهـا دراسـة تقييـم نظـام النزاهـة الوطنـي فـي كل محـور علـى إنفـراد، والتـي تـم اجمالها في 

الملحـق رقـم )1( مـن هـذا الملخص. فهـي على: 

1. إصـدار قانـون النزاهـة ومكافحـة الفسـاد، والخـاص بإدمـاج هيئـة مكافحـة الفسـاد وديـوان المظالـم، بنـاءً علـى أسـس ومعايير تضمـن الموارد 
والقـدرات والإسـتقال  وأداء الأدوار بشـكل فعـال، وعـدم اسـقاط جرائم الفسـاد بالتقـادم، وبما يتفق مع أفضل الممارسـات الدوليـة وإتفاقية الأمم 

المتحـدة لمكافحة الفسـاد. 

2. تعديـل قانـون ضمـان حـق الحصـول علـى المعلومـات، بمـا يضمن الكشـف المؤسسـي والمسـتمر عـن المعلومـات، بالتزامـن مع تعديـل قانون 
حمايـة أسـرار ووثائـق الدولـة، حيـث أن عـدم الوصـول إلـى المعلومـات يمثـل أهـم التحديـات والعوائـق أمام نظـام نزاهة وطنـي فعال. 
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3. إصـاح الإطـار القانونـي الناظـم لعمـل المجتمـع المدنـي، وتطويـر شـراكات وطنيـة حقيقيـة وفعّالـة، بما يضمـن الإشـراك الحقيقي 
للمجتمـع المدنـي بالمشـاريع الوطنيـة ورسـم السياسـات والتشـريعات ذات العاقـة، وضمـان عـدم التدخـل في عمـل المجتمـع المدني.

4. ضـرورة تبنـي خطـة وطنيـة قابلـة للتنفيـذ وضمـن إطـار زمنـي محـدد لتعزيـز ونشـر التوعيـة فـي العمـل الحزبـي، والإمتنـاع عـن أي 
ممارسـات مـن شـأنها الحيلولـة دون إنتمـاء الأفـراد للعمـل الحزبـي، وإعـادة إصـاح الإطـار القانونـي الناظـم للدعـم المالـي المباشـر 
لأحـزاب السياسـية، بنـاء علـى مؤشـرات ومعايير موضوعية تتعلق بـالأدوار المتوقع لعبها من الأحزاب السياسـية. وبمـا يضمن وصولها 

للسـلطة التشـريعية لإسـتكمال بنـاء شـكل النظـام السياسـي » النيابـي البرلماني«. 

5. تطويـر النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب بمـا يضمـن تفعيـل الأمانـة العامـة لتقديـم الدعـم الفنـي لأعضاء مجلـس النـواب، وتحديد 
وتوزيـع الإختصاصـات بيـن لجـان المجلـس والمكتـب الدائـم، وإعـادة تنظيـم أدوات الرقابـة البرلمانيـة بمـا يضمـن الفعّاليـة فـي أداء 
الأدوار، وبـذات الوقـت، إعـادة النظـر بالنصـوص الخاصـة بعمـل الكتـل البرلمانيـة بمـا يضمـن العمـل البرامجـي لهـا، لضمـان تشـكيل 

الأغلبيـة البرلمانيـة وتكريـس العمـل الجماعـي داخـل البرلمـان. 

6.  تعزيـز كفـاءة القطـاع العـام، وإصـاح نظـام الخدمـة المدنيـة، لتجـاوز مشـكلة التضخـم الإداري، وتفعيـل مدونـة السـلوك، وتعزيـز 
الشـفافية الماليـة والإداريـة مـن خال نشـر التقارير وإتاحة المعلومات بشـكل مسـتمر ومؤسسـي، وتعميم اسـتخدام الربـط الإلكتروني 

بيـن كافـة المؤسسـات، وتوحيـد نظـام شـغل الوظائـف العامة علـى أسـاس المؤهـات والكفاءة. 

7. دعـم وتعزيـز عمـل ديوان المحاسـبة وتطور منهجيـات التدقيق ومواكبة معايير الرقابـة الدولية وأفضل الممارسـات الرقابية المهنية 
فـي عمـل الديـوان، ودعـم الإسـتقال  المؤسسـي للديوان، وتطويـر الرقابة لتشـمل الإيـرادات، وضمان تفعيـل المراجعة وفتـح التحقيق 
فـي وقائـع الفسـاد التـي يكتشـفها الديـوان بالتعـاون مـع الجهـات ذات العاقـة، وتفعيـل دور البرلمـان فـي بسـط رقابتـه على السـلطة 

التنفيذيـة والقطـاع العـام بالإعتمـاد على تقاريـر الديوان وإحالـة المخالفات إلـى القضاء.  

8. تبنـي مبـدأ الإفصـاح فـي الموازنـات العامـة، وإطـاع الـرأي العام علـى  وسـائل وآليـات الإدارة الإقتصادية والإجـراءات الرسـمية حيال 
الديـن العـام والاسـتفادة مـن الدروس المسـتقاه من سياسـات وعمليات الخصخصـة وتضمينها في عملية رسـم السياسـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة المسـتقبلية ، وتبنـي  خطط وسياسـات إصاح مالـي وإقتصادي قابلة للتنفيـذ، بما يضمن التخلص مـن العجز والمديونية. 

9. تطوير وتعزيز عمل وحدات الرقابة الداخلية، وتطوير وسائل الرقابة الفاعلة على المشاريع التنموية الكبرى.

10. دعـم الإسـتقال  المالـي والإداري للمجلـس القضائي، وإسـتكمال مشـروع تطوير البنـى التحتية للمحاكم، وتطويـر خطط وإجراءات 
للحـد مـن العـبء القضائـي، وطول أمـد التقاضي، وتعزيز الإسـتقال  الذاتي للقاضي من خـال دعم التأمينـات الإجتماعية والمخصصات 

للقضاة.  الإقتصادية 

11. مراجعـة وتعديـل التشـريعات والسياسـات الناظمـة لعمـل القطـاع الخـاص بمـا يضمـن حمايـة المسـتثمرين والسـرعة فـي اتخـاذ 
القـرارات وتفعيـل الرقابـة علـى هـذا القطـاع وتطويـر إطـار وطنـي شـمولي للشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص .

6

)6(  وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن البرلمـان لا يسـتطيع إحالة المخالفات التي يتـم رصدها إلى القضاء وفقا لما جاء بقرار المجلس العالي لتفسـير الدسـتور.
http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،7( تقريـر لجنـة تقييم التخاصية(
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ملف الدولة

1. معلومات تمهيدية 

2. ملف الدولة: خلفية تاريخية 

يقـع الأردن فـي قلـب منطقـة الشـرق الأوسـط إلـى الشـمال الغربـي مـن السـعودية وجنـوب سـورية، وإلـى الغـرب مـن العـراق وإلـى 
الشـرق مـن فلسـطين. ولـأردن منفـذ علـى البحـر الأحمـر، من خـال مدينـة العقبـة الواقعة علـى الطـرف الشـمالي لخليج العقبـة، ويقع 
الأردن بيـن خطـي عـرض)34.52–39.15( شـمالًا وخطـي طـول )59-31( شـرقاً، تبلغ مسـاحة المملكـة الأردنية الهاشـمية الاجمالية 

)89287( كيلـو متـر مربـع منهـا )7.8( بالمائـة أراضٍ زراعيـة.

نـص الدسـتور الأردنـي علـى أن نظـام الحكـم نيابـي ملكـي وراثـي، الملـك يمـارس صاحياتـه بـإرادة ملكيـة موقعة مـن رئيـس الوزراء 
والـوزراء، وتعـد الحكومـة الهيئـة التنفيذيـة والإداريـة العليـا للدولـة الأردنيـة، ويتـم تنفيـذ العمـل الحكومـي والإداري من خـال مجلس 
الـوزراء الـذي يتولـى المسـؤولية عن إدارة جميع شـؤون الدولـة الداخليـة والخارجية. يتألف مجلس الـوزراء في الأردن مـن رئيس الوزراء، 
وعـدد مـن الـوزراء، ويشـرف رئيـس الـوزراء علـى أعمـال الحكومـة، كمـا يـرأس مجلـس الـوزراء. وهو مسـؤول أمـام مجلس الأمـة، وتناط 
يـن من قبل  السـلطة التشـريعية بمجلـس الأمـة والملـك، ويتكـون مجلـس الأمـة مـن مجلـس النـواب المنتخب ومجلـس الأعيـان المُعَّ
الملـك، ويوجـد سـلطة قضائيـة يشـرف عليهـا ويديرهـا مجلـس قضائـي نـص علـى تشـكيله الدسـتور بموجـب القانـون يمثلـه رئيـس 

القضائي. المجلـس 

حكـم الملـك عبـد الله بـن الحسـين ) عبدالله الاول(، الأردن منذ إنشـاء إمارة شـرق الأردن في العام 1921 بصفته اميـراً ومن ثم بصفته 
ملـكاً ، بعـد الإسـتقال  عـن بريطانيـا فـي عـام 1946.و بعـد إغتيالـه فـي 1951، حكـم إبنـه الملـك طـال لفتـرة وجيـزة. وكان الإنجـاز 
الأكبـر للملـك طـال إصـدار الدسـتور الأردنـي فـي الثامـن مـن كانون الثانـي عـام 1952، وفي نفـس العام تـم عزله عن الحكم بسـبب 
ظـروف صحيـة، فـي ذلـك الوقـت كان إبنـه الأكبـر الأميـر حسـين تحـت السـن القانونيـة، و تسـلم الحكـم مجلـس وصايـة علـى العـرش 
حتـى بلـوغ الملـك حسـين السـن القانونيـة للحكم حسـب دسـتور 1952 وهـي )18( سـنة قمرية، حيـث تولى سـلطاته الدسـتورية عام 
1953حتـى وفاتـه فـي عـام 1999، متجـاوزاً العديـد مـن التحديـات لحكمـه، أنهـى الملـك الحسـين الأحـكام العرفية عـام 1992، وفي 
نفـس العـام صـدر قانـون الأحـزاب السياسـية، وقبل ذلـك وفي عـام 1989 تم إعـادة الحيـاة البرلمانية بإجـراء الانتخابـات النيابية، خلف 
الملـك عبـد الله الثانـي والـده الحسـين عقـب وفاتـه فـي شـباط عـام 1999، واسـتمر فـي مسـيرة التحديـث والبنـاء لمؤسسـات الدولـة 

الأردنيـة علـى نهـج والده.
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 3. الركائز السياسية المؤسساتية

* إلى أي مدى تعد المؤسسات السياسية في الدولة داعمة لفاعلية النظام الوطني للنزاهة.
 

شـكلت مكافحـة الفسـاد خـال السـنوات الأخيـرة أولويـة لدى المؤسسـات السياسـية فـي الأردن، حيـث أكد عليهـا الملك عبـد الله الثاني 
فـي أكثـر مـن مناسـبة ووجـه السـلطة التنفيذيـة إلى تبني ميثـاق وخطة وطنيـة للنزاهة وإطـار زمني لتنفيذهـا منذ عـام 2012، وتم في 
عـام 2013 الإعـان عـن الميثـاق الوطنـي للنزاهـة وخطتـة التنفيذية، وتا ذلك توجيـه ملكي بتبني خطـة وطنية لحقوق الإنسـان والتي 

تـم الإعـان عنها في عـام 2016. 

إتخـذت المؤسسـات السياسـية العديـد مـن التدابيـر التشـريعية وتبنـت العديـد مـن السياسـات والخطـط فـي سـبيل مكافحـة الفسـاد 
وتحسـين الأداء العام للمؤسسـات، ويكمن التحدي الرئيس أمام تلك الجهود الوطنية في ترجمة تلك التشـريعات والخطط والسياسـات 

واقعيـاً وعمليـاً بمـا يعـود بالنفـع والفائدة علـى المؤسسـات والأفراد.

وتبنـت المؤسسـات السياسـية فـي الدولة الأردنية منظومة إصاح تشـريعية سياسـية بهدف إشـراك المواطنين في عمليـات صنع القرار، 
حيـث تـم إقـرار قانـون لأحزاب السياسـية، وقانون الامركزية فـي عام 2015، وقانون الإنتخـاب  لمجلس النواب في عـام 2016 والأخذ 
بنظـام القائمـة النسـبية المفتوحـة كبديـل عـن نظـام الصـوت الواحـد والذي شـكل معيقاً وتحـدٍ رئيس أمام مسـيرة الأحزاب السياسـية 

والمجتمـع في تعزيز عمل السـلطة التشـريعة.

أمـا بالنسـبة للمؤشـرات العالميـة فقـد إحتلـت الأردن المرتبة )11( عربيـاً والمرتبة )87( دولياً في مؤشـر    الدول الفاشـلة 2013، بينما 
كان قـد حصـل عـام 2012  علـى المرتبـة )90( دوليـاً مـا يعنـي انخفـاض مرتبـة الأردن ثـاث درجـات، أما عـام 2014 فقد احتـل الأردن 

 .)83( المرتبة 

إلا أن المعيـق أمـام المؤسسـات السياسـية فـي الدولـة الأردنيـة يكمـن فـي هشاشـة وعـدم مأسسـة العاقـة بيـن السـلطتين التنفيذية 
والتشـريعية وفقـاً لشـكل النظـام النيابـي البرلمانـي ، ممـا يجعـل أدوات التأثيـر والرقابـة البرلمانيـة هشـة ولا تـؤدي النتائـج المتوقعة.

وسـادت فـي الفتـرة الاخيـرة تقديـم المصلحـة الشـخصية علـى المصلحـة العامـة وذلـك مـن خـال تقديـم الإمتيـازات الخدميـة للنـواب 
لاسـتمالة مجلـس النـواب لعـدم طـرح الثقة او عدم اسـتكمال النصـاب القانوني لاجـراءات طرح الثقـة بالحكومة،  والـذي أدى إلى تعطيل 

أدوات الرقابـة البرلمانية

8

9

10

)8( الـذي تصدره مجلة 'فورين بوليسـي' الأمريكية
 ./http://kingabdullah.jo :9( وهـذا مـا تـم التأكيـد عليه من قبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسـين في الورقة النقاشـية الخامسـة على الرابط(

)10( اتهامات في التعيين على أسـس الواسـطة والمحسـوبية في مجلس النواب، الروابط: 
 ./http://sawaleif.com :وكذلك ./http://www.gerasanews.com وكذلـك ،www.jfranews.com.jo
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4. الركائز الإجتماعية السياسية:

* إلـى أي مـدى توجـد عاقـات بيـن مختلـف الجماعـات المجتمعيـة والنظـام السياسـي فـي الدولة، بمـا يدعم 
فعاليـة النظـام الوطنـي للنزاهة. 

تتنـوع أصـول الشـعب الأردنـي، والتـي تعـود فـي غالبيتـه االعظمـى إلـى بـاد الشـام والجزيـرة العربيـة منحدريـن مـن القبائـل العربيـة 
المختلفـة مـع وجـود أقليـات عرقية أخـرى هاجرت إلى المنطقة ومنهم الشـركس والشيشـان والأرمن، ويشـهد الأردن تنـوع عرقي وديني 
فريـد مـن نوعـه يضمـن التعايش بين كافـة الأعراق والديانـات، ويوفر الدسـتور وقوانين الحمايـة والحرية لجميع مواطنيه في التشـكيل 

والمشـاركة فـي النـوادي الخاصـة بهـم، والمـدارس، والجمعيات أو أماكـن العبادة . 

يبلـغ إجمالـي عـدد سـكان المملكـة )9.531.712( نسـمة، حيـث تطـور عـدد سـكان المملكـة منـذ مطلـع عقـد السـتينيات مـن القـرن 
الماضـي، إذ تضاعـف عـدد السـكان أكثـر مـن )10( مـرات خـال )55( عامـاً. وكانـت الزيادة الأكبـر خال العقـد الماضي وخاصـة منذ عام 
2011. وقـد بلـغ معـدل النمو السـكاني خـال الفترة 2004 و2015 حوالي 5.3% سـنوياً. ويعود الإرتفاع في هـذا المعدل إلى الهجرات 

بمـا فيهـا الهجـرة القسـرية واللجـوء للمملكـة، حيـث كان معـدل النمو السـنوي لأردنيين 3.1% سـنويا مقابـل 18% لغيـر الأردنيين .
حيث بلغ عدد السكان الأردنيين )6.613،587( ويشكلون 69،4% من إجمالي سكان المملكة.

أما بالنسـبة للمؤشـرات العالمية ولا سـيما مؤشـر التنمية البشـرية   لعام 2014والذي يشـير الى تقدم الأردن )23( مركزاً حيث احتل المرتبة )77(، 
بينمـا كان يحتـل المرتبـة )100( فـي تقريـر التنمية البشـرية لعام 2013 كما يبينـه الجدول رقم )3( وذلك علـى النحو التالي: 

11

 ./http://www.kinghussein.gov.jo : 11( الأردن، التنـوع السـكاني، مجلـس النواب الأردني الرابط(
 .http://census.dos.gov.jo/wp 12( نتائـج التعـداد العـام للمملكـة خال عام 2015، النتائـج الاولية، دائرة الاحصاءات العامة، الموقـع الالكتروني الرابط(

./http://www.albosala.com وكذلـك التغطيـة الصحفيـة لنتائج التعداد السـكاني لأردن لعام 2015 الرابط
)13(  الصـادر عـن برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي  )UNDP(، يصـدر هـذا المؤشـر فـي تقريـر صـادر عـن مجموعـة البنـك الدولـي)World Bank(  ومؤسسـة التمويـل  

الدولـي.)The International Finance Corporation( معاييـر المؤشـر وآليـة احتسـابه.

12

13

الجدول رقم )3( يبين ترتيب الأردن في مؤشر التنمية البشرية

الدرجةالترتيب عربياًالترتيب عالمياًالسنة

2014

2013

2012

2011

77

100

94

95

9

11

11

9

0.745

0.744

0.700

0.699
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5. الركائز الإجتماعية الإقتصادية

* إلى أي مدى يدعم الوضع الإجتماعي الإقتصادي في البلد فعالية النظام الوطني للنزاهة. 

يعتمـد الإقتصـاد الأردنـي إلـى حـد كبيـر علـى القطـاع العـام وتتمسّـك الحكومـة بنمـوذج إقتصـادي إجتماعـي يـرزح تحت وطـأة عقود 
طويلـة مـن التوظيـف المكثّـف فـي القطـاع العـام، والإعتمـاد علـى العمالـة الأجنبيـة فـي العديـد مـن القطاعـات، ناهيـك عـن النظـام 
التعليمـي المعـروف عنـه بأنـه نظـام كمّـي لا نوعـي. إذ حتـى لـو تبـدّدت الأزمـة الأمنيـة الإقليمية فـي المسـتقبل القريب، فـإن ضعف 
المحفـزات لتشـجيع المانحيـن الأجانـب علـى تقديـم المسـاعدات للمسـاهمة فـي التكاليـف المترتبـة عن الاجئيـن قد يضـع الأردن في 

مواجهـة أزمـة ديـون جديـدة ، بالاضافـة الـى الضعـف العـام فـي مناخ الاسـثتمار فـي الاردن.

أمـا بالنسـبة للبطالـة، فقـد قـدرت منظمـة العمـل الدوليـة ارتفاع معـدل البطالة فـي الأردن إلى 30% مـع نهاية عام 2014 نسـبة إلى 
عـدد السـكان، فيمـا أكـدت وزارة العمـل أن هـذه النسـبة تشـمل فئة الشـباب مـن الداخليـن الجدد إلى سـوق العمـل، بينما تبلغ نسـبة 

البطالـة الفعليـة لجميـع الفئات نحـو 11.8% فقط . 

وبلـغ معـدل البطالـة فـي المملكـة خـال فتـرة الربـع الأول من عـام 2015 نحو 12.9% حيـث بلغ للذكـور 11% مقابـل 22.1% للإناث 
لنفـس الفتـرة، حيـث أن معـدل البطالـة للربـع الأول من عام 2015 إرتفـع بمقدار )0.6( نقطـة مئوية عن الربع الرابع مـن عام 2014، 
وأن 55.1% مـن إجمالـي المتعطليـن هـم مـن حملـة الشـهادة الثانويـة فأعلـى، وأن 44.6% مـن إجمالـي المتعطليـن مؤهاتهـم 

التعليميـة أقـل مـن الثانوي .

كمـا أن عـدد المشـتركين العامليـن تحت مظلة الضمـان الإجتماعي دون انقطاع يبلـغ مليونا و112 ألفا. وأن متوسـط دخول العاملين 
)470( دينـار، فيمـا تحـدد دائـرة الإحصـاءات العامـة خـط الفقـر فـي الأردن مـا دون )580( دينـار شـهرياً لأسـرة، أما من حيـث التطور 

الإجتماعـي والإقتصـادي فـإن الأردن فـي المرتبة )82( من بيـن )174( بلداً .

ويعتمـد اقتصـاد المملكـة بشـكل رئيسـي علـى قطـاع الخدمـات والتجارة والسـياحة   ، وعلـى بعض الصناعات الإسـتخراجية كالأسـمدة 
والأدويـة فـالأردن فقيـر بالمـوارد الطبيعيـة وتوجـد مناجـم الفوسـفات جنـوب المملكـة، حيـث تعتبـر الأردن ثالـث أكبـر مصـدّر لهـذه 

المـادة فـي العالـم. ومـن أهـم المـوارد المسـتخرجة الأخـرى البوتـاس والأمـاح والغـاز الطبيعـي والحجر الكلسـي .

16

18

17

 ./http://www.alghad.com :14(  تقرير منظمة العمل الدولية ، التغطية الصحفية للتقرير ، صحيفة الغد الأردنية الرابط الالكتروني(
)15( هذه النسب والأرقام وفقا لتقارير صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، التغطية الصحفية لمضمون التقرير الرابط 

.www.ammonnews.net 16( حسب وكالة الأمم المتحدة للسكان انظر الرابط(
 .http://firemountainseagle.jeeran.com/ScienceAndEngineering/archive/2008/5/571610.html : 17( انظر(

 .http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=9&Artical=178931 :18( انظر(

14

15
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)19( تقرير المؤشرات العالمية للحوكمة الصادر عن البنك الدولي، لطفاً انظر الرابط الالكتروني: www.albankaldawli.org. وتقرير صادر عن وزارة تطوير 
القطاع العام بعنوان Hبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها لعام 2015 المنشور على الموقع الإلكتروني:www.mopsd.gov.jo/.  وتشير بعض الدراسات 

إلى أن الأرقام أكبر من ذلك حتى الثلث الأول من عام 2016.
 .http://www.alghad.com/articles/912825: 20( اضطرابات المنطقة التحدي الأساسي لإقتصاد الأردن العام 2016، صحيفة الغد الرابط(

 .http://census.dos.gov.jo/wp : 21( تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، دائرة الاحصاءات العامة، شباط 2016 ، الرباط الالكتروني(
 ./http://www.alhayat.com ،22( تصريح عضو هيئة مكافحة الفساد السابق، د. عبد الشخانبة، الرابط الالكتروني(

 ./http://www.jfranews.com.jo :23( ملخص تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2014 الرابط الالكتروني التالي(

أمـا بالنسـبة لموقـع الأردن علـى المؤشـرات العالميـة للحوكمـة )Global Governance Indicators(، والـذي يصـدر عـن البنـك 
الدولـي فكانـت درجـة الأردن بالنسـبة لمؤشـر المسـاءلة لعـام 2013 مـا نسـبته 25.1% ، أمـا بالنسـبة لمؤشـر الإسـتقرار السياسـي 
وغيـاب العنـف فكانـت درجة الأردن 25.6% من دول العالم المشـمولة بالمؤشـر ، أما بالنسـبة لمؤشـر فاعلية الحكومـة ونوعية الخدمة 
ودرجـة اسـتقاليتها عـن الضغـوط السياسـية ومصداقية الحكومة فكانت 89.8%، و بالنسـبة لمؤشـر الجودة التنظيمية والتي تشـمل 
القـدرة الحكوميـة علـى صياغـة وتنفيـذ السياسـات والقوانين السـليمة التي تسـمح بتعزيز وتنمية القطـاع الخاص فكانـت درجة الأردن 

56.0% ،  بينمـا كانـت النتيجـة لمؤشـر سـيادة القانـون 62.6%، ومؤشـر مكافحـة الفسـاد فكانت النتيجـة %60.8 .
 

لكـن التحـدي الأبـرز أمـام الإقتصـادي الأردني يتلخـص في إجمالي الديـن العام ونسـبته إلى الناتج المحلـي الاجمالي، حيـث بلغ حوالي 
)24.6( مليـار دينـار مشـكا ما نسـبته حوالـي )90.9( بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي .

 
وفيمـا يتعلـق بتوزيـع السـكان حسـب الجنسـيات فـي المملكـة، فيشـكل السـكان غيـر الأردنييـن حوالـي 30% مـن إجمالـي السـكان، 
نصفهـم مـن السـوريين )1.3 مليـون( يتركـز أغلبهـم فـي محافظـة العاصمـة )436 ألف(، ثـم إربد )343 الـف( ثم المفـرق )208 ألف( 
ثـم الزرقـاء )175 ألـف(. كمـا بلـغ عددالمصرييـن حوالـي 636 ألف يتركـز أغلبهم فـي محافظة العاصمة. وبلـغ عدد الفلسـطينيين 634 الف .

6. الركائز الإجتماعية الثقافية 
* إلى أي مدى تعد الأخاقيات والأعراف والقيم السائدة داعمة لفعالية النظام الوطني للنزاهة. 

تعتبـر ظاهـرة الفسـاد الإداري مـن أكثـر ظواهـر الفسـاد انتشـاراً فـي الأردن، وتتجلـى بالجرائـم المخلّـة بالوظيفـة العامـة كالرشـوة 
والإختاس واستغال الوظيفــــة، والجرائم المخلة بالثقة العـــامة كتقليد ختم إحدى الدوائر وتزوير النقـــد أو سندات الدين والأدوات 

الماليـة والجـــرائم الإقتصاديـة التي تلحـق ضرراً بالمال العـــام. 

ومـن أكثـر أشـكال الفسـاد شـيوعاً  مـا عـرف » بالواسـطة والمحسـوبية وعـدم التقيّـد بالقوانيـن والأنظمة، وتكمن الأسـباب الرئيسـة 
للفسـاد فـي تدنّـي الرواتـب مـع ارتفـاع تكاليف المعيشـة والفارق في الدخـل بين القطاعيـن العام والخاص وإنعدام الشـفافية وإنتشـار 

الفقـر وغيـاب أخاقيـات العمـل وضعـف معاييـر السـلوك والضغوط الخارجيـة التي يمارسـها أصحـاب المصالح . 

وبحسـب تقريـر هيئـة مكافحـة الفسـاد لعـام 2014 بلـغ عدد القضايا 151 قضية سـجل منها 102 فـي القطاع العـام و 34 في القطاع 
الخـاص و 15 لأفـراد علـى النحـو التالي: إسـاءة اسـتعمال السـلطة 18 قضية في القطـاع العام، والإخـال بواجبات الوظيفيـة 4 قضايا 
فـي القطـاع العـام، والمسـاس بالمـال العـام 34 قضية في القطاع العـام، و 17 في القطاع الخاص، واسـتثمار الوظيفيـة 12 في القطاع 

23العـام، التزويـر في القطاع العـام 16 قضية . 

19
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وتشـير نتائـج اسـتطاع الـرأي العـام فـي الأردن إلـى تدنـي ثقـة المواطـن بـالأداء العام الرسـمي حيث بلـغ مسـتوى الرضا عـن الحكومة 
لعـام )2014( 47% والمجلـس النيابـي 32% والأحـزاب السياسـية %31 . 

وفـي تقييـم الأوضـاع الاقتصاديـة والإجتماعية، أظهـرت النتائج أن المشـكات الإقتصادية، بصفـة عامة، جاءت في الدرجة الأولى بنسـبة 
72% )بطالـة، ارتفـاع الأسـعار، الفقـر، الوضـع الإقتصـادي بصفـة عامة(، وجـاءت كثرة  الاجئيـن في المرتبـة الثانية 9%، والفسـاد المالي 

والإداري )الواسـطة والمحسـوبية( في المرتبة الثالثة %5. 

وتشـير ايضـاً النتائـج إلـى انخفـاض ثقـة المواطـن بالسياسـات الرسـمية الإجتماعيـة والإقتصاديـة حيـث يعتقـد 32% أن السياسـات 
والإجـراءات الإقتصاديـة التـي اتبعتهـا الحكومـة فـي مكافحة الفقـر كانت كافية، فـي ما يعتقـد 28% أن الإجراء في محاربـة البطالة كانت 
كافيـة، ويعتقـد 24% أن الإجـراءات والسياسـات الإقتصاديـة فـي الحـد مـن ارتفـاع الأسـعار كانـت كافيـة، و26% فـي الحد من اسـتخدام 

العمالـة الوافدة .

وتشـير أحـد التقاريـر الصـادرة عـن دائرة الأبحـاث في الكونغرس الأمريكـي في العام 2016    إلى أن الفسـاد والواسـطة يعتبران ظاهرة 
فـي الإقتصـاد الأردنـي يؤديـان إلـى ايجاد شـعور متنام بالإحباط لدى الشـباب الأردنـي وأن من بين المشـاكل التي يواجههـا الأردن منذ 

زمـن مشـكلة الفقـر والفسـاد وتباطؤ النمو الإقتصـادي، إضافة إلى معـدلات البطالة المرتفعة  والتي تقـدر بـ 12.5 %.

واشار التقرير إلى أن الفساد واضح في الأردن وأن هناك استخداماً واسع النطاق لما يسمى بالواسطة. 

كمـا أظهـرت نتائـج باروميتـر الفسـاد العالمـي لـاردن    بـان الإبـاغ عـن الفسـاد فـي مجتمعنـا الأردنـي يتأثـر عمومـا بثقافـة المجتمـع 
لأن البعـض يعتبـروه وشـاية وسـلوك غيـر مقبـول بنسـبة 29% نظـرا للترابـط الوثيـق بيـن المواطنيـن بعاقـات عائلية وعشـائرية، في 
المقابـل هنـاك نسـبة 63% مـن المسـتطلعين يجـدون أن الإبـاغ عـن أفعـال فسـاد شـهدوها مقبـول فـي المجتمـع، بـل إن 72% مـن 
المسـتطلعين أفـادوا بـإن الإبـاغ عن الفسـاد إلتزام وواجب شـخصي عليهم، و60% من المسـتطلعين مسـتعد لقضاء وقـت في المحاكم 

لـلإدلاء بشـهادته إزاء حـالات فسـاد شـهدها ، بينمـا 33% أشـاروا بعـدم اسـتعدادهم لذلك.  

26

 ./http://www.assabeel.net :24(  نتائج استطاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول قضايا هامة ووطنية، المنشور نتائجه على الرابط(
 ./http://www.assabeel.net :25(  نتائج استطاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول قضايا هامة ووطنية، المنشور نتائجة على الرابط(

 ./http://www.alghad.com :26(  تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي عام 2016 ، انظر نتائج التقرير الرابط(
https://www.transparency.org/search?topic=14 ،2016  27( مقياس )باروميتر( الفساد العالمي والصادر عن منظمة الشفافية الدولية(
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كمـا أشـارت نتائـج الإسـتطاع بـأن 66% مـن المسـتطلعين يجـدون أن المواطن  العادي  يسـتطيع أن يحـدث فرقا في مكافحة الفسـاد 
إذا اتيحـت لـه الفرصـة، وذلـك بعـدة طرق أهمها: الاباغ عن أفعال فسـاد شـهدوها بنسـبة 40% من المسـتطلعين بإعتبارهـا الطريقة 
الأهـم لمكافحـة الفسـاد، أو عـن طريـق الإمتنـاع عن دفع رشـاوى وعـدم الإسـتجابة لأفعال الفسـاد بنسـبة 19% من المسـتطلعين، في 
المقابـل فـإن 12% مـن المواطنيـن الأردنييـن مسـتعدون للتوقيـع علـى عرائض تطالـب بالقضاء على الفسـاد، أو دعم جهـود منظمات 
تحـارب الفسـاد، أو الحديـث إلـى برنامـج إذاعـي أو كتابـة بريد إلكتروني، أو المشـاركة فـي مسـيرات إحتجاجية ضد الفسـاد،  مقابل ذلك 

فـإن 21%مـن المسـتطلعين لا يـرون أي دور للمواطـن العـادي في جهود مكافحة الفسـاد وحسـب الرسـم التوضيحي ادناه.
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الفساد في الأردن
تصـدر منظمـة الشـفافية الدوليـة تقريرهـا السـنوي لمؤشـر مـدركات الفسـاد منـذ العـام 1995، ويقيـس المؤشـر مـدركات وانطباعات 
الفسـاد فـي القطـاع العـام معتمـداً علـى عـدد مـن المسـوحات وتقييـم خبـراء وآراء قطـاع الأعمـال، ويعتمـد مؤشـر مـدركات الفسـاد في 
القطـاع العـام للدولـة علـى مقيـاس مـن )صفر إلـى 100(، بحيث يعنـي الصفر أعلى درجـة إدراك للفسـاد، بينما تعنـي )100( أقل إدراك 

للفسـاد. ويظهـر الجـدول رقـم )4( ترتيـب الأردن علـى هذا المؤشـر مـن العـام 2005 ولغاية العـام 2015.

الجدول رقم )4( يبين ترتيب الأردن على مدركات الفساد 

عدد الدول الخاضعة الترتيبالدرجةالسنة
للتصنيف

2005

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

57

53
47
51
50
47
45
48
45
49
53

37

40
53
47
49
50
56
58
66
55
45

159

163
180
180
180
178
183
176
177
175
168
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)28( تم تغيير المنهجية في العام 
)29( باروميتر الفساد العالمي والصادر عن منظمة الشفافية الدولية  2016، مصدر سابق.

)30( تم تنفيذ استطاع مقياس الفساد العالمي  الخاص بالأردن من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة ما بين 23 تشرين الثاني 
إلى 4 كانون الأول من عام 2014، وقد بلغ حجم العينة 1199 فرد من  البالغين، بواقع 50% ذكور 50% إناث، تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في مختلف محافظات 

المملكة، وقد تضمن الاستطاع عشرة أسئلة رئيسية، ثاثة منها لها فروع. 2012

وتشير  النتائج الرئيسية الخاصة بالأردن  لمقياس الفساد العالمي )GCB(    الصادر عن منظمة الشفافية الدولية إلى : 

• 25% مـن المواطنيـن الأردنييـن رأوا أن الفسـاد مشـكلة خطيـرة مـن بيـن المشـاكل التـي يجـب علـى الحكومـة أن تعالجهـا، حيـث جـاء الفسـاد 
بالمرتبـة الرابعـة بعـد الوضـع الإقتصـادي الـذي احتل المراتـب الثاث الاولى حيـث رأت العينة المسـتطلعة بأن أهم المشـاكل التي تواجـه المملكة 

وتتطلـب تدخـل الحكومـة هـي 67% تدنـي الرواتـب والأجـور و55% البطالـة و31% الفقر. 

2930
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• أمـا بخصـوص فعّاليـة الحكومـة فـي مكافحة الفسـاد في القطاعين العـام والخاص فقد جاءت علـى النحو التالي: 61% مـن المواطنين 
المسـتطلعة آرائهـم غيـر راضيـن عـن أداء الحكومـة فـي مكافحـة الفسـاد فـي القطاع العـام، مقابـل 56% في القطـاع الخـاص، في حين 
يـرى مـا يقـارب الــ34% مـن المسـتطلعة آرائهـم أن جهـود الحكومـة الأردنية فـي مكافحة الفسـاد فعالة فـي القطاع العـام مقابل %30 

في القطـاع الخاص.

• 75% مـن المواطنيـن المسـتطلعة آرائهـم يعتقـدون أن الفسـاد قـد ازداد إلـى حـد مـا أو زاد كثيـراً خـال العـام، و 12% اعتقـدوا بـأن 
الفسـاد بقـى علـى نفـس المسـتوى بينمـا 12% اعتقـدوا بـأن الفسـاد قـد انخفض.

• 3% من المستطلعة آرائهم افادوا أنهم دفعوا بأنفسهم رشوة للحصول على خدمة عامة خال الإثني عشر شهراً الماضية.

كمـا أن نتائـج اسـتطاع الـرأي العـام حـول درجة الفسـاد فـي القطاعات حسـب اعتقـاد العينة فكانت الشـرطة هـي الأقل فسـادا ومن ثم 
تاهـا رجـال الديـن فالقضاء حسـبما يبينه الرسـم البيانـي رقم )5(.
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على المستوى الوطني 

تـم إنشـاء هيئـة مكافحـة الفسـاد كهيئـة مسـتقلة  بموجـب قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد رقـم )62( لعـام 2006،  الذي حـدّد بموجبه 
أهـداف الهيئـة ومهامهـا وبيّـن الأفعـال التـي تعـد فسـاداً، وتـم تعديـل القانـون بموجـب القانـون المعـدل    رقـم)10( لسـنة 2012. 
حيـث تضمنـت التعديـات الجديـدة توفيـر الحمايـة للشـهود والمبلغين فـي قضايا الفسـاد، إضافة إلى منـح الهيئة صاحيـة وقف العمل 
بـأي عقـد أو إتفـاق أو إمتيـاز تـم الحصـول عليـه نتيجـة فعـل فسـاد، وتخويل الهيئـة صاحيـة التعـاون الدولي لتقديـم وطلب المسـاعدة 

القانونيـة المتبادلـة، كمـا اسـتثنى التعديـل سـقوط جرائـم الفسـاد والعقوبـات الخاصة بهـا بالتقادم.

وتـم تعديـل القانـون بموجـب القانـون المعـدل    رقـم )16( لسـنة 2014  وبموجبـه تمـت إضافـة جرائـم غسـل الأمـوال والكسـب غيـر 
المشـروع، وعـدم الإعـان أو الإفصـاح عـن اسـتثمارات أو ممتلـكات أو منافـع قـد تـؤدي إلـى تعـارض فـي المصالـح، إلـى أفعـال الفسـاد 

المجرمـة فـي المـادة )5( مـن قانـون هيئـة مكافحةالفسـاد رقـم )62( لسـنة 2006 وتعدياتـه.

وتبـع ذلـك تبنـي إسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الفسـاد للفتـرة مـن2008-2012 ارتكـزت علـى تعزيـز قـدرات هيئـة مكافحـة الفسـاد، 
الوقايـة مـن الفسـاد، التثقيـف والتدريـب والتوعيـة العامـة، إنفاذ القانون، تنسـيق الجهـود لمكافحة الفسـاد والتعـاون الدولـي.و بإنتهاء 

مـدة هـذه الإسـتراتيجية، تـم إعدادالإسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد للفتـرة مـن 2017-2013.

ارتكزت محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 2013-2017على الآتي: 
1. رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها. 

2. تعزيز الوقاية من الفساد. 
3. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد. 

4. تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. 
5. كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وماحقة مرتكبيه. 

6. تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. 
7. تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها.
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)31(  حيث تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم )5151( تاريخ 2012/4/3. 
)32(  حيث تم نشره في الجريدة الرسمية رقم )5278( تاريخ 2014/3/2. 
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في الجانب الدولي:
 

فـي عـام 2003 وقعـت المملكـة الأردنية الهاشـمية علـى اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة الفسـاد، وتمـت المصادقة عليهـا بعد مرورها 
بكافـة مراحلهـا الدسـتورية بموجـب "قانـون تصديق إتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد" رقم )28( لسـنة 2004، وتـم إيداع صك 

التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـة لدى الأميـن العام لأمـم المتحدة بتاريخ 24 شـباط 2005.

وفـي عـام 2010، تـم إجـراء القرعـة واختيـار الأردن كدولة مُسـتعرَضة في الـدورة الأولـى، وبالقرعة أيضاً وقـع الاختيار علـى جمهوريتي 
جـزر المالديـف ونيجيريـا كدولتيـن مسـتعرِضتين لـأردن. وفـي ذات العام 2010 تم إبـاغ الأردن رسـمياً ببدء عملية الإسـتعراض، وبناءً 

عليـه، أخـذ الأردن بتنفيـذ الإجـراءات العمليـة المطلوبة لإتمـام المراجعة وفق قـرار مؤتمر الـدول الأطراف. 

وضمـن المـدة المتفـق عليهـا، تـم رفـع تقريـر التقييم الذاتـي لأردن الخـاص بالفصليـن الثالـث والرابع قيد الإسـتعراض، وخـال الفترة 
مـن 7 - 2011/3/14، تـم تنفيـذ الزيـارة الميدانيـة مـن قبـل خبـراء الدولتين المسـتعرِضتين وسـكرتاريا مكتب الأمم المتحـدة المعني 
بالمخـدرات والجريمـة. وقـد تم نشـر التقريـر على الموقع الإلكترونـي لمكتب الأمم المتحـدة المعني بالمخدرات والجريمـة   ، وتم إعتماد 
مخرجاتـه وتحديـد احتياجـات الأردن مـن المسـاعدات الفنيـة والتقنيـة الازمـة لتفعيـل جهـود مكافحة الفسـاد، وبمـا يتوافـق ومتطلبات 

إتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الفسـاد .

أمـا بالنسـبة لأبـرز مـا جـاء فـي توصيات تقرير سياسـة الجوار الأوروبية    عن تقدم سـير العمل للعـام 2013، وأوضح التقريـر الذي يرصد 
التطـورات الرئيسـية وجهـود الإصـاح إلى أن الفسـاد في الأردن بقي مسـألة تثير قلقـاً بالغاً، وأكد علـى التوصيات التالية: 

• مواصلـة بنـاء نظـام سياسـي أكثـر توافقيـة وشـمولية وتشـاركية وانفتاحا حيـث يشـعر كل الأردنيين بأنهـم ممثلون، من خـال تعديل 
الإطـار القانونـي الإنتخابـي تبعا لذلك. 

• تعزيز إستقالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية.
• اتخـاذ خطـوات ملموسـة للقضـاء علـى العنـف ضد المرأة وتشـجيع المزيـد من إدماج المـرأة في الحياة السياسـية والشـؤون الاقتصادية 

والتعليـم والعمـل، علـى سـبيل المثـال عن طريق ضمـان تطبيق قانـون الحماية ضد العنـف المنزلي.
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• المضـي قدمـا فـي التصديـق علـى البروتوكـول الإختيـاري لإتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
المهينـة.  أو  اللإنسـانية 

• ضمـان حريـة التعبيـر وحريـة وسـائل الإعـام، بما في ذلـك عن طريق تعديل الأحـكام ذات الصلة في قانـون العقوبات بحيث لا تحـال الإنتهاكات 
المتعلقـة بحريـة التعبير وحرية وسـائل الإعام إلى محكمـة أمن الدولة. 

• ضمان حرية تكوين الجمعيات عن طريق تخفيف الأنظمة الحالية وخلق بيئة مواتية لزيادة المشاركة الفعالة من قبل المواطنين. 

• الإسـتمرار فـي تنفيـذ الإتفاقيـة الإحتياطيـة مـع صنـدوق النقـد الدولي، بما فـي ذلك معالجة قضايـا الإصاح الضريبـي، وزيادة تحصيـل الضرائب 
وتـدرج ضريبة الدخل الشـخصي مـن خال الإجراءات التشـريعية. 

• إتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين بيئة الأعمال والإستثمار من خال التدابير التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز النمو. 

• الإسـتمرار فـي تحديـث مؤسسـات الرقابـة علـى المـال العـام، وفقـا لأفضـل الممارسـات الدوليـة وتنفيـذ اسـتراتيجية مكافحة الفسـاد للفتـرة 2013 – 
 .2017
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التوصيات الخاصة بأعمدة النزاهة
توضـح التوصيـات الآتيـة مجـالات الإصـاح الأساسـية ،علـى مسـتوى كل عمـود من الأعمدة. وسـوف يسـاعد تنفيـذ هـذه التوصيات في 

بنـاء نظـام وطنـي للنزاهـة فـي الأردن يتمتـع بالقـوة ،وقـادر على منع الفسـاد وكشـفه والتصـدي له. 

السلطة التشريعية
1. تطويـر النظـام الداخلـي للمجلـس بمـا يضمـن مأسسـة أكثـر فعّاليـة لعمـل لجـان المجلـس، وتطويـر الهيـاكل المؤسسـية داخـل 

المجلـس مـن مكتـب تنفيـذي ومكتـب دائـم بمـا يخـدم الأهـداف الرقابيـة والتشـريعية لعمـل المجلـس. 

2. تفعيـل مدونـة السـلوك وبنـاء قواعـد مرجعيـة لحضـور أعمـال المجلـس مـن جلسـات المجلـس واللجـان وتنظيـم الـكام والنقـاش 
والإقتراحـات مـع اقتـران المخالفـات بجـزاءات ماليـة او غيرهـا كمـا فـي الأنظمـة المقارنـة بمـا لا يخالـف مبـادئ الحصانـة البرلمانيـة. 

3. إعـادة النظـر فـي تنظيـم عمـل الكتـل النيابيـة وأطـر تشـكيلها وتقديـم الدعـم اللوجسـتي والفنـي والمالـي لهـا لضمـان تحقيـق 
أهدافهـا.

4. إعـادة هيكلـة الأمانـة العامـة للمجلـس ورفدهـا بالخبـرات والكفـاءات الفنيـة والإداريـة الازمـة لتقديـم الدعـم الفنـي والمعلوماتـي 
للنواب. 

5. تطويـر الأجهـزة الفنيـة فـي كافـة أعمـال المجلـس واللجـان ونشـر التقاريـر القطاعية والسـنوية بشـكل مسـتمر، والسـماح بالتغذية 
المسـتمرة لكافـة نشـاطات المجلـس واللجـان وبثهـا للجمهور. 

6. تطوير قواعد وإجراءات معيارية لمنع تضارب المصالح الخاصة بالنواب  مع الأعمال التشريعية والرقابية. 

7. مراجعـة وتطويـر إجـراءات مناقشـة القوانيـن أمـام المجلس واللجـان من خال تطويـر قواعد وإجـراءات تنظم عمل اللجـان وإجراءات 
الإسـتماع إلى وجهـات نظر أصحـاب المصالح.

8. تحفيـز العمـل النيابـي الجماعـي لإسـتكمال عناصـر الحكومـة النيابيـة البرلمانيـة وتشـكيل أغلبيـة سياسـية وحكومـة ظـل من خال 
الأقليـة النيابيـة ودعـم الأقليـة النيابيـة لتتمكن مـن مراقبـة الأداء العـام للحكومة.

9.  مراجعة وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية لضمان الرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية. 

10. ضمـان مراجعـة فعّالـة لتقاريـر ديـوان المحاسـبة والنص صراحـة على صاحيـة البرلمان في مخاطبة السـلطة القضائيـة لماحقة 
36مرتكبـي الجرائـم التـي ترد فـي التقارير . 

)36(  حيث وكما تم الإشارة سابقاً  بأن البرلمان لا يستطيع إحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى القضاء وفقاً  لما جاء بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
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السلطة التنفيذية
1. تبني مبدأ الإفصاح في الموازنات العامة، بشكل كامل وبما يتفق مع المعايير الدولية.

2. الرقابة الفاعلة على المشاريع التنموية. 

3. إطـاع الـرأي العـام ومجلـس الأمـة علـى الإدارة الإقتصاديـة والإجـراءات الرسـمية حيـال الديـن العـام والاسـتفادة مـن الـدروس 
المسـتقاه مـن سياسـات وعمليـات الخصخصـة وتضمينهـا فـي عمليـة رسـم السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتقبلية   ، من 

خـال خطـط وسياسـات الإصـاح المالـي والإقتصـادي والخطـط الازمـة لتنفيذهـا. 

4. مراجعـة شـاملة لقانـون إشـهار الذمـة الماليـة وتضمينه نصـوص تضمن تفعيله مـن خال تقديم النماذج، وشـمول أكبر شـريحة 
وزيـادة فـي الصاحيـات الرقابية بمـا يتفق مع أسـس ومعايير الشـفافية والإفصاح. 

5. تطوير دليل أو قواعد مرجعية لمسار وأولويات العملية التشريعية. 

6. إعـادة النظـر بمنهجيـة وفلسـفة الحكومـة الإلكترونيـة ومـا هـي الأهـداف المرجـوة مـن حوسـبة الخدمـات العامـة وفقـا لأفضـل 
التجـارب العالميـة. 

7. تحديـث وتطويـر منظومـة ديـوان الخدمـة المدنيـة بمـا يواكـب التطـورات التـي طـرأت علـى الوظيفـة العامـة، وتوحيـد المراجـع 
المؤسسـية المعنيـة بالتوظيـف.

8. مراجعة شاملة للوحدات الحكومية المستقلة وأطر عملها وتحديد معايير موضوعية للدمج وإعادة الهيكلة. 

9. توحيد الأنظمة المالية والإنتقال والسفر والحوافز وغيرها من النفقات العامة  بموجب نظام موحد.

10. إعـادة النظـر فـي نظـام التعييـن على الوظائـف القيادية والإشـرافية بما يتفق مـع معايير الشـفافية والنزاهة والإفصـاح عن عمل 
اللجان. ومخرجات 

11. مراجعة منظومة التعليم بكافة مكوناتها وتحديد جوانب التطوير الممكنة على المرافق والمناهج والقطاع الأكاديمي.

12. تبني خطط وبرامج وطنية تعزز قيم التسامح وسيادة القانون والعدالة والشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة. 

13. إعداد الموازنات على أساس الموازنة الموجهة بالنتائج وبناء التقديرات على أسس ووثاق ثابته ووفق أولويات وطنية. 

14. تبنـي نظـام شـراء موحـد للـوازم والأشـغال علـى مسـتوى جميع المؤسسـات التـي تنفق مـن المال العـام ضمن ضوابط واسـس 
وسـقوف ماليـة واضحة وتطويـر آليات وإجراءات المحاسـبة والمسـاءلة. 

15. مراجعـة إجـراءات وآليـات تقديـم الخدمـات الحكوميـة مـن خـال تبنـي البرامـج والمحوسـبة والتدريـب الفعـال للكـوادر البشـرية 
وتطويـر وتأهيـل البنـى التحتية.

http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،37( تقرير لجنة تقييم التخاصية( 
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السلطة القضائية
1. ضمان الإستقال  المالي والإداري للمجلس القضائي.

2. مراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإمتيازات المادية للقضاة وربطها بشكل مستمر بمعدلات التضخم

3. إستكمال بناء قصور العدل في كافة المحافظات والمناطق الجغرافية.

4. رفد المحاكم والقضاة بالموارد البشرية والفنية الكافية لتسهيل وتسريع عمليات إتخاذ القرار.

5. تبنـي وتطويـر خطـة لبنـاء قـدرات الجهـاز القضائـي حـول كافـة المسـتجدات العصـر وتخفيـف العـبء والمـدور القضائـي الشـهري 
واليومـي أمـام القضـاة.

6. إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم بما يضمن سهولة الوصول إليها وبما يتفق مع المعايير الدولية.

القطاع العام
1. تطوير خطة وطنية لحل وإنهاء مشكلة التضخم الإداري في القطاع العام. 

2. تفعيل مدونة السلوك، وقيم الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات. 

3. إعادة تأهيل البنى التحتية بما يضمن حفظ وأرشفة المعلومات وضمان حصول المواطن على الخدمات بمعزل عن أي عوائق. 

4. فهرسة وأرشفة المعلومات والبيانات لدى كافة المؤسسات الرسمية وضمان إنسياب المعلومات بكل ساسة ويسر. 

5. إلـزام المؤسسـات العـام بنشـر تقاريرهـا السـنوية والقطاعيـة بشـكل مسـتمر، وكذلك نشـر التقارير الماليـة والإدارية للشـركات التي 
تسـاهم فيهـا الحكومة.  

6. تعميم إستخدام البرامج المحوسبة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات في كافة المحافظات.

7. تفعيل وإعادة هيكلة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة. 

8. تطبيـق مبـادئ الشـفافية وتكافـؤ الفـرص فـي الوظائـف خـارج نطـاق ديـوان الخدمـة المدنيـة وإلغـاء الصاحيـات الإسـتثنائية فـي 
التعييـن. 

9. تخصيص الموارد المالية للخدمات على أسس واضحة وموضوعية تراعي الإحتياجات المحلية والأولويات الوطنية. 
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هيئات إنفاذ القانون
1. تعزيـز إسـتقال النيابـة العامـة ورفدها بكافـة المعدات والتجهيـزات الفنية الازمة لتمكينهـا من أداء مهامها فـي الماحقة والتحقيق 

علـى أكمل وجه. 

2. تطويـر مهـارات الأشـخاص المكلفيـن بالتقصـي والتحقيـق والمتابعـة، وبنـاء قدراتهـم ومهاراتهـم بشـكل مسـتمر بمـا يواكـب آخـر 
التطـورات الفنيـة والتكنولوجيـة فـي مجـال التحقيـق وجمـع البينـات. 

3. ضمـان حـق التظلـم مـن خـال إجراءات تقديم الشـكاوى لدى جهات مسـتقلة حـول أي إنتهاك يتعرض لـه الأفراد، وضمـان المحاكمة 
بحياد وشـفافية وإستقال. 

4. زيادة أعداد المدعين العامين لتخفيف أعباء التحقيق وسماع الشهود على المدعين العامين الحاليين.

5. حصر ممارسة صاحيات التحقيق والتوقيف وغيرها من إجراءات قضائية بيد الإدعاء العام صاحب الولاية العامة.

6. تحديـد الجهـات التـي تمـارس صاحيـات الضابطة العدليـة على وجه التحديد وضمـان خضوع أي فرد مخول بممارسـة هذه الصاحية 
مكثف.  لتدريب 

7. تعزيز ثقافة سيادة القانون لدى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية وعدم التجاوز على حقوق الأفراد تحت أي ذريعة. 

8. تطوير برامج وطنية وتفعيل سجل عدلي لدى وزارة العدل لتنظيم السوابق القضائية. 

9. إعتبـار مهنـة المدعيـن العاميـن مـن المهـن التـي تتطلب جهـداً إضافيـاً وتصنيفها من المهـن الخطيرة نفسـياً وجسـدياً مما يتطلب 
توفيـر المخصصـات الماليـة والبشـرية والإداريـة والفنيـة لضمان القيام بكافـة المهام المنوطـة بالمدعيين العامين بـكل كفاية وإقتدار.

هيئة مكافحة الفساد 
1. تعديـل قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد بمـا يضمـن تجريـم كافـة أفعال الفسـاد الـواردة فـي إتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحة الفسـاد، 
وإغـاق الثغـرات والقصـور فـي القانـون الحالـي، بالإضافـة إلـى تضمينـه نصوصـاً واضحة حـول الـدور الوقائي للهيئـة والتوعيـة بمخاطر 
الفسـاد،وتطوير آليـات بموجـب القانـون للتنسـيق بيـن الهيئـة وجهـات ومؤسسـات الرقابـة فـي القطـاع الخـاص للكشـف عـن الفسـاد 

ومنعهـا فـي القطـاع الخاص.

2. إعـادة النظـر بالهيـكل التنظيمـي للهيئـة بما يكفـل تحقيق الواجبات والمهـام المنوطة بها ورفدهـا بالكوادر الفنيـة والإدارية الكافية 
والازمـة لتطويـر الموارد  البشـرية لمواكبة كافة المسـتجدات على الصعيـد الإقليمي والدولي.

3. تنسيق الجهود والشراكة الحقيقية بموجب القانون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعام. 

4. إيجـاد آليـة للتنسـيق وتوحيـد المرجعيـات فيمـا يتعلـق بالتحقيـق فـي قضايا الفسـاد بين الهيئـة والإدعاء العـام لدى المحاكـم ودائرة 
إشـهار الذمـة الماليـة ودائـرة الجمـارك وديـوان المحاسـبة وديـوان المظالم وحـدة مكافحة غسـيل الأموال وتمويـل الإرهاب.

5. تطويـر البنيـة التحتيـة للهيئـة بمـا يضمـن الكفايـة الذاتيـة والمؤسسـية لتمكينهـا من القيـام بكافة الإجـراءات الازمـة للتحقيق في 
قضايـا الفسـاد وكشـفها وتزويدهـا بالبرمجيات والربـط الإلكترونـي وكافة التجهيـزات الفنية.

6. إياء الجانب الوقائي الأهمية الازمة ووضع الخطط التنفيذية لتوعية المواطنين من مخاطر الفساد.
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الهيئة المستقلة للإنتخاب
1.  تعزيز الإستقال  المالي والإداري الكامل للهيئة نظرا لطبيعة خصوصية الأعمال والأدوار التي تقوم بها.

2. تطويـر الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالهيئـة بمـا يضمـن تفعيـل الأدوار الفنيـة والخاصـة بالتوعيـة والتثقيـف بكافـة مراحـل العمليـة 
الإنتخابيـة وعـدم إقتصـار العمـل علـى موسـم الإنتخابـات.

3. تطويـر آليـات وإجـراءات أكثـر فعّاليـة فـي تنظيم ومتابعـة الدعاية الإنتخابيـة والإفصاح المالي الخـاص بها، وتنظيم المال السياسـي، 
مـع ضرورة وضع سـقوف للحمـات الانتخابية.

4. نشر كافة المعلومات والتقارير والقرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية للجمهور.

5. تطويـر قانـون الهيئـة بمـا يكفـل التعـاون التام من قبل مؤسسـات الدولة خـال العملية الإنتخابيـة وتطوير نصـوص قانونية لتفعيل 
دور أجهـزة إنفـاذ القانـون فـي ضبـط الجرائم الإنتخابيـة، بما فيها المال السياسـي ما اصطلح على تسـميته المال الأسـود.

6. مراجعـة قانـون الإنتخابـات بمـا يضمـن تجريـم كافـة الأفعـال الـي تخـل بمبـادئ وإجـراءات العمليـة الإنتخابيـة بمـا يضمن المسـاواة 
والعدالـة بيـن كافة المرشـحين.

7. تطويـر آليـات وأدلـة وقواعـد مرجعيـة واضحـة لعمـل اللجـان الخاصـة وتوسـيع قاعـدة لجـان الإنتخـاب ولجـان الإقتـراع ولجـان الفـرز، 
وتبنـي برامـج تدريبيـة كافيـة قبـل موعـد الإقتـراع بفتـرة زمنيـة كافيـة.

8. قيام الهيئة بتطوير آليات لتعامل وسائل الإعام خال فترة العملية الإنتخابية ولا سيما الحمات الإنتخابية لضمان الحياد والإستقال 

9. الإشراف المباشر من قبل الهيئة ورفدها بالكوادر البشرية والفنية الخاصة بذلك.

ديوان المظالم

1. الإسـراع فـي إقـرار قانـون النزاهـة ومكافحـة الفسـاد والـذي بموجبـه يتـم إدمـاج ديـوان المظالـم مـع هيئة مكافحة الفسـاد وتنسـيق 
العمـل بيـن المؤسسـات الرقابية. 

2. الإطاع على أفضل التجارب العالمية في بناء المؤسسات الشبيه بعمل ديوان المظالم )Ombudsman( والاستفادة من تلك التجارب. 

3. منح الإستقال  الحقيقي والفعلي لمؤسسات الرقابة بما فيها المالي والإداري والفني لتمكينها من ممارسة مهامها بكل حياد ونزاهة.

4. النص صراحة على نشر التقارير السنوية والقطاعية والدورية على المأ دون أي قيود. 

5. إعادة البناء الهيكلي والوظيفي بما يضمن تحقيق الغايات المطلوبة من مؤسسات الرقابة ويمكنها من ممارسة تلك الأدوار. 

6. تطويـر قاعـدة معلومـات وطنيـة تشـكل مرجعـاً موثوقـاً لكافـة الجهـات لتقييـم ورصـد التقـدم المحـرز، ولمنـع إزدواج العمـل لـدى 
المؤسسـات الرقابيـة المختلفـة فـي الأردن. 
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ديوان المحاسبة
1. ضرورة منح ديوان المحاسبة الإستقال  الإداري والمالي الكامل، وأن تكون تبعية رئيس الديوان لمجلس الأمة فقط. 

2. أن يتضمـن القانـون عـدم عـزل او تنحيـة رئيـس الديوان خال عملـه نهائياً  إلا في حالـة الإدانة بإرتكاب جرائم أو مخالفات جسـيمة 
وأن تكون مدة الرئاسـة 6 سـنوات. 

3. ضـرورة أن يقـوم الديـوان بتطويـر أدوات ووسـائل الرقابـة المتبعـة لديـة وبما يتواءم مـع أفضل الممارسـات الدوليـة المعتمده في 
هـذا المجـال، وممارسـة كافـة أنـواع الرقابـة ولا سـيما رقابـة الأداء وكذلـك الرقابـة الإداريـة ومراجعـة وتطوير التشـريعات بمـا يضمن 

التنسـيق بيـن المؤسسـات الرقابية. 

4. ان يتضمـن القانـون تفعيـل أنظمـة المسـاءلة القانونية وفق أسـس شـفافة ونزيهة وموضوعيـة ووفق أفضل المعايير والممارسـات 
الدوليـة، حتـى تتحـول رقابـة ديوان المحاسـبة فعليًا إلى رقابـة خارجية. 

5. تطوير أدلة خاصة للتدقيق على المؤسسات ذات الطابع الفني مثل الجامعات والشركات وغيرها.

6. تطويـر الجهـاز الفنـي ورفـد الديـوان بالكوادر المتخصصـة والحرفية وتطويـر الهيكل التنظيمـي والإداري في الديـوان ليلبي الحاجة 
الحقيقيـة منه. 

7. السـرعة فـي كتابـة التقاريـر الرقابيـة حـال اكتشـاف الأخطـاء أو عنـد الإنتهـاء مـن عمليـة التدقيـق والمراجعـة؛ حتـى لا تـزول الآثـار 
المترتبـة علـى نتائـج التدقيـق، الوقـت المناسـب. 

8. ممارسـة دور أكبـر فـي  رقابـة الديـوان علـى  الإيـرادات بنفـس مسـتوى رقابتـه علـى النفقـات، لأنّ عمليات الإنفـاق يتـم إجازتها من 
أكثـر مـن شـخص أمـا الإيـرادات فيتم قبضهـا من شـخص واحد. 

9. ضرورة تعزيز اسـتخدام نظم المعلومات المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة في مؤسسـات الدولة، لأنها تقود إلى إمكانية التحقق 
مـن صحـة الإيـرادات والنفقـات في المؤسسـات، بما يمكن الديـوان من الحصول والإطاع علـى المعلومات بأي وقـت دون أي ضغوط. 

10. ضـرورة الإسـراع فـي تنفيـذ محـاور خطـة النزاهـة الوطنيـة لتضمنهـا محـاور ذات أهميـة مـن شـأنها أن تنعكـس إيجابـاً على عمل 
الديوان. 

11. شمول رقابة ديوان المحاسبة للشركات التي تمتلك الحكومة  25% فأكثر من رأسمالها.
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الأحزاب السياسية
أولًا: على صعيد التشريعات 

1. مراجعـة وتعديـل قانـون الأحـزاب بما يضمن تسـهيل وتسـريع عملية تسـجيل وترخيص الأحزاب،   السياسـية حيـث يتضمن القانون 
الحالـي إجـراءات طويلـة تتسـم بالتعقيـد الإداري ومن شـأنها أن تثني إرادة الأفراد عن السـير بترخيص الأحزاب السياسـية.

2. مراجعـة الإطـار القانونـي الناظـم لمسـألة تقديـم الدعـم المالي لأحزاب السياسـية والإسترشـاد بالنظم العالمية ومنهـا الإعان عن 
التأسـيس، والمشـاركة فـي الإنتخابـات، وعـدد الأصـوات التـي حصـل عليهـا الحـزب، وعـدد المقاعد التـي فاز بهـا الحزب، ونسـبة تمثيل 

المـرأة والشـباب فـي الحـزب، وعدد منتسـبي الحـزب، وعدد مقـار الأحزاب فـي المناطـق والمحافظات.

3. النـص صراحـة علـى حـق الأحـزاب كمؤسسـات وشـخصيات اعتباريـه أن تقـوم بكافـة التصرفـات المتعلقـة بشـؤونها الداخليـة دون 
اشـتراط اي موافقـات علـى ذلـك مثـل تعديـل النظـام الداخلـي. 

4. إلغـاء العقوبـات المقـررة بقانـون الأحـزاب السياسـية التـي توصف بالشـديدة والتـي لا تتفق مع الخطـاب العام الرسـمي بالتوجه نحو 
تعزيز الحيـاة الحزبية. 

5. أن يتضمـن القانـون إسـتقال الشـخصية الإعتباريـة للحـزب ومفـاد ذلـك عـدم جـوزا التدخـل فـي شـؤونها الداخليـة إلا مـن خـال 
إجـراءات قضائيـة واضحـة وعـدم إطـاع أي جهـة علـى حسـابات او ملفـات وسـجات الحـزب إلا باللجـوء للقضـاء صاحـب الصاحيـة. 

6. تعديـل قانـون الإجتماعـات العامـة ليضمـن السـماح لأشـخاص الاعتبارييـن بتقديـم إشـعار خطـي بعقـد الإجتمـاع العـام أو التوقيع 
عليـه مـع الأشـخاص الطبيعييـن. والحـد مـن السـلطات الواسـعة لوزيـر الداخلية فـي قانـون الإجتماعات العامـة والمتمثلة فـي صاحية 
اسـتثناء اجتماعـات معينـة مـن أحـكام قانـون الإجتماعـات العامـة وفـي إصـدار التعليمـات الازمـة لتطبيـق أحـكام القانون فـي أي وقت 

يشاء. 

ثانياً: على صعيد الممارسات 
1. وقف أي ممارسات من شأنها التأثير على الإنضمام لأحزاب السياسية، أو الانخراط في نشاطاتها. 

2. مراجعـة وتطويـر مناهـج مدرسـية وجامعيـة في مجـال التربية المدنية والسياسـية، وإزالة أي مـواد تتعارض مع حرية الـرأي والتعبير، 
ومـع التعددية السياسـية، والحق في تشـكيل الأحـزاب والإنضمام إليها.

3. إشـراك الأحـزاب السياسـية بالخطـط التنمويـة والبرامـج المجتمعيـة، وعـدم المسـاس بحـق الأحـزاب بمخاطبـة الـرأي العـام بما في 
الشـباب.  ذلك 

4. أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تطوير أنظمتها الداخلية وبنيتها المؤسسية على أسس من الشفافية والحاكمية الرشيدة. 

5. أن تطـور الأحـزاب السياسـية خطـط وبرامـج وطنيـة تلبـي احتياجـات الأفـراد فـي المجتمـع فـي التوصـل إلـى حلـول وتصـورات حول 
الإشـكاليات التـي تعانـي منهـا الدولـة الأردنية. 

6. أن تنتهج الأحزاب السياسـية كافة الوسـائل والسـبل نحو الإفصاح المالي والشـفافية المالية والإدارية، وتكريس أفضل الممارسـات 
السياسـية فـي العمل العام.

38

)38(  تقرير وزارة الخاريجة الأمريكية لعام 2008، الأردن. 
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الإعام
1. مراجعة ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن الإفصاح الذاتي المستمر والتصنيف وفق أسس موضوعية.

2. مراجعـة قانـون منـع الإرهـاب بمـا يضمـن عدم المسـاس بحريـة الـرأي والتعبير وضمان عـدم محاكمـة  الصحفيين أمـام محكمة أمن 
الدولة.

3. مراجعـة قانـون  الجرائـم الإلكترونيـة وضمـان عـدم توقيف الصحفيين وعـدم إطالة أمد التقاضـي وبما يتوافق مع قانـون المطبوعات 
والنشر.

4. مراجعـة قانـون المطبوعـات والنشـر بمـا يضمـن تنظيم وسـائل التواصـل الإلكتروني لا التسـجيل بهـدف التقييد، بالاضافـة الى عدم 
اللجوء إلـى الحجب.

5. مراجعة قانون الإعام المرئي والمسموع وضمان تسبيب القرارات الصادرة لترخيص البث.

6. إعـادة تعريـف الصحفـي بمـا ينسـجم مـع المعاييـر الدوليـة والممارسـات الفضلـى وفتـح بـاب العضويـة فـي نقابـة الصحفييـن لـكل 
صحفـي يعمـل فـي أي وسـيلة إعاميـة.

7. تبني خطة وطنية لتصنيف جميع المعلومات في المؤسسات وفقا لمنهجية واضحة المعايير.

المجتمع المدني
يجب أن ينطلق الإطار القانوني الناظم للحق في تأسيس الجمعيات من المبادئ التالية:

)أ ( حريـة تأسـيس الجمعيـات وتسـجيلها عـن طريـق الإخطـار فحسـب، علـى أن يكـون مـن حـق  السـلطة التنفيذيـة فـي حـال كان لديها 
إعتـراض علـى تأسـيس جمعيـة مـا أن تلجـأ إلـى القضاء. 

)ب ( حـق كل جمعيـة فـي وضـع نظامهـا الأساسـي بحريـة، وحـق الهيئـة الإدارية لـكل جمعية فـي إدارة شـؤونها دون تدخل مـن أي جهة 
حكومية.

)ت ( حـق الهيئـة العامـة لـكل جمعيـة فـي إنتخـاب هيئتهـا الإداريـة بحريـة، وإحتـرام  الحكومـة لنتائـج الإنتخابـات، وأن لا يكـون لهـا حق 
الإعتـراض علـى عضويـة أي شـخص فـي الهيئـة الإداريـة للجمعيـة إلّا مـن خـال دعـوى ترفـع أمـام القضـاء الإداري المختص.

)ث ( حـق  السـلطة التنفيذيـة  بمراقبـة عمـل الجمعيـات، فـإذا وجـدت خروجـاً علـى القانـون؛ فتتـم معالجتـه باللجـوء إلـى القضـاء صاحب 
الصاحيـة الأولـى والأخيرة. 

)ج ( حـق كل جمعيـة فـي الحصـول علـى التمويـل الداخلـي والخارجـي شـريطة أن تعلـن عـن مبالـغ التمويـل التـي تلقتهـا ومصـادر هـذا 
التمويـل وسـبل اسـتخدامه بدقـة، وعلـى أن يكـون كل ذلك مدعومـاً بالوثائق الثبوتيـة، وأن تلتزم بنشـر ميزانياتها السـنوية ، بالإضافة 

لإطـاع هيئتهـا العامة. 

)ح ( لا يجوز حل أي جمعية إلّا بموافقة هيئتها العامة أو بقرار قضائي، كما لا يجوز وقف أي جمعية عن العمل إلّا بقرار قضائي. 

)خ ( التأكيـد علـى أن مـدة الهيئـة الإداريـة المؤقتـة لأي جمعيـة هـي )60( يومـاً يتم خالها دعـوة الهيئـة العامة للجمعيـة لانتخاب هيئة 
إداريـة جديـدة، ولا يجـوز تمديـد هـذه الفتـرة تحت أي ظـرف إلّا لمرة واحـدة لتحقيق هـذا الهدف.  
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وعلى صعيد العمل الداخلي مؤسسات المجتمع المدني: 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي مدعـوة إلـى اتبـاع كافـة الوسـائل والسـبل المؤسسـية لتحظـى بثقـة الجمهـور ولتمضـي  قدمـاً لتحقيـق 
أهدافهـا وإتبـاع كافـة الطـرق والإجـراءات التـي مـن شـأنها تعزيـز الشـفافية والنزاهـة والحوكمـة وإعتبـار الديمقراطيـة الداخليـة هـي 

الطريـق الطبيعـي لتـداول السـلطة بيـن أعضائهـا، ومـن ذلـك: 

)أ ( المشاركة: مشاركة كافة الأعضاء من الرجال والنساء في أنشطة هذه المؤسسات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

)ب ( التشـارك  والتنسـيق: هـذه المؤسسـات مدعـوة للتشـارك  والتنسـيق  فيمـا بينهـا بحيـث يقـوم علـى رؤى حقيقية  مبنيـة على خطط 
إسـتراتيجية ولغايـات تحقيـق أهدافهـا المشـتركة بمـا يخـدم المصلحـة العامة و لا يتسـبب في هـدر المـوارد أو الجهود.

)ت ( الشـفافية: توفير واتاحة المعلومات المتعلقة بنشـاطاتها وسـائر أعمالها وضمان وصول المسـتفيدين والجمهور والجهات الرسـمية 
ذات العاقـة والمانحين للمعلومات.

)ث ( المسـاءلة: تقديـم تقاريـر حـول إسـتخدام مـوارد المؤسسـة وتحمـل المسـؤولية مـن قبل المسـؤولين عـن قراراتهم أو عـن الإخفاق 
ومسـاءلة كل مـن ثبـت أنـه أسـاء في إسـتخدام أمـوال الجمعيـة او قصر فـي ذلك.

)ج ( المساواة والشمول: يجب أن يتاح للجميع فرصة المشاركة على أساس الكفاءة وعدم التمييز.

)ح ( الحاكميـة الرشـيدة: إن مؤسسـات المجتمـع المدنـي مدعـوة لإتباع كافة طـرق الحاكمية الرشـيدة بكافة عناصرها مـن مالية وادارية 
وتنفيذيـة، وأن تلتـزم بالقوانيـن المعمـول بهـا في الدولـة لتحقيق أهدافهـا وغاياتها المبينة في نظامها الأساسـي.

)خ ( التـداول الديمقراطـي  للسـلطة: إن مـن أهـم الإشـكاليات التـي تواجه عمل مؤسسـات المجتمع المدنيهي سـيطرة النخبـة على كافة 
أنشـطة وعمـل هـذه المؤسسـات لعـدم وجـود نصـوص تسـعف بتجديـد القيـادة دوريـاً لخلـو الأنظمـة الداخلية مـن تحديد مـدة  زمنية  

لتولـي أي منصـب قيادي فـي الغالب. 

القطاع الخاص 
1. تعديـل القوانيـن والأنظمـة الازمـة لإعطاء التراخيص المسـبقة للمهن أو المشـاريع الإسـتثمارية ذات الخطـورة المنخفضة، وتطبيق 
مفهـوم الرقابـة والتفتيـش الاحـق. وإعتمـاد مبـدأ التسـجيل كإذن بممارسـة العمـل والترخيص لاحقـا إلا  في حـالات الصناعـات الثقيلة 

ذات الأثـر البيئـي المضـر وحينهـا يطلـب عمل دراسـة بيئية حسـب شـروط محددة تصـدر في كتيب إرشـادات. 

2. تحديـد فتـرة زمنيـة للـرد علـى المعامـات حسـب خصوصيـة وخطـورة الأنشـطة والإلتـزام  بتطبيـق قاعدة أن عـدم الرد خـال الفترة 
المحـددة يعتبـر قبول.

3. إصدار تراخيص المهن لفترات زمنية أطول، 3 أو5 سنوات، مع تطوير آليات ناجعة وفعالة للرقابة. 

4. مراجعة قانون الإستثمار ليتم التسجيل والترخيص معا في النافذة الموحدة في ذات اليوم. 

5. تطبيـق التسـجيل الإلكترونـي حـال تعديل نصوص قانـون المعامات الإلكترونية، بحيـث يمكن لمتلقي الخدمة تقديم طلب تسـجيل 
عبـر الموقـع وفي حالـة الموافقة يتم دفع الرسـوم عبر الموقـع الإلكتروني.
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6. حماية حقوق المستثمرين ) وبخاصة المستثمرين الاقلية( من خال إتخاذ العديد من الخطوات منها: 

• إشتراط الكشف الفوري عن المعامات مع الأطراف ذات العاقة. 

• زيادة متطلبات الإفصاح في التقرير السنوي في حالة معامات الأطراف ذات العاقة. 

• السماح للمستثمرين الأقلية لمقاضاة المديرين في حالة سوء الإدارة.

•  تحديد واجبات المديرين بوضوح في القانون. 

• فتح دفاتر الشركة للفحص من قبل المساهمين. 

• تنزيـل الحـد الأدنـى المطلـوب لنسـبة المسـاهمة  لغايـة الطلـب مـن مراقـب الشـركات إجـراء التدقيـق على أعمـال الشـركة ودفاترها 
مـن 15% إلـى 10% أو أقـل. 

7. لا بـد مـن التأكيـد علـى أن أفضـل وسـيلة لمكافحـة الفسـاد هي الوقايـة منه بتفعيـل الـدور الرقابي لدائـرة مراقبة الشـركات وهيئة 
المالية. الأوراق 

8. لا بـد مـن تعديـل المـواد العقابيـة فـي قانـون الشـركات وقانـون الأوراق الماليـة لزيـادة مقـدار قيمـة الغرامـات المفروضـة وبالذات 
بالنسـبة للمخالفـات ذات الأثـر المالـي وتحديـدا الأثـر المترتـب علـى مخالفـة المادة )148 شـركات(.

9. لا بد من التأكيد على تطبيق الشروط المؤهلة للعضوية مجالس ادارة الشركات وبالذات متطلب شهادة عدم المحكومية.

10. تفعيل نصوص المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة.

11. تفعيل مسؤولية مدققي الحسابات الجزائية والمدنية.

12. التشدد في العقوبات المفروضة في حال عدم الإفصاح سواء من حيث المحتوى أو التوقيت.

13. مراجعـة اسـس سياسـات الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص والأخـذ بالنهـج الحديـث الـذي ينظـم العاقـة بيـن القطاعيـن 
وتحديـد الأطـر التنظيميـة والتنفيذيـة لهـذا العاقـة بشـكل يضمـن الفعّاليـة، وتنسـيق اطر التعـاون بينهما بمـا يحقق دعـم الاقتصاد 

الوطني.
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السلطة التشريعية
ملخص

يتكـون مجلـس الأمـة فـي الأردن مـن غرفتيـن غرفـة مجلس النـواب والتي يتألـف من150 عضـوا، وغرفة مجلـس الأعيان الـذي يتكون 
مـن عـدد لا يزيـد عـن نصف عـدد النواب وينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما سـريا لمدة اربع سـنوات على أسـاس الصوت الواحد 
لغايـة عـام 2016 وبموجـب قانـون الانتخـاب الجديـد علـى اسـاس القائمـة النسـبية المغلقة. ويتـم تعيين أعضـاء مجلـس الأعيان من 
قبـل جالـة الملـك مباشـرة ضمـن شـروط حددها الدسـتور لمـدة اربعة سـنوات ويتـم اختيارهم من رؤسـاء الوزراء السـابقين والسـفراء 
ورئاسـة مجالـس النـواب وقضـاة محاكـم التمييـز وقضـاة محاكـم الاسـتئناف ومـن الضبـاط المتقاعديـن مـن رتبـة لـواء والشـخصيات 

الحائـزة على ثقة الشـعب.

وأعطـى الدسـتور مجلـس الأمـة صاحيـة تشـريع القوانيـن ومراقبة ومحاسـبة السـلطة التنفيذيـة، الا أن حضـور الأحزاب السياسـية في 
البرلمـان متدني.

وجـرت آخـر انتخابـات لمجلـس النواب بتاريـخ 2013/1/23، وعدد اعضاء المجلـس 150 عضوا منها 15 مقعد كوتا للنسـاء و27 مقعد 
للقوائـم علـى مسـتوى الوطـن، وتتشـكل أجهزة المجلسـين من مكتـب دائم ولجان نيابيـة ولجان صداقـة وأمانات عامـة لتقديم الدعم 

الفنـي والاداري والكتـل النيابية بالنسـبة لمجلس النواب.

الا ان مجلـس الأمـة يحتـاج إلـى تطوير في ادوات واليات عملة بشـكل مسـتمر ودائم وتحديـث النظام الداخلي وتفعيل مدونة السـلوك، 
فضـا عـن تطويـر تشـريعات لضبـط المـال السياسـي والحـد من تأثيـر النفـوذ الاقتصادي علـى قـرارات المجلـس، لانتقال نحـو العمل 

السياسـي البرامجي. 

الجـدول التالـي يلخـص عامـات المؤشـرات التي تمـت مراجعتها لأبعاد الرئيسـية المهمـة لبرلمان قوي ودور السـلطة التشـريعية في 
منظومـة النزاهـة الوطنيـة. بقيـة التقرير تعـرض التنظيـم النوعي لكل مؤشـر على حده. 
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ويلخص الجدول التالي إجمالي درجة السلطة التشريعية في الأردن وفقا للقدرات والحوكمة والدور من حيث القانون والممارسة.

إجمالي درجة العمود: 100/40

الفئة

القدرات
100/38

الحوكمة
100/33

الدور
100/ 50

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

إلى أي مدى تقوم السلطة التشريعية 
بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية؟

إلى أي درجة تقوم السلطة التشريعية 
بوضع الحاكمية ومكافحة الفساد 

كأولوية في البلد؟

50

50

50

25

50

50

 50

25

25

25

25

25

الهيكل والتنظيم
يوجـد فـي الأردن برلمـان منـذ العـام 1947 ولكن تم تعطيل الحياة النيابية في أواخر السـتنيات بسـبب الحروب وحتـى نهاية الثمانينات 
عندمـا عـادت الحيـاة البرلمانيـة فـي العـام 1989، تضـم السـلطة التشـريعية غرفتيـن الأولـى مجلـس النـواب وهـو المجلـس المنتخـب 
مُباشـرة مـن المواطنيـن ويضـم حاليـاً 150 نائبـاً وتعقـد الانتخابـات البرلمانيـة كل أربعـة سـنوات. أمـا الغرفـة الثانيـة فهـي مجلـس 
الأعيـان والـذي يتـم تعييـن أعضـاءه مباشـرة مـن قبـل الملك ضمـن مواصفـات محـدده شـريطة أن لا تتجاوز عـدد أعضاءه نصـف أعضاء 

النواب. مجلـس 

المبـادئ الناظمـة لعمـل البرلمـان محـددة فـي الدسـتور الأردنـي بينمـا يتـم تنظيـم أعمـال البرلمـان مـن خـال النظـام الداخلـي. حـدد 
الدسـتور مهـام البرلمـان بتطويـر السياسـات مـن خال التشـريع وسـن القوانيـن بالإضافة إلى الـدور الرقابي علـى أداء الحكومة بشـكل 
عـام. و يضـم البرلمـان الحالـي عشـرون لجنـة برلمانيـة وعشـرة كتلة سياسـية وائتافـات برلمانيـة، بالإضافة لأمانـة العامـة التي تعني 

بـإدارة شـؤون السـلطة التشـريعية بشـكل عام.
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حـدد نظـام السـلطة التشـريعية الحـد الأدنـى لتشـكيل الكتـل النيابيـة بأربعـة عشـر نائبـاً وتعتبـر الكتلـه ملغيـة إذا قـل عـدد الأعضـاء 
لسـبب مـن الأسـباب. بسـبب غيـاب الأحـزاب السياسـية فـا يوجـد كتلـة مهيمنه فـي السـلطة التشـريعية لا بل علـى العكس فـإن الكتل 
وتحالفاتهـا تتبـدل بشـكل كبيـر وبالتالـي موقفهـا مـن الحكومـة علمـاً بأنـه يوجـد بعـض الكتـل التـي تعتبـر مؤيـده للحكومـة وآخـرى 

معارضـة ولكـن ذلـك ليـس دائماً.

ويشـرف علـى ادارة السـلطة التشـريعية المكتـب الدائـم الـذي يتكـون مـن الرئيـس ونائبيه ومسـاعدين اثنين يتـم انتخابهم كل سـنة ، 
ويوجـد فـي السـلطة التشـريعية 20 لجنـة نيابيـة بموجـب النظـام الداخلي يتـم انتخابها فـي بدايـة كل دورة  عادية:    اللجنـة القانونية، 
واللجنـة الماليـة، ولجنـة الاقتصـاد والاسـتثمار، ولجنـة الشـؤون الخارجيـة، واللجنـة الاداريـة، ولجنـة التربيـة والتعليـم والثقافـة. ولجنـة 
الشـباب والرياضـة، ولجنـة التوجيـه الوطنـي والاعـام، ولجنة الصحة والبيئـة، ولجنة الزراعـة والمياه، ولجنـة العمل  والتنميـة الاجتماعية 
والسـكان، ولجنـة الطاقـة والثـروة المعدنيـة، ولجنـة  الخدمـات العامـة والنقـل، ولجنـة السـياحة والاثـار، ولجنـة الحريـات العامـة وحقـوق 
الانسـان، ولجنـة فلسـطين، ولجنـة الريـف والباديـة، ولجنـة النظام والسـلوك، ولجنـة النزاهة والشـفافية وتقصـي الحقائق، ولجنـة المرأة 

وشـؤون الاسرة.

وبموجـب تعديـات النظـام الداخلـي للسـلطة التشـريعية فـي عـام 2013 تـم اسـتحداث مـا يسـمى بالمكتـب التنفيـذي والـذي يتكـون 
مـن اعضـاء المكتـب الدائـم ورؤسـاء الكتـل النيابيـة أو من يمثلها وممثـل عن المسـتقلين ان وجـدوا ويتولى الصاحيـات والاختصاصات  

التالية:

1. اعداد موازنة السلطة التشريعية السنوية.

2. تقديم الحساب الختامي ومراقبة الانفاق المالي للمجلس.

3. دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل السلطة التشريعية ورفع التوصيات بشأنها.

4. تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها السلطة التشريعية ومتابعة اعمالها.

5. تلقـي الشـكاوى والعرائـض المقدمـة مـن المواطنيـن فيمـا يخـص شـؤونهم واتخـاذ الاجراء المناسـب بشـأنها بمـا في ذلـك إحالتها 

المختصة. للجنـة 

6. الاشراف والمتابعة على المذكرات والاسئلة الصادرة من أعضاء السلطة التشريعية.

7. اقرار الهيكل التنظيمي لأمانة العامة للسلطة التشريعية وتحديد كادرها الوظيفي.

8. بحث الامور والمستجدات الطارئة.

40

)39( المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013. 
)40( المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

)41( المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013. 

39

41
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أمـا بالنسـبة لمجلـس الأعيـان فيتـم تعييـن رئيـس المجلـس من قبـل جالة الملك لمـدة سـنتين ويجوز اعـادة تعينه، ومـدة العضوية 
فـي مجلـس الأعيـان لمـدة اربعـة سـنوات ويجـوز اعـادة تعيين مـن انتهت عضويتـه. وتكـون اجتماعـات المجلـس مقترنـه باجتماعات 

مجلـس النـواب وتكـون أدوار الانعقـاد واحـدة للمجلسـين. ويتكـون المجلـس مـن المكتب الدائـم ومـن 16 لجنة وهي:

1. اللجنة القانونية.
2. اللجنة المالية والاقتصادية.

3. لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين.
4. اللجنة الإدارية.

5. لجنة التربية والتعليم.
6. لجنة الاعام والتوجيه الوطني.
7. لجنة الصحة والبيئة والسكان.

8. لجنة الزراعة والمياه.
9. لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
10. لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

11. لجنة السياحة والتراث.

12. لجنة الخدمـات العامة.
13. لجنة الحريات وحقوق المواطنين.

14. لجنة فلسطين. 
15. لجنـة المـرأة. 

16. لجنة الثقافة والشباب والرياضة.
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القدرات: الموارد 
القانـون: إلـى أي مـدى هنـاك – بنـود تضمنتـه السـلطة التشـريعية توفر المصـادر الماليـة والبشـرية والتكنولوجية 

لتمكنـه مـن أداء واجباتـه بفعاليـة؟ )مجلـس النـواب( المصـادر الكافية لتحقيـق أهدافه؟
الدرجة: 100/50

يحتكـم مجلـس الأمـة فـي عملـه للدسـتور بالدرجـة الأولى ثـم لنظامه الداخلـي في جميـع أعمالـه وادواره الرقابيـة والتشـريعية ويمثل 
بموجـب الدسـتور سـلطة مسـتقلة مـن ضمـن السـلطات الثـاث فـي الدولة وهـي السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة ويقوم 
بـدور التشـريع والرقابـة. وتـرك الدسـتور لمجلـس النـواب حريـة تنظيـم أعمالـه وشـؤونه الماليـة والإداريـة الوظيفيـة إذ لـم يتطـرق 

الدسـتور لأمـور المتعلقـة بهـذه الجوانب.

الا انـه لـم يتضمـن النظـام الداخلـي أيـة تفاصـل ماليـة وإداريـة خاصـة بالمجلـس بإسـتثناء مـا ورد في المـادة 8 مـن النظـام الداخلي 
التـي نصـت علـى أن رئيـس المجلس يتولى "رئاسـة الجهـاز الإداري للمجلـس" ، والمادة 12 التـي تولت تحديد مهمـات المكتب الدائم 
للمجلـس ومـن بينها"الإشـراف علـى تنفيـذ موازنـة المجلـس السـنوية" ، والمـادة 179 التـي نصـت علـى أن "تشـكل الأمانـة العامـة 
لمجلـس النـواب وفقـاً لنظـام مالـي وإداري خـاص يصـدر لهـذه الغايـة"، إلا أنـه لا يتوفر الدعـم الكافي للكتل فـي المجلـس والتي تعتبر 

ظاهـرة جديدة بـدأت تتأسـس بالمجلـس الحالي.

وبموجـب التعديـات التـي طـرأت علـى النظـام الداخلـي فـي عـام 2013 فـإن الموازنـة العامـة للمجلـس هـي مـن اختصـاص المكتـب 
التنفيـذي الـذي يتولـى اعـداد الموازنـة و تقديـم الحسـاب الختامـي ومراقبـة الانفـاق المالـي للمجلـس. وتخضـع الموازنة فـي ذلك إلى 
الاجـراءات العامـة فـي اعـداد الموازنـة فـي الدولة الاردنيـة، وعادة ما يتـم تخصيصها كمـا يقرها المكتـب التنفيذي ويتم ارسـالها كأحد 
السـلطات فـي مشـروع قانـون الموازنـة العامـة للدولـة مـن قبل الحكومـة وتخضع للإجـراءات التي تخضع لها مناقشـة اي بنـد من بنود 
الموازنـة مـع التأكيـد علـى عـدم قـدرة المجلس على زيـادة حجم المخصصـات أو نقلهـا وبالتالي فـان مخصصات المجلـس محدودة في 

هذا السـياق.

امـا بالنسـبة للموارد البشـرية فا يـزال العاملين في جهاز الامانة العامـة للمجلس تابعين لنظام الخدمـة المدنية كموظفين عموميين 
ويخضعـون لـذات الشـروط والاجـراءات فـي التعييـن ولجـدول تشـكيات سـنوية، ولا يسـتطيع المجلـس اسـتحداث أو الغـاء شـاغر علـى 
جـدول التشـكيات الا بموافقـة السـلطة التنفيذيـة ووفقـا لقـرار ديـوان تفسـير القوانيـن لعـام 2016 فـان المجلس لا يسـتطيع تعيين 
الكـوادر البشـرية الا بموافقـة السـلطة التنفيذيـة الامـر الذي يؤثر على رفـد المجلس بالكوادر البشـرية المؤهلة، ومـن ضمن صاحيات 
المكتـب الدائـم تعييـن الموظفين على اسـاس المكافآت الشـهرية كبديـل لمحدودية الموارد البشـرية أو مستشـارين، وغالبا ما تخضع 
تلـك التعيينـات إلـى التدخـات والضغـوط مـن النـواب، ممـا ادى إلـى تشـكيل ضغـط كبيـر علـى كاهـل الامانـة العامـة واصيـب جهـاز 

الامانـة العامـة بالتخمـة الإداريـة والتضخـم الاداري حيـث يعمل فـي جهاز الامانـة العامة اكثر 800 شـخص.
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)42( الفقرة »ز« من المادة رقم 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
)43( الفقرة »ب« من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
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امـا بالنسـبة للبنيـة التحتيـة فإنـه يوجـد مبنـى واحـد يتواجـد فيـه مكاتـب للنـواب والامانـة العامـة إلا أنـه ونظـرا لتضخم جهـاز الامانة 
العامـة وزيـادة عـدد النـواب إلـى 150 ادى إلـى اكتظـاظ فـي البنيـة التحتيـة وازدحام مـن شـأنه ان يعيق الحركـة وعدم توفيـر القاعات 

الكافيـة والضروريـة لعمـل اللجان. 

كمـا ان الجاهزيـة الفنيـة للمجلسـين لا تـزال تتسـم بالضعـف وبحاجـة إلـى رفـد المجلـس بالأجهـزة والبرمجيـات الالكترونيـة الازمـة 
مـن حيـث أنظمـة التصويـت الالكترونـي وضبط الحضـور والغيـاب والتواصـل الإلكتروني مع النـواب وتغذيـة الموقـع الالكتروني بكافة 

الضرورية. المعلومـات 

الممارسة: إلى أي مدى تمتلك السلطة التشريعية المصادر الكافية لتحقيق أهدافها بالممارسة؟
الدرجة: 100/25

فـي الواقـع العملـي لا يوجـد لمجلـس الامـة خطـط اسـتراتيجية واضحـة لتحديـد اولويـات العمل فضـا عـن أن ميزانية المجلـس يعتبر 
الرئيـس صاحـب الصاحيـة الاولـى فـي تحديـد أوجـه الصـرف والانفـاق ولا تحتـوي ميزانيات المجلـس على سـقوف مالية يتـم تحديدها 
علـى أسـاس احتياجـات المجلـس حيـث ان الغالبية العظمى مـن النفقات تذهب لرواتب الامانـة العامة والرواتب الشـهرية التي يتقاضها 
النـواب والتـي تصـل لغايـة 3500 دينـار اي مـا يعـادل 5000 دولار، كمـا ان مخصصـات التنقـل والسـفر الخارجـي الخاصـة بالعمـل 
الدبلوماسـي للبرلمـان يخصـص لهـا مبالـغ باهظـة ودون اعتبـارات موضوعيـة محـددة مسـبقا يتـم الموافقـة علـى تسـفير فـرق عمـل 
كبيـر العـدد لا تسـتدعيها طبيعـة النشـاط. ويحصـل النواب علـى العديد مـن الامتيازات منها: سـيارات جمركية وجواز سـفر دبلوماسـي 
ومياومـات تنقـل وسـفر تبلـغ 350 دينـار اي مـا يعـاد 500 دولار عـن كل يـوم خـارج الدولـة. كمـا يمتلـك المجلـس مكاتـب للنـواب، 
وخصـص المجلـس لـكل نائـب موظفـا يقـوم باعمـال مديـر مكتـب النائـب ويسـاعده فـي اعمالـه وشـؤونه الإداريـة ومتابعـة مخاطباته 
وتنظيـم جـداول اعمالـه ويتولـى المجلـس دفـع رواتبهـم ومكافاتهم من موازنـة المجلس. ويسـتعين معظـم النواب بموظفيـن اخرين 
يتولـى النـواب انفسـهم دفـع رواتبهـم مـن مالهـم الخـاص كمـا يسـتطيع المجلـس أن يسـتعين بالخبـراء في مجـالات مُحـددة حيث لا 

يوجـد خبـراء دائميـن فـي المجلس.

وتتوافـر فـي المجلـس الأجهـزة المكتبيـة والكمبيوتـرات، وخدمـات الانترنـت وغيرهـا مـن المتطلبـات، إلا أنـه لا يوجد الكوادر البشـرية 
المؤهلـة لذلـك، ويتوفـر فـي المجلس جهاز صوت وتسـجيل للجلسـات إلا أنه فـي اغلب الاحيان معطـل ولا يتم اسـتخدامة في التصويت 

علـى القوانيـن واعمال المجلـس الاخرى. 
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القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي مدى تعتبر السلطة التشريعية مستقله عن الضغوطات الخارجية بالقانون؟

الدرجة: 100/50

نظـام الدولـة السياسـي فـي الأردن نيابـي ملكـي وراثـي" ، ونصـت المـادة 24 مـن الدسـتور علـى أن"الأمـة مصـدر السـلطات" ، وأنـاط 
الدسـتور السـلطة التشـريعية بمجلـس الأمـة الـذي يتألـف مـن مجلسـي النـواب والاعيـان والملـك ، ويتألـف  مجلـس النواب مـن اعضاء 

منتخبيـن انتخابـا عامـا سـريا ومباشـرا وفقـاً لقانـون الانتخـاب ويكفـل الامـور والمبـادئ التالية: 

أ-حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. 

وحـدد الدسـتور  مـدة مجلـس النـواب باربع سـنوات شمسـية تبدأ مـن تاريخ اعـان نتائج الانتخـاب العام فـي الجريدة الرسـمية وللملك 
ان يمـدد مـدة المجلـس بـارادة ملكيـة إلـى مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة ولا تزيـد علـى سـنتين، و يجـب إجـراء الانتخاب خال الشـهور 
الاربعـة التـي تسـبق انتهـاء مـدة المجلـس فـاذا لـم يكـن الانتخاب قـد تم عنـد انتهاء مـدة المجلـس أو تأخر بسـبب من الاسـباب يبقى 

المجلـس قائمـاً حتـى يتم انتخـاب المجلـس الجديد.

وينتخـب مجلـس النـواب فـي بدء كل دورة عادية رئيسـاً له لمدة سـنة شمسـية ويجـوز اعادة انتخابـه، واذا اجتمع المجلـس في دورة غير 
عاديـة ولـم يكـن له رئيـس فينتخب المجلس رئيسـاً له لمـدة تنتهي في اول الـدورة العادية.  

ونـص الدسـتور علـى أن »الملـك يصـادق علـى القوانيـن ويصدرهـا ويأمـر بوضـع الأنظمـة الازمـة لتنفيذهـا بشـرط أن لا تتضمـن ما 
يخالـف أحكامهـا« ، و »الملـك هـو الـذي يصـدر الأوامـر بإجـراء الانتخابـات لمجلـس النـواب وفـق أحـكام القانـون، ويدعـو مجلـس الأمة 
إلـى الاجتمـاع ويفتتحـه ويؤجلـه ويفضـه وفـق أحـكام الدسـتور، وللملك أن يحـل مجلس النـواب، وأن يحل مجلـس الأعيـان أو يعفي أحد 
أعضائـه مـن العضويـة« . و«الملـك يعيـن أعضـاء مجلـس الأعيـان حسـب الدسـتور ويعيـن مـن بينهـم رئيـس مجلـس الأعيـان ويقبـل 

اسـتقالتهم« .

)44( المادة رقم 1 من الدستور الأردني« المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه . والشعب الأردني جزء من 
الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي ».

)45( الفقرة رقم »1« من المادة 24 من الدستور الأردني.
)46( نصت المادة 25 من الدستور الأردني على » تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب ».

)47( المادة 67 من الدستور الأردني. 
)48(  المادة 68 من الدستور الأردني.

)49( المادة 69 من الدستور. 
)50( المادة 31 من الدستور.
)51( المادة 34 من الدستور.

)52( المادة 36 من الدستور. 
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ويدعـو الملـك مجلـس الأمـة إلـى الاجتمـاع فـي دورتـه العاديـة، وللملـك أن يرجـئ بـإرادة ملكيـة تنشـر فـي الجريـدة الرسـمية اجتماع 
مجلـس الأمـة لتاريـخ يعيـن فـي الإرادة الملكيـة علـى أن لا تتجـاوز مـدة الإرجـاء شـهرين، ويجـوز للملـك أن يمـدد الـدورة العادية مدة 
أخـرى لا تزيـد علـى ثاثـة أشـهر لإنجـاز مـا قـد يكـون هنالـك مـن أعمـال، وعنـد انتهـاء الأشـهر السـتة أو أي تمديـد لهـا يفـض الملك 

الـدورة المذكـورة .

وبعـد التعديـات التـي تـم ادخالهـا علـى الدسـتور في عـام 2011 والتي اعـادت التـوازن بين السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة وتعديل 
بعـض النصـوص التـي كانـت تشـكل تغـولا على عمل السـلطة التشـريعة، حيث تـم النص علـى انه اذا حـل مجلس النـواب فيجب اجراء 
انتخـاب عـام بحيـث يجتمـع المجلـس الجديـد في دورة غيـر عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشـهر علـى الاكثر وتعتبر هذه الـدورة كالدورة 

العاديـة وفـق احكام المادة )78( من هذا الدسـتور وتشـملها شـروط التمديـد والتأجيل.

وانـه اذا لـم يتـم الانتخـاب عنـد انتهاء الشـهور الاربعة يسـتعيد المجلـس المنحل كامل سـلطته الدسـتورية ويجتمع فـوراً كأن الحل لم 
يكـن ويسـتمر فـي اعمالـه إلـى ان ينتخـب المجلـس الجديـد، ولا يجـوز ان تتجاوز هـذه الدورة غيـر العادية فـي اي حال يـوم )30( ايلول 
وتفـض فـي التاريـخ المذكـور ليتمكـن المجلـس من عقد دورته العادية الاولى في اول شـهر تشـرين الاول، واذا حـدث ان عقدت الدورة 

غيـر العاديـة في شـهري تشـرين الاول وتشـرين الثاني فتعتبر عندئـذ اول دورة عادية لمجلـس النواب .

كمـا تـم اضافـة نـص يشـير إلـى أنـه اذا تم حـل مجلس النواب لسـبب ما فـا يجوز حـل المجلـس الجديد للسـبب نفسـه. وان الحكومة 
التـي يحـل مجلـس النـواب فـي عهدهـا تسـتقيل خال اسـبوع من تاريـخ الحل ولا يجـوز تكليف رئيسـها بتشـكيل الحكومة التـي تليها.

 
ويفتتـح الملـك الـدورة العاديـة لمجلـس الأمـة بإلقـاء خطبة العـرش وله أن ينيـب رئيس الـوزراء أو أحد الـوزراء ليقوم بمراسـم الافتتاح 

وإلقـاء خطبـة العرش .

ويدعـو الملـك مجلـس الأمـة لاجتمـاع فـي دورة إسـتثنائية أيضـا متـى طلبت ذلـك الأغلبيـة المطلقة لمجلـس النواب بعريضـة موقعة 
منهـا تبيـن فيهـا الأمـور التـي يـراد البحـث فيهـا، ولا يجـوز لمجلـس الأمة أن يبحـث في أيـة دورة إسـتثنائية إلا فـي الأمـور المعينة في 
الإرادة الملكيـة التـي انعقـدت بمقتضاهـا،   ولا يصـدر قانـون إلا إذا أقـره المجلسـان »النـواب والاعيـان« وصـادق عليـه الملـك« . وفـي 
حالـة عـدم رغبـة الملـك التصديـق علـى القانون فله في غضون سـتة أشـهر مـن تاريخ رفعـه إليه أن يرده إلـى المجلس مشـفوعاً ببيان 

أسـباب عـدم المصادقة« . 
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)53( المادة 78 من الدستور.
)54( المادة 73 من الدستور الأردني. 
)55( المادة 74 من الدستور الاردني 

)56( المادة 79 من الدستور.
)57( المادة 82 من الدستور
)58( المادة 91 من الدستور

)59( الفقرتان »1« و »2 » و »3« من المادة 93 من الدستور.
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)60( المادة 87 من الدستور الأردني. 
)61( ورد على الموقع الرسمي لمجلس النواب فيما يتعلق بالفصل بين السلطات قوله« يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثاث 

 http://www.parliament.jo/node/3:ـ الموقع لرسمي لمجلس النواب ـ متوفر على الرابط الرسمي للمجلس على رابط )التنفيذية، التشريعية، القضائية( ـ
)62( نصت الفقرة 2 من المادة رقم 74 من الدستور على ان«الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف 

رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ».

كمـا نـص الدسـتور ان لـكل عضـو مـن اعضاء مجلسـي الاعيـان والنواب مـلء الحرية فـي التكلم وابـداء الرأي في حـدود النظـام الداخلي 
للمجلـس الـذي هـو منتسـب اليـه ولا يجـوز مؤاخـذة العضو بسـبب اي تصويـت أو رأي يبديـه أو خطاب يلقيه فـي اثناء جلسـات المجلس.  
أمـا بالنسـبة لمجلـس الأعيـان فانـه يتـم تعييـن اعضـاءة من قبـل الملك دون تحديـد اي ضوابـط موضوعية لاختيـار الاعضـاء الامر الذي 
يؤثـر علـى فعاليـة واسـتقالية المجلـس وكذلـك فـان العمـل الفـردي هـو السـمة الغالبـة لمجلـس النـواب المنتخـب وارتباطـات اعضـاء 
المجلـس بمصالـح مـع الحكومـة تحـول دون الاسـتقال التـام لعمل هـؤلاء الاعضـاء وبالتالي التأثيـر على القـرار التشـريعي والرقابي كما 

ان الحالـة المصلحيـة فـي الحصـول على الخدمات سـائدة ومنتشـرة بيـن النـواب والحكومة.

الممارسة: إلى أي مدى تمتلك السلطة التشريعية استقالية من القوى الخارجية بالممارسة؟
الدرجة: 100/25

بالرغـم مـن إن البرلمـان الأردنـي يتمتـع بالحمايـة القانونيـة مـن التدخـل؛ إلا إن الاسـتقال الفعلـي يتأثـر بالبيئـة السياسـية السـائده، 
وبخاصـة الغيـاب شـبه التـام لأحـزاب السياسـية فـي المجلـس وانتشـار ظاهـرة النـواب المسـتقلين.

وفـي الممارسـة، فـإن الفصـل بيـن السـلطات الثاث يبدو فصـاً مطاطياً أو مرناً ، مما يعني أن السـلطة التشـريعية ليسـت في مأمن من 
تدخـات السـلطة التنفيذيـة فـي أعمـال المجلس، إلا أن هذه التدخـات لا يمكن التحقق منها بشـكل موضوعي.

وبالرغـم مـن أن الدسـتور أعطـى الحـق للحكومـة التنسـيب بحـل مجلـس النـواب، إلا أنـه منع الحكومـة التي توصـي بحله من الاسـتمرار 
وإلزامهـا بالاسـتقالة خـال اسـبوع مـن قـرار الحـل ولا يكلـف رئيـس الحكومة التي نسـبت بالحـل بتشـكيل حكومة جديـدة تالية ». 

ويقـوم مجلـس الأعيـان بـدور الشـريك لمجلـس النـواب فـي السـلطة التشـريعية، وبالرغـم مـن ان المجلسـان يتمتعـان بـذات المهـام 
التشـريعية فـان مجلـس الأعيـان لا يقـوم بمناقشـة البيـان الـوزاري لنيل ثقـة الحكومة، ولا يقـوم بطرح الثقـة بالحكومة أو بالـوزراء وهي 

وظائـف اختـص بهـا مجلـس النـواب فقط.
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وفـي الممارسـة فـإن مجلـس النـواب لا يسـتطيع المصادقـة علـى أي قانـون أو تشـريع مـا لـم يصـادق عليـه مجلـس الأعيـان، وفي حال 
رفـض مجلـس الأعيـان تعديـات أو قـرارات لمجلـس النـواب فـإن تلـك التشـريعات تعـاد إلـى مجلـس النـواب، وفـي حـال اصـر مجلـس 
النـواب علـى قـراره فانـه يعـاد مـرة اخـرى إلى مجلـس الأعيان وإذا أصـر الاعيان علـى قرارهم وتمسـك النـواب بموقفهم مـرة ثانية فإن 
حسـم الموقـف علـى موضـوع الخـاف يأتـي مـن خـال عقـد جلسـة مشـتركة يتوجـب فيهـا حضـور ثلثي أعضـاء المجلسـين، وفـي هذه 
الحالـة يتـرأس رئيـس مجلـس الأعيان الجلسـة المشـتركة، نص عليها الدسـتور صراحة   . ولكن في الممارسـة نادرأ مـا يحدث أن يصل 

الخـاف بيـن المجلسـين، هـذا وفـي أغلـب الأحيان يتـم حل الاختافـات بالتشـاور مع اللجنـة القانونيـة واللجـان المختصة.

وبالرغـم مـن أن الدسـتور أتـاح لمجلـس النـواب الطلـب مـن الحكومـة اسـتحداث قانـون مـا إلا أن الغالبيـة المطلقـة مـن القوانين تتم 
بمُبـادرة مـن الحكومـة. وتشـير البيانـات إلـى أن اكثـر مـن 15 مبـادرة تشـريعية قدمهـا نـواب إلا أنـه لـم يتـم ارسـالها إلـى الحكومـة 

لمراجعـة القوانيـن المطلوبـة . 

وتتضـح معالـم الاشـكالية فـي رصـد الممارسـات التي يقـوم بها النـواب خال ممارسـة اعمالهـم التشـريعية والرقابية، حيـث ان العمل 
الايدولوجـي السياسـي لـم يتبلـور بعـد فـي المجلـس ولـم يتـم تشـكيل اغلبيـة برلمانية تشـكل ركن النظـام النيابـي البرلمانـي، حيث 
اصـدر الملـك اوراق نقاشـية اشـار فيهـا إلـى ضـرورة تشـكيل اغلبيـة برلمانية يتم التشـاور معها لتشـكيل الحكومـات البرلمانيـة واقلية 
تشـكل حكومـة ظـل لمراقبـة اداء الحكومـة، الا ان التجربـة لا تـزال قيـد التبلـور والانتـاج وصعبـة المخـاض، ممـا يبقـي المجلس خاضع 

للتاثيـر والضغـوط في اغلـب الاحيان.

)63(  المادة 89 والمادة 92 من الدستور.
)64( حسب معلومات تم الحصول عليها من الامانة العامة في مجلس النواب.
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)65( المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
)66( الفقرة »أ« من المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

)67( المادة 96 من الدستور الأردني.

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى أي مـدى تتوفـر أحـكام لـدى )السـلطة التشـريعية( لضمـان حصـول الجمهـور علـى المعلومات 

ذات الصلـة بأنشـطة وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيه؟
الدرجة: 100/25

ينـص النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب على علنية جلسـات المجلس لكنـه اجاز أن تكون سـرية اذا طلبت الحكومة أو خمسـة نواب على 
الأقـل خطيـاً وفـي هـذه الحالـة تخلى قاعـة المجلس مـن الحضور من غير الـوزراء والأعيـان وأمين عـام المجلس ويطـرح الرئيس الطلب 

علـى المجلـس للمداولـة فيـه فـإذا اقره تبقى الجلسـة سـرية حتى الانتهـاء من الموضوع الـذي طلب عقدها سـرية لأجله .

واعتبـر النظـام الداخلـي أوراق المجلـس وبياناتـه سـرية لا يجـوز نشـرها أو نشـر أي شـيء منهـا إلا بعـد إدراجهـا علـى جـدول الأعمال أو 
تحويلهـا للحكومـة .   إلا أنـه لا يوجـد قواعـد مرجعيـة أو تعليمـات تنظـم اليـات الحصـول علـى المعلومـات أو قواعد تنظم عمل وسـائل 

الاعـام مـع المجلـس ولـم يتـم تصنيـف أو فهـرس معلومـات المجلـس وفقـا لقانون ضمـان حق الحصـول علـى المعلومات.

والـزم النظـام الداخلـي بتحريـر محضـر تفصيلـي لـكل جلسـة تبيـن فيـه أسـماء الغائبين بعـذر أو بـدون عذر ويـدون فيه جميـع إجراءات 
الجلسـة ومـا دار فيهـا مـن أبحـاث ومناقشـات ومـا صـدر مـن قـرارات ويـدون ملخـص هـذه المحاضـر فـي سـجل خـاص، ويوقـع علـى 

المحاضـر رئيـس الجلسـة وأميـن عـام المجلـس. 

كذلـك تنـص تعليمـات المجلـس علـى وضع مشـاريع القوانيـن على الموقـع الإلكتروني للمجلس حـال وصولها لمجلس النـواب لا بل أن 
اللجـان تطلـب من المواطنيـن ابداء ماحظاتهم وإرسـالها للجنة القانونيـة لمتابعتها.

كمـا ضمـن الدسـتور ان لـكل عضـو من اعضاء مجلسـي الاعيان والنواب ان يوجه إلى الوزراء اسـئلة واسـتجوابات حـول اي امر من الامور 
العامـة وفاقـاً لمـا هـو منصـوص عليـه فـي النظام الداخلـي للمجلس الـذي ينتمي اليه ذلـك العضو، ولا يناقش اسـتجواب مـا قبل مضي 

ثمانيـة ايـام علـى وصولـه إلى الوزيـر الا اذا كانت الحالة مسـتعجلة ووافـق الوزير على تقصير المـدة المذكورة .
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الممارسـة: إلـى أي مـدى يسـتطيع الجمهـور الحضـور والاطـاع علـى المعلومـات وعمليـة صنع القـرار بالوقت 
بالممارسة؟ المناسـب 

الدرجة: 100/25
ليـس كل مـا يناقـش فـي المجلـس أو قراراتـه يتـم إتاحتهـا للجمهـور علـى أسـاس شـرط العلنيـة وحـق الجمهـور فـي المعرفـة، فمعظم 
قـرارات المكتـب الدائـم لمجلـس النـواب هـي قـرارات غيـر معلنـة للجمهـور، وتفاصيـل سـفر النـواب للخـارج والكلـف الماليـة المترتبـة 
علـى ذلـك تعامـل بمبـدأ السـرية، وفـي بعـض الأحيـان فـان اجتماعـات اللجـان الدائمـة تتحـول إلـى جلسـات سـرية لا يجـوز للصحفييـن 
والإعامييـن المشـاركة فيهـا، وكذلـك تفاصيـل صـرف موازنـة المجلـس، إلى جانـب محاضر الجلسـات السـرية بموجب النظـام الداخلي .

وبالمقابـل فـإن مجلـس النـواب يحظـى بأوسـع وأكبـر وأضخـم تغطيـة إعامية فـي الأردن، مما يتيـح للجمهـور متابعة ومعرفـة معظم ما 
يجـري فـي المجلـس مـن تفاصيـل تتكفـل بهـا  كل مـن: الصحـف الورقيـة المكتوبـة، والبـث الفضائـي والإذاعـي والصحافـة الإلكترونيـة 
تأمينهـا للجمهـور، وفي العديد من الجلسـات الرسـمية تحـت القبة فإن البث الفضائي والإذاعي يكون مباشـراً وكذلـك التغطية الإخبارية 
فـي الصحافـة الإلكترونيـة، كمـا يلجـأ الإعاميـون فـي بعـض جلسـات المجلس إلـى اسـتخدام وسـائل الإعـام الاجتماعي للبث المباشـر، 
ويتيـح مجلـس النـواب للجمهـور متابعـة الجلسـات مباشـرة عبـر آليـة محـددة تكفـل لأي مواطـن الدخـول إلـى قبـة المجلـس ومتابعـة 

الجلسـات عـن قرب، إلـى جانـب الصحفييـن والإعاميين.

أن أبـرز مـا يمكـن التوقـف عنـده فـي مدى انفتاح مجلـس النواب علـى الجمهور وتأمينـه للمعلومات ذلـك المتعلق بتطبيـق قانون ضمان 
حـق الحصـول علـى المعلومـات، فمجلـس النـواب لـم يقـم حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقريـر بتصنيـف المعلومـات لديـه، ولم يتـم تطبيق 
القانـون، وبالرغـم مـن ادراك المجلـس لأهميـة هـذا القانـون إلا أنـه لـم يقـم بتخصيـص نمـوذج لطلـب الحصول علـى المعلومـات، ولم 
يخصـص مفوضـاً للمعلومـات ولـم يخصـص سـجا لتلبـي طلبـات الحصول علـى المعلومات ممـا يبقي المجلـس في حلة تقصيـر حقيقية 

تجـاه تطبيق هـذا القانـون الهام.

ومـن بيـن الإيجابيـات التـي يتوجب تسـجيلها لمجلس النواب أنه يقوم بنشـر أسـماء النـواب الذين يحضرون الجلسـات والذيـن يتغيبون 
عنهـا بعـذر وبـدون عـذر وإتاحتهـا لوسـائل الإعام وللجمهـور. كذلك، فقد اعتـاد المجلس على وضع مشـاريع القوانين المرسـلة إليه من 
الحكومـة علـى الموقـع الإلكترونـي لمجلـس النـواب لإطـاع الجمهـور عليهـا ، الا انـه فـي الوقت ذاته يتـم التعـاون مع المجتمـع المدني 
مـن خـال برنامـج راصـد لمتابعة وتقييم كافة انجازات السـلطة التشـريعية والرقابية وتسـجيل المداخات والاسـئلة والاسـتجوابات وغير 

ذلـك من شـؤون تتعلق بعمـل المجلس. 

كمـا انـه لا يوجـد قنـاة متخصصـة للمجلـس أو لأي جهـة تقـوم بتغطيـة تلفزيوينـة لنشـاطات المجلـس واجتماعـات المجلـس تبـث على 
القنـاة الرسـمية الرياضيـة الا فـي الامـور الهامـة يتـم تغطيتها علـى التلفزيـون الرسـمي، وان اجتماعات اللجـان لا يتـم تغطيتها بموجب 
التلفزيـون وانمـا تقديـم ملخصـات لمـا يـدور فـي اللجـان. فضـا عـن ان المجلـس لا يصـدر تقارير سـنوية تغطـي وتبين كافة نشـاطاته 

علـى المـأ، وان كان رئيـس المجلـس يعقـد مؤتمـرات صحفيـة يبيـن فيهـا الانجـازات التي حققهـا المجلس. 
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)69( نصت المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب على« لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى 
اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها ».

)70( المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى أي مدى توجد أحكام في السـلطة التشـريعية تضمـن تقديم التقارير ويكون خاضعاً للمسـائلة 

عمله؟. عن 
الدرجة: 100/25

لا توجـد احـكام قانونيـة فـي النظـام الداخلـي توضح معاييـر الرقابة والمسـاءلة لاعضاء البرلمـان غير الرقابة العامة الشـعبية المباشـرة 
مـن خـال عـدم تجديـد الثقة، وبامـكان المواطنيين تقديم الشـكاوى والعرائض والتواصل مـع النواب ومجلس النـواب الان انه لا يوجد 

اليـة مرجعيـة لكيفية النظـر والتحقيق بتلك الشـكاوى بشـكل واضح للعلن. 

تعتبر مسـؤولية مجلس النواب عن اعماله مسـؤولية مباشـرة، ولكونه سـلطة مسـتقلة فهو وبهذه الصفة لديه سـلطة يتولاها بنفسـه 
وفقـا لمنظومـة النصـوص الدسـتورية والقانونيـة "النظـام الداخلـي" التي تضبـط اعمالـه، ويملك في الوقت نفسـه سـلطة التقدير في 

حـال غيـاب النصوص القانونيـة، وفي العرف البرلماني فان"المجلس سـيد نفسـه".

ويصـدر المجلـس منجـزات المجلـس، أو تقاريـر اللجـان الدائمـة المختلفـة والمتعـددة أو تقاريـر اللجـان الفرعيـة أو الخاصـة التـي يتـم 
تشـكيلها مـن قبـل المجلـس لغايـات مناقشـة قضايا بعينهـا وفقا لنص المـادة 63 من النظام الداخلـي للمجلس التي منحـت لكل لجنة 
دائمـة أو مؤقتـة" أن تختـار مـن أعضائهـا لجنـة فرعيـة لدراسـة مواضيـع معينـة، وعلى اللجنـة الفرعيـة أن تقدم تقريـراً بنتيجـة أعمالها 

إلـى اللجنـة المنبثقـة عنها " .

وينـص النظـام الداخلـي للمجلـس علـى وضـع تقاريـر علـى نحـو التقريـر الـذي يضعـه رئيـس كل لجنـة دائمـة عـن"كل موضـوع انتهت 
اللجنـة مـن دراسـته وقـررت عرضـه علـى المجلس، وعلى رئيـس المجلس أن يـدرج تقارير اللجان في جـدول أعمال المجلـس وفق ترتيب 

وصولهـا مـع إعطاء الأولوية للمشـاريع المسـتعجلة " .

الا انـه لهـذه اللحظـة لا يوجـد اليـات وقواعـد مرجعيـة واضحة لعمـل اللجان واجـراءات اصدرا تقاريرها بشـكل مسـتمر وتقتصـر التقارير 
علـى عـرض النشـاطات التـي نفذتهـا اللجـان خـال الـدورة البرلمانية، وضـع لكل اجتمـاع مـن اجتماعات اللجـان محضـر تفصيلي تدون 
فيـه اسـماء الاعضـاء الذيـن حضـروا الاجتمـاع أو غابـوا عنـه ووقائعـه وما اتخذ فيـه من قـرارات، ويوقع المحضـر رئيس الجلسـة ومقررها 

و امين سـرها.
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يرفـع رئيـس اللجنـة إلـى رئيـس المجلـس تقريراً مفصاً عن كل موضـوع انتهت اللجنة من دراسـته وقررت عرضه علـى المجلس ، وعلى 
رئيـس المجلـس ان يـدرج تقاريـر اللجـان فـي جدول اعمـال المجلس وفـق ترتيب وصولها مـع اعطاء الاولوية للمشـاريع المسـتعجلة. إلا 

أنـه عادة لا يتم نشـر هـذه التقاريـر على المأ. 

وتـم الاشـارة إلـى ان تقاريـر اللجـان تطبـع مرفقا بهـا نصوص مشـاريع القوانيـن وتعدياتها والاسـباب الموجبـة لها واقتراحـات اللجنة 
واي اقتراحـات اخـرى، وتـوزع تلـك التقاريـر علـى الاعضاء قبل البدء في مناقشـتها بمدة لا تقل عن خمسـة أيام الا اذا قـرر المجلس اعطاء 
الموضـوع صفـة الاسـتعجال فيبحثـه فـورا   و ترفـق اللجنـة في تقريرها المشـار اليه في الفقـرة )أ( من هـذه المادة المقترحـات المقدمة 

مـن اعضـاء مجلـس النـواب التـي لم تأخـذ بها اللجنـة لإتاحة الفرصة لهـم للدفاع عـن مقترحاتهم فـي المجلس. 

الممارسـة: إلـى أي مدى تكون المؤسسـة )السـلطة التشـريعية( مسـؤول عـن تقديم التقارير عـن أعماله في 
ممارساته؟

الدرجة: 100/25
عـادة مـا يقـوم المجلـس بتقديـم تقاريـر مختلفـة حيـث إن عـدم وجـود آليـات ومعاييـر للمشـرعين لاستشـاره أو عقـد جلسـات علنيـه 
تنعكـس أيضـاً بالممارسـة. وبالرغـم مـن أن اللجـان تلجأ أحياناً لعقد اجتماعات تشـاورية والحصـول على تعليقات على مشـاريع القوانين 

إلا أنـه فـي الغالـب لا يتـم وبشـكل منتظم.

وتتعدد أنواع التقارير التي يقدمها مجلس النواب في مجال عمله وهي:

1. تقاريـر اللجـان الدائمـة المختصـة المتعلقـة بالقوانين والتشـريعات: ويتـم تقديمها للمجلس بعد مناقشـة تلك القوانيـن في اللجان 
المختصـة ليصـار إلـى مناقشـتها في جلسـات رسـمية تعقد تحت قبـة مجلس الأمة.

2. تقاريـر تقدمهـا اللجـان فـي قضايـا رقابيـة: وهي تقاريـر مختصة تتعلـق بقضايا رقابية يقـرر المجلـس التحقيق فيها ويقوم بتشـكيل 
لجـان مختصـة للبحـث فيهـا وهـو مـا كفله النظـام الداخلي والدسـتور لمجلـس النواب، ويتم نشـر هـذه التقارير في معظـم الآحيان.

وعـادة مـا يقـوم المجلـس بنشـر هـذه التقاريـر إمـا مـن خـال المؤسسـات الإعاميـة المختلفـة أو مـن خـال الموقـع الإلكترونـي ولكن 
التقاريـر الماليـة لمجلـس النـواب المتعلقـة بماليـة وموازنـة المجلـس فـا يتم الكشـف عنهـا للجمهـور وتبقى في إطـار السـرية ، الا انه 
لا يتـم اصـدار تقريـر سـنوي يتضمن ارشـفة لعمـل المجلس ومنجزاتـه ويكون متـاح للجمهور، وينشـر المجلس على الموقـع الالكتروني 

بعـض الانشـطة التـي تتعلـق بعملـة ومشـاريع القوانيـن المهمة وباقـي التقاريـر والمخرجات لا يتم نشـرها. 

كمـا انـه لا يتضمـن النظـام الداخلـي الية واضحـة في التعامل مع الشـكاوى والعرائـض والاسـئلة واولوية عرضها على المجلس بشـكل 
مؤسسـي وواضـح. ويقـوم راصـد بنشـر تقارير عـن الانجاز الرقابي والتشـريعي وجلسـات المجلس والحضـور والغياب بشـكل متكرر ، كما 
ان آليـات عمـل اللجـان وتنظيـم عملهـا واطرهـا التنظيمية مرنه وغير واضحـة المعالم وتختلف مـن لجنة إلى اخرى ومـن دورة إلى اخرى 

ممـا يبقـي عملهـا عرضـة للتغيير والتبديل بشـكل مسـتمر، ويؤدي إلى عدم اسـتقرار اعـراف وتقاليد برلمانيـة ايجابية. 
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)71(  المادة 72 من النظام الداخلي. 
)72( المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب 

ـ مصدر سبق ذكره. ـ مقابلة شخصية ـ )73( وليد حسني ـ
)74( مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني-راصد
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الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى أي مدى توجد آليات في السلطة التشريعية تضمن نزاهة أعضاء المجلس فيه؟

الدرجة: 100/50
إن الإطـار القانونـي يشـمل إجـراءات للمحافظـة علـى النزاهـة فـي عمـل المجلس ولكـن الدسـتور الأردني أقر مبـدأ الفصل بيـن اصحاب 
المصلحـة وشـغل الوظائـف العامـة فقـد منـع كل عضـو من أعضاء مجلسـي الأعيـان والنواب أثنـاء مدة عضويتـه التعاقد مـع الحكومة أو 
المؤسسـات الرسـمية العامـة أو الشـركات التـي تملكهـا أو تسـيطر عليهـا الحكومة أو أي مؤسسـة رسـمية عامة سـواء كان هـذا التعاقد 
بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة باسـتثناء مـا كان مـن عقـود اسـتئجار الأراضـي والأمـاك ومن كان مسـاهماً فـي شـركة أعضاؤها أكثر 

من عشـرة أشـخاص .

وفـي عـام 2014 اقـر مجلـس النـواب مدونـة سـلوك نيابـي تتضمـن اهم المبـادئ العامـة الخاصـة بالشـفافية والنزاهـة واليـات تعامل 
النـواب معهـا، والتحقيـق فيهـا مـن قبـل لجنـة النظـام والسـلوك النيابـي وترسـيخ مبـادئ الديمقراطيـة وقيـم المواطنـة وايثـار الصالح 
العـام، وتعزيـز مفهـوم المسـؤولية النيابيـة والمسـاءلة الذاتيـة، والتعامـل مـع الجميـع بموضوعيـة وتعزيـز ثقـة المواطـن بالمجلـس، 
وتعزيـز قيـم الوحـدة الوطنيـة وتجنـب التحريض واثـارة الفتن وكل ما من شـأنه المس بأمن المجتمع واسـتقراره، بالإضافـة إلى احترام 

الحقـوق المدنيـة والسياسـية المنصـوص عليها بالدسـتور.  

ومـن الواضـح أن النـص الدسـتوري فـي الفصـل بيـن اصحـاب المصلحـة وبيـن شـغل الوظائف العامـة أو عضويـة مجلس الأمـة "النواب 
والاعيـان" يأتـي فـي سـياق تحقيـق اعلـى درجـات الاسـتقالية والنزاهة في عمل مـن يتصدى للعمـل العام وحتـى يكون متجـرداً من أية 

مصلحـة تجمعـه مـع السـلطة التنفيذيـة التي يتوجـب عليه كنائـب الرقابة علـى اعمالها.

ويتوفـر فـي مجلـس النـواب لجنـة دائمـة هـي لجنـة النظـام والسـلوك وتـم تحديـد مهماتهـا بموجـب النظـام الداخلـي والإشـراف على 
تطبيـق مدونـة السـلوك ودراسـة أي مقترحـات بشـأنها، والنظر في الشـكاوى التي تقدم من النـواب ضد أي جهة، والنظـر في أي مخالفة 
لمدونـة السـلوك، والنظـر فـي أي تصرف يسـيء إلى سـمعة المجلس وهيبتـه وأعضائه سـواء أكان تحت القبة أم خارجها ولكن الدسـتور 
والنظـام الداخلـي لمجلـس النـواب لـم يضعـا محددات على ممارسـة أعضـاء المجلس أنشـطة اقتصاديـة أو تجارية مما يعنـي أن النواب 
يسـتطيعون أن يمارسـون أعمالهـم الحـرة بحريـة تامة أثنـاء عضويتهم بالمجلس مما يشـكل ثغره كبيرة تهيء البيئة لاسـتغال النواب 

لمناصبهـم في ممارسـة أعمالهـم الخاصة.

وحـدد الدسـتور شـروط  مـن لا يكـون عضـواً فـي مجلسـي الاعيـان والنـواب. أ-مـن لم يكـن اردنيا. ب-مـن يحمل جنسـية دولـة أخرى. 
ج-مـن كان محكومـاً عليـه بالافـاس ولـم يسـتعد اعتبـاره قانونيا. د-مـن كان محجـوراً عليه ولم يرفـع الحجر عنه. هـ-مـن كان محكوماً 
عليـه بالسـجن مـدة تزيـد علـى سـنة واحـدة بجريمـة غير سياسـية ولم يعـف عنه. و-مـن كان مجنونـاً أو معتوهـاً. ز-من كان مـن اقارب 

الملـك فـي الدرجة التـي تعين بقانـون خاص. 
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)75(  المادة 75 من الدستور الأردني.
)76(  مدونة السلوك النيابي.
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واشـار الدسـتور إلـى الجـزاء المترتـب علـى الاخـال بهذه الضوابـط بـأن اذا حدثت اي حالة مـن حالات عـدم الاهلية المنصـوص عليها 
فـي الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة لاي عضـو مـن اعضاء مجلسـي الاعيـان والنواب اثنـاء عضويتـه أو ظهرت بعـد انتخابه أو خالـف احكام 
الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة تسـقط عضويتـه حكمـا ويصبـح محله شـاغرا على ان يرفـع القـرار اذا كان صـادرا من مجلـس الأعيان إلى 

جالة الملـك لاقراره. 

الممارسة: إلى أي درجة النزاهة مضمونة بالممارسة؟.
الدرجة: 100/25

أن التطبيقـات تبقـى فـي الحـدود الدنيـا، فـا يزال مجلـس النواب يتراخى في مناقشـة تقاريـر ديوان المحاسـبة باعتباره الـذراع الرقابي 
للمجلـس علـى أعمـال الحكومـة، فضـا عـن ان اليـة العمـل داخـل مجلـس النـواب غيـر واضحـة المعالـم وتخضـع للعديد مـن المصالح 

والتجاذبـات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية. 

ولا زال يتـردد فـي المجلـس احاديـث عـن ارتبـاط نـواب بمصالـح مـع الحكومـة مما يخالـف النص الدسـتوري، كمـا أن سياسـة الافصاح 
والشـفافية التـي ينتهجهـا المجلـس لا تـزال هـي الأخـرى بحاجـة إلـى تطويـر فـي اليـات عملهـا مـن خـال انتهاج سياسـة اكثـر انفتاحا 
وافصاحـا ولكـن ذلـك لا يمكـن التحقـق منـه. ولا يوجـد آليـة للكشـف عـن اسـتغال النـواب أصحـاب الأعمـال لنفوذهم بحكـم موقعهم 
بالمجلـس لتعزيـز مصالحهـم ومـدى تأثيـر ذلـك علـى مسـتوى النزاهـه لديهـم، فضـا عـن ان اشـكالية تضـارب المصالـح الاقتصاديـة 
والسياسـية وتدخـل راس المـال فـي العمـل السياسـي ادى إلـى موجات غضب شـعبية تجـاه عمل مجلس النـواب وأثر بطريقـة أو بأخرى 

علـى اداء مجلـس النواب . 

الدور: 
الرقابـة علـى السـلطة التنفيذيـة: إلـى أي مـدى تقـوم السـلطة التشـريعية بدورهـا الرقابـي علـى السـلطة 

التنفيذيـة؟
الدرجة: 100/50

يؤكـد الدسـتور علـى أن رئيـس الـوزراء والوزراء مسـؤولون أمام مجلس النواب مسـؤولية مشـتركة عن السياسـة العامـة للدولة كما أن 
كل وزيـر مسـؤول أمـام مجلـس النـواب عـن أعمـال وزارتـه ،   ومنـح الدسـتور لمجلـس النـواب حـق إحالة الـوزراء إلـى النيابـة العامة مع 

إبـداء الأسـباب المبـررة لذلـك ولا يصـدر قـرار الإحالـة إلا بأغلبية الأعضـاء الذين يتألـف منهم مجلـس النواب .

وكل وزيـر يتـم اتهامـه مـن قبـل النيابـة العامـة أثـر صـدور قـرار الإحالـة عن مجلـس النـواب فانه يوقف عـن العمـل ولا تمنع اسـتقالته 
مـن إقامـة الدعـوى عليـه أو الإسـتمرار فـي محاكمته .

)77( المادة 75 من الدستور الأردني. 
)78( للمزيد انظر الخبر الصحفي »نواب يرتبطون بمصالح خاصة مع الحكومة« عبر الموقع الالكتروني الاخباري الخاص بعمون.

)79( المادة 51 من الدستور.

)80( المادة 56 من الدستور.

)81( المادة 57 من الدستور.
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)82(  المادة 53 من الدستور.
.www.hauatcenter.org 83( لاستزادة انظر الموقع الالكتروني لمركز الحياة راصد(

)84( المادة السابقة من الدستور.
)85( المادة 54 من الدستور.

والـزم الدسـتور كل حكومـة يتـم تشـكيلها التقدم لمجلس النـواب ببيانها الوزاري خال شـهر واحد من تاريخ تأليفهـا إذا كان المجلس 
منعقـدا وأن تطلـب الثقـة علـى ذلـك البيـان، وإذا كان مجلـس النـواب غيـر منعقـد يدعـى لانعقـاد لـدورة اسـتثنائية وعلـى الـوزارة أن 
تتقـدم ببيانهـا الـوزاري وان تطلـب الثقـة علـى ذلك البيان خال شـهر مـن تاريخ تأليفهـا، وإذا كان مجلـس النواب منحاً فعلـى الوزارة 

أن تتقـدم ببيانهـا الـوزاري وأن تطلـب الثقـة علـى ذلـك البيـان خال شـهر من تاريـخ اجتماع المجلـس الجديد .

الا ان الممارسـة العمليـة تشـير إلـى ضعـف فـي ممارسـة الـدور الرقابي حيث في جلسـات الرقابـة لمناقشـة المواضيع الهامـة لا يكتمل 
النصـاب لمجلـس النـواب ولا تـزال غالبيـة اللجـان النيابيـة تشـتكي من عـدم توافر نصـاب لحضورها كما انـه يتم عقد اكثر مـن اجتماع 
للجـان فـي نفـس الوقـت الامـر الـذي يحـدث ارباكا فـي عمل مجلس النـواب كما ان الاسـئلة التـي يقوم النواب بإرسـالها لا تتـم الاجابة 
علبهـا فـي الوقـت الزمنـي المحـدد وهـو 48 سـاعة وفـي حـال ارسـال الاجابات ففـي الغالب العـام لا تتضمـن المعلومـات الكافيـة. هذا 
بالإضافـة إلـى عـدم فعاليـة أدوات الرقابـة البرلمانيـة وعـدم قـدرة المجلـس علـى مناقشـة كافـة الاسـئلة والمعلومات التي ترسـل من 

. الحكومة 

وتعقـد جلسـة الثقـة بالـوزارة أو بـأي وزيـر منهـا إمـا بناء على طلـب رئيس الـوزراء وإما بنـاءً على طلب موقـع من عدد لا يقل عن عشـرة 
أعضـاء مـن مجلـس النـواب، ويؤجـل الاقتـراع علـى الثقـة لمـرة واحـدة لا تتجـاوز مدتهـا عشـرة أيـام إذا طلـب ذلـك الوزيـر المختص أو 

هيئـة الـوزارة ولا يحـل المجلـس خال هـذه المدة .

وبموجـب الدسـتور فـإن مناقشـة البيـان الـوزاري للحكومـة يعتبـر جـزءاً رئيسـيا مـن اعمـال الرقابـة علـى الحكومـة وبرنامجهـا، كمـا أن 
مناقشـة الموازنـة العامـة للدولـة هـي عمـل رقابـي علـى السياسـات الماليـة للحكومة.

ويملـك مجلـس النـواب بموجـب الدسـتور والنظام الداخلي سـلطة طـرح الثقة بالحكومـة أو بالوزير في أي وقت بأن يتقدم عشـرة نواب 
فاكثـر بطلـب طـرح الثقـة ويتـم عـرض هذا الطلب علـى المجلس ويتـم التصويت عليه فـإذا قرر المجلس عـدم الثقة بالـوزارة بالأكثرية 

المطلقـة مـن مجمـوع عـدد أعضائـه وجـب عليها أن تسـتقيل، وإذا كان قرار عـدم الثقة خاصا بأحد الـوزراء وجب عليه اعتـزال منصبه.

ويمتلـك مجلـس النـواب آليـات رقابيـة اخـرى تبـدا بتوجيـه الاسـئلة للحكومـة والـوزراء وتنتهـي بالاسـتجواب الـذي قـد يصـل إلى طلب 
طـرح الثقـة أمـا بالوزيـر أو بالحكومـة، وكذلك فأن جلسـات المناقشـة العامة تعتبر جـزءا من الاعمـال الرقابية للمجلـس، وكذلك توجيه 

المذكرات والمناقشـات.
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ان دور مجلـس النـواب الرقابـي نـص عليـه الدسـتور بوضـوح وباسـتفاضة مانحـاً المجلـس سـلطات واسـعة فـي الجانـب الرقابـي وتـم 
تقييدهـا فـي الجانـب التشـريعي لوجـود شـركاء اخريـن يقاسـمونه العمـل التشـريعي وهـم مجلـس الأعيـان والحكومـة.

وعلـى المجلـس مناقشـة الموازنـة العامـة والإطـاع علـى الحسـابات الختاميـة وتضمـن الدسـتور عـدم جـواز فـرض ضريبـة أو رسـم الا 
بقانـون ولا تدخـل فـي بابهمـا انـواع الاجـور التـي تتقاضاها الخزانـة المالية مقابـل ما تقوم بـه دوائر الحكومـة من الخدمـات لأفراد أو 
مقابـل انتفاعهـم بامـاك الدولـة وعلـى الحكومـة ان تأخذ في فـرض الضرائب بمبـدأ التكليف التصاعدي مـع تحقيق المسـاواة والعدالة 

الاجتماعيـة وان لا تتجـاوز مقـدرة المكلفيـن علـى الاداء وحاجـة الدولة إلـى المال. 

امـا بالنسـبة للموازنـة فيقـدم مشـروع قانـون الموازنـة العامـة ومشـروع قانـون موازنـات الوحـدات الحكوميـة إلـى مجلـس الامـة قبـل 
ابتـداء السـنة الماليـة بشـهر واحـد علـى الاقـل للنظـر فيهمـا وفـق احـكام الدسـتور وتسـري عليهما نفـس الأحـكام المتعلقـة بالموازنة 
فـي هـذا الدسـتور وتقـدم الحكومـة الحسـابات الختاميـة في نهاية سـتة شـهور مـن انتهاء السـنة الماليـة السـابقة، ويتم الاقتـراع على 

الموازنـة العامـة فصـاً فصـاً. ولا يجـوز نقـل أي مبلـغ فـي قسـم النفقـات مـن الموازنـة العامـة مـن فصل إلـى آخـر الا بقانون.

ويجـوز لمجلـس الامـة عند المناقشـة في مشـروع قانـون الموازنـة العامة أو في القوانيـن المؤقتـة المتعلقة بها ان ينقص مـن النفقات 
فـي الفصـول بحسـب مـا يـراه موافقـاً للمصلحـة العامـة وليـس لـه ان يزيـد فـي تلـك النفقـات لا بطريقـة التعديـل ولا بطريقـة الاقتراع 

المقـدم علـى حـدة علـى انـه يجوز بعـد انتهـاء المناقشـة ان يقترح وضـع قوانين لاحـداث نفقـات جديدة. 

)86(  المادة 111 من الدستور.
)87( المادة 112 من الدستور.
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الدور: 
الاصاح التشريعي: إلى أي درجة يقوم المجلس بوضع الحاكمية ومكافحة الفساد كأولوية في البلد؟

الدرجة: 100/50
وتتمتـع الحكومـة بموجـب الدسـتور بسـلطة صياغـة القوانيـن والتشـريعات التـي يقترحها مجلـس النواب فضـا عما تتولاه من سـلطة 
وضـع التشـريعات واحالتهـا إلـى المجلـس ممـا يبقـي مجلـس النـواب محكومـا بشـراكة الحكومـة والاعيـان في وضـع التشـريعات، إلا أن 
سـلطته الرقابيـة تبقـى ملكـه وحـده وهـو صاحـب القـرار فيهـا ولا يشـاركه فيهـا أحـد سـواء مـن الاعيـان أو الحكومـة بموجب الدسـتور 

والنظـام الداخلـي للمجلس.

الا انـه يجـوز لعشـرة مـن النـواب اقتـراح قانـون وارسـاله إلـى الحكومـة التـي عليهـا ارسـاله كمشـروع قانون فـي الـدورة المقبلـة، الا ان 
التطبيـق العملـي لهـذه الاليـة ضعيـف جـدا ولا يرق للمسـتوى المأمـول، فضا عـن ان الحكومة من خال ديوان التشـريع والـرأي الجهاز 

المعنـي بصياغـة التشـريعات لا يوجـد خطـة وطنية للتشـريعات بـكل عام. 

ولا يتـم تحديـد الاحتيـاج التشـريعي أو الكلـف التشـريعية بشـكل مؤسسـي، أو فتـح نقـاش وحـوار حـول التشـريعات، الامـر الـذي يحمـل 
مجلـس الامـة وزر وردة الفعـل المجتمعيـة جـراء تعديـل القوانيـن فضـا عـن التأخيـر فـي اقـرار مشـاريع القوانيـن. 

ومـن الأدوات الرقابيـة الأخـرى المناطـة بالمجلـس توجيـه الاسـئلة والمذكـرات ومناقشـتها تحـت القبـة فـي جلسـات رسـمية، وكذلـك 
جلسـات المناقشـة العامـة، وقـد سـجل مجلـس النـواب السـابع عشـر الحالـي توجيه اعلى نسـبة اسـئلة فقـد وجه فـي دورته غيـر العادية 
فقـط مـا مجموعـه 1165 سـؤالا وفـي دورتـه الاسـتثنائية التاليـة وجه 26سـؤالا، وهذا عدد ضخـم من الاسـئلة تم توجيههـا للحكومة 
فـي مـدة زمنيـة لا تتجـاوز الثمانيـة اشـهر، لكـن مجموع ما وجهه مجلس النواب السـادس عشـر السـابق علـى مدى اكثر من سـنتين بلغ 
749 سـؤالا فقـط توزعـت علـى دورتيـن عاديتيـن وثاث دورات اسـتثنائية، مما يكشـف عـن حجم اهتمام المجلس السـابع عشـر الحالي 

بقضايـا فسـاد فـي مطلـع اعماله في الـدورة غيـر العادية.
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التوصيات
1. تطويـر النظـام الداخلـي للمجلـس بمـا يضمـن مأسسـة أكثـر فعاّليـة لعمـل لجـان المجلـس، وتطويـر الهيـاكل المؤسسـية داخـل 

المجلـس مـن مكتـب تنفيـذي ومكتـب دائـم بمـا يخـدم الأهـداف الرقابيـة والتشـريعية لعمـل المجلـس.

2. تفعيـل مدونـة السـلوك وبنـاء قواعـد مرجعيـة لحضـور أعمـال المجلـس مـن جلسـات المجلـس واللجـان وتنظيـم الـكام والنقـاش 
والإقتراحـات مـع اقتـران المخالفـات بجـزاءات ماليـة او غيرهـا كمـا فـي الأنظمـة المقارنـة بمـا لا يخالـف مبـادئ الحصانـة البرلمانيـة.

3. إعادة النظر في تنظيم عمل الكتل النيابية وأطر تشكيلها وتقديم الدعم اللوجستي والفني والمالي لها لضمان تحقيق أهدافها.

4. إعـادة هيكلـة الأمانـة العامـة للمجلـس ورفدهـا بالخبـرات والكفـاءات الفنيـة والإداريـة الازمـة لتقديـم الدعـم الفنـي والمعلوماتـي 
للنواب.

5. تطويـر الأجهـزة الفنيـة فـي كافـة أعمـال المجلـس واللجـان ونشـر التقاريـر القطاعية والسـنوية بشـكل مسـتمر، والسـماح بالتغذية 
المسـتمرة لكافـة نشـاطات المجلـس واللجـان وبثهـا للجمهور.

6. تطوير قواعد وإجراءات معيارية لمنع تضارب المصالح الخاصة بالنواب مع الأعمال التشريعية والرقابية.

7. مراجعـة وتطويـر إجـراءات مناقشـة القوانيـن أمـام المجلس واللجـان من خال تطويـر قواعد وإجـراءات تنظم عمل اللجـان وإجراءات 
الإسـتماع إلى وجهـات نظر أصحـاب المصالح.

8. تحفيـز العمـل النيابـي الجماعـي لإسـتكمال عناصـر الحكومـة النيابيـة البرلمانيـة وتشـكيل أغلبيـة سياسـية وحكومـة ظـل من خال 
الأقليـة النيابيـة ودعـم الأقليـة النيابيـة لتتمكـن مـن مراقبـة الأداء العـام للحكومة، نظـام النزاهـة الوطني. 

9. مراجعة وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية لضمان الرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية.

10.  ضمـان مراجعـة فعاّلـة لتقاريـر ديـوان المحاسـبة والنـص صراحـة على صاحيـة البرلمان في مخاطبـة السـلطة القضائية لماحقة 
مرتكبـي الجرائـم التي ترد فـي التقارير 

المصادر والمراجع: 
1. الدستور الأردني.

2.  النظام الداخلي لمجلس النواب.

3. مقابات شخصية: وليد حسني ــ صحفي مختص في الشأن البرلماني.

4. مدونة السلوك النيابي. 

5. مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني. 

6. الموقع الالكتروني لمجلس النواب. 

7. الموقع الالكتروني لمركز الدراسات والبحوث التشريعية. 

)88(   حيث وكما تم الإشارة سابقا بأن البرلمان لا يستطيع إحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى القضاء وفقا لما جاء بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
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السلطة التنفيذية
ملخص 

السـلطة التنفيذيـة هـي صاحبـة الولايـة العامـة على تسـيير مرافق الدولة بكافـة مكوناتهـا المالية والاداريـة والفنيـة، الا ان عدم اتباع 
نهـج اداري قائـم علـى اسـس موضوعيـة تتسـم بالشـفافية والنزاهـة ادى إلـى العديد من الاختـالات الإداريـة والمالية في المؤسسـات 

العامة للدولـة الاردنية. 

اذ لا تـزال اشـكالية تضخـم الجهـاز الاداري معيـق حقيقـي امـام تقـدم المؤسسـات وتطويـر قدراتهـا، وعلى الرغـم من الجهـود الوطنية 
التـي يتـم الاعـان عنهـا والتأكيـد عليهـا بإسـتمرار الا انهـا لم تـرق إلـى مرحلة احـداث تغيير فـي الميدان. 

ولا تـزال محدوديـة المـوارد الماليـة احـد التحديـات الرئيسـة التي تواجـه السـلطة التنفيذية ولا تزال هذه الاشـكالية تتفاقـم حتى غدت 
موروثـاً مشـتركاً لكافـة الحكومـات، والتـي عجـزت عـن تطويـر خيـارات وبدائـل مـن شـأنها تخفيـف عبـئ الديـن الخارجـي أو المديونيـة 

الداخليـة والخارجيـة للدولـة الاردنيـة وتخفيـف نسـب البطالـة والفقـر وتنفيـذ مشـاريع وطنية تخلق فـرص عمل. 

ولا تـزال اشـكالية انسـياب المعلومـات بدقـة وموضوعية تشـكل تحد جوهـري امام اعمال السـلطة التنفيذيـة التي تسـتأثر بالمعلومات 
مـن خـال المؤسسـات الرسـمية التابعـة لهـا وتحـت اشـرافها، وان القوانيـن التـي صـدرت والخطـط الوطنيـة التـي تـم اقرارهـا لا تزال 

مرتهنـة بالانفـاذ والتطبيق. 

الا ان السـلطة التنفيذية لا تزال بحاجة إلى تحسـين آلية صنع القرار وتعزيز وتحسـين أنشـطة وعمليات المؤسسـات الرسـمية والوزارات 
مـا يتسـم مـع معاييـر الشـفافية والنزاهـة، والمتابعة الفاعلـة لقرارات رئيـس الوزراء ومجلس الـوزراء، ومراقبـة ومتابعـة الأداء الحكومي، 
ويتـم الاتصـال والتنسـيق والتعـاون مـع مؤسسـات الدولـة قاطبـة والمواطنين ووسـائل الإعـام، والمتابعة والتنسـيق وتذليـل العقبات 

فيمـا يخص المشـروعات الكبرى والاسـتراتيجية.
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ومـن الجديـر بالذكـر أن الحكومـة تسـعى إلـى تحقيـق الاهداف العامـة ضمن رؤية شـاملة وذلك على الرغـم من التحديـات والصعوبات 
التـي تواجههـا الدولـة الاردنيـة نتيجـة لأزمـات والصراعـات الإقليمية وخاصـة اللجوء الإنسـاني نتيجة لأزمة السـورية، ومـا يتبعه من 
ضغوطـات علـى القطاعـات الصحيـة والتعليميـة والبنـى التحتية، مما يشـكل تحدياً صعبـاً للحكومات والمؤسسـات الحكوميـة. ويلخص 

الجـدول التالـي إجمالـي درجـة السـلطة التنفيذيـة في الأردن وفقـا للقـدرات والحوكمة والدور مـن حيث القانون والممارسـة. 

إجمالي درجة العمود: 100/33

الفئة

القدرات
100/75

الحوكمة
100/29

الدور
100/ 25

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

إدارة القطاع العام

النظام القانوني

75

75

25

25

25

--
75

25

50

25

25

25

الهيكل والتنظيم

إن نظـام الحكـم فـي الدولـة الاردنيـة نيابـي ملكـي وراثـي ، وبموجـب الدسـتور فـإن السـلطات فـي الدولـة الاردنيـة هـي السـلطة 
التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة، وتنـاط السـلطة التنفيذيـة بالملـك الـذي يتولاهـا مـن خـال وزرائـه طبقـاً لأحـكام المـادة 26 من 
الدسـتور الأردنـي ، ووفقـاً لذلـك فـإن الملـك هـو الذي الـذي يعيـن ويقيل ويقبل اسـتقالة رئيـس الـوزراء والـوزراء، ويتم تعييـن الوزراء 
بنـاء علـى تنسـيب رئيـس الـوزراء وللملـك الحـق فـي رفـض تعييـن أي وزيـر. ومـن الجديـر بالذكـر أنـه وعلـى رغـم أن الملـك هـو رأس 
السـلطة التنفيذيـة، إلا أنـه يتمتـع بحصانـة دسـتورية تتمثـل بعـدم المسـؤولية أمـام البرلمـان فيمـا يتعلـق بشـؤون الحكـم، وهـذا ما 
تنـص عليـه المـادة 30 مـن الدسـتور والتـي جـاء فيهـا "الملك هـو رأس الدولة وهـو مصون مـن كل تبعة ومسـؤولية" وتكـون الوزارة 

هـي المسـؤولة عـن السياسـة العامـة فـي الدولـة الاردنية. 

)89( حيث نصت المادة 1 من الدستور الاردني على« المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب 
الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

)90( حيث نصت المادة 26 من الدستور الاردني على » ناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور«. 
http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id/232.html ،91( السلطة التنفيذية، الموقع الرسمي لجالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين(

89
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)92( وفقا لنص المادة 35 من الدستور الاردني التي تنص على » الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء 
على تنسيب رئيس الوزراء.

 /http://www.gbd.gov.jo :93(  الموقع الرسمي لدائرة الموازنة العامة، مهام ووظائف دائرة الموازنة العامة(
)94( حيث نصت الفقرة 1 من المادة 112 من الدستور على« قدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الامة قبل 
ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفق احكام الدستور . وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور . وتقدم الحكومة 

الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة

ويتكـون مجلـس الـوزراء مـن رئيـس الـوزراء الذي يختـاره الملك، ويعيـن الملك الـوزراء ويقيلهم بناء على تنسـيب رئيس الـوزراء ، إلا أنه 
ولتحقيـق ركـن البنـاء النيابـي البرلمانـي فـي الدولـة الاردنيـة وفقـا لنـص المادة 1 والـذي يقتضي تشـكيل اغلبيـة برلمانيـة وهي التي 
يتـم التشـاور معهـا لتسـمية الفريـق الـوزاري، والاقليـة تشـكل حكومة تراقـب الاداء العـام للحكومة في مجلـس النواب.اشـار الملك عبد 
الله الثانـي ان الحكومـات القادمـة سـتكون برلمانيـة يتـم مـن خـال التشـاور مـع الاغلبيـة البرلمانيـة لتسـمية رئيـس الـوزراء مـن قبل 

الملـك، ويقـوم رئيـس الـوزراء المكلف باسـتكمال التشـاور مـع الاغلبيـة البرلمانية لتسـمية اعضاء فريقـه الوزاري. 

القدرات: الموارد
الممارسة: إلى أي مدى من حيث الممارسة يتاح للسلطة التنفيذية الموارد الكافية لتحقيق اهدافها؟.

الدرجة: 100/75
إن المصـادر الماليـة لرئاسـة الـوزراء والـوزارات تتحـدد مـن قبل دائـرة الموازنة العامـة، حيث أنه يتـم تحديد ذلك ضمـن قانون تنظيم 
الموازنـة العامـة رقـم )58( لسـنة 2008 مهـام وصاحيـات الدائـرة والتـي اشـتملت علـى عـدد مـن الوظائـف والمهمـات ومنهـا إعداد 
الموازنـة العامـه للدولـة وإعـداد موازنـات الوحـدات الحكوميـة    ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن الحكومـة الأردنيـة تعانـي مـن أزمـة ماليـة 
خانقـة منـذ فتـرة ليسـت ببسـيطة تتمثـل فـي عجـز مزمـن فـي الموازنة والـذي اضطـر الحكومـة إلى اللجـوء إلى التقشـف في السـنوات 

والاقتراض. الماضيـة 

ويتـم تخصيـص بنـد فـي مشـروع قانـون الموازنـة العامـة لرئاسـة الوزراء وبنـود خاصـة بباقي الـوزارات، وتخضـع للنقـاش والرقابة من 
قبـل مجلـس النـواب، واشـترط الدسـتور الأردني تقديم مشـروع قانـون الموازنة ومشـروع قانون الوحدات المسـتقلة إلـى مجلس الامة 
قبـل ابتـداء السـنة الماليـة بشـهر واحـد علـى الاقـل، وعلـى الحكومـة ان تقـدم الحسـابات الختاميـة فـي نهاية سـتة شـهور مـن انتهاء 

السـنة المالية السـابقة . 

وعلـى الرغـم مـن حـرص الحكومـة علـى العمـل بشـكل عـام علـى زيـادة إيـرادات الموازنـة العامـة وتفعيـل الخطـط الحكوميـة وانجـاز 
الخطـط العامـة الا انهـا لا تـزال تواجـه الكثيـر مـن التحديـات الصعبـة علـى مسـتوى الموازنـة والبرامـج الاقتصاديـة والتمويـل، ومـن 
التحديـات التـي تواجههـا الدولـة الاردنيـة ممثلـة بالحكومـة هـي محددويـة المـوارد الماليـة لـكل المؤسسـات العامـة، وعـدم القـدرة 
علـى خلـق فـرض عمـل جديـدة من خال مشـاريع اسـتثمارية أو مشـاريع انتاجيـة جديده، فضاً عـن التضخم فـي الجهـاز الاداري والذي 

اسـتنزف مخصصـات الـوزارات مـن خـال النفقـات الجاريـة علـى حسـاب النفقـات الرأسـمالية. 
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الوضـع الاقليمـي المحيـط بـالاردن كان لـه تداعيـات جمـة علـى الدولـة الاردنيـة، ومـا نتـج عـن أزمـات اللجـوء الانسـاني وما شـكلته من 
ضغوطـات علـى القطاعـات العامـة مثـل الصحـة والتعليـم والعمـل والبنيـة التحيتـة، وعلـى الرغم من تلـك الابعـاد، الا ان الفرصـة مواتيه 
ايضـاً للحكومـة الاردنيـة لاسـتفادة مـن تلـك الاجـواء غيـر المسـتقرة وان تكـون بمثابـة حاضنـة حقيقيـة لاسـتثمار والعمـل الاقليمـي 
بشـكل عـام وخلـق فـرص عمـل جديـدة وانشـاء شـراكات مـن شـأنها ان تعـود بالنفـع والفائـدة علـى الاردن، الامـر الذي لـم يتـم عملياً. 

وبقـي الدخـل شـبه الرئيسـي هـو المتأتـي مـن الرسـوم والضرائـب الـذي لا يكفي لتغطيـة نفقـات الحكومـة، فغالباً مـا تلجأ للمسـاعدات 
والمنـح والقـروض لسـد هـذا العجـز وتعـد هـذه المصـادر غيـر دائمـة ولا ثابتـة، فضـاً عـن لجـوء الحكومـة إلـى رفـع الدعـم عـن بعـض 
المنتجـات، وزيـادة الاسـعار مـن حيـن إلـى أخـر لتغطيـة العجـز فـي الموازنـة، الامر الذي يشـير إلـى فقـدان الخيـارات الاقتصاديـة للتغلب 

علـى الاشـكاليات، وشـكل ذلـك عائقـاً كبيـراً فـي توفيـر الكفايـة للموازنة. 

ويوضح الجدول التالي موازنات رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الاخرى من عام 2013 إلى 2014، بالمليون دينار اردني . 

اسم الدائرة

رئاسة الوزراء

وزارة العدل

وزارة التربية 

وزارة الصحة

المقدر في 
الموازنة

2.3

17.8

285.5

148.1

النفقات الجارية 
والراسمالية الفعلية 

2.0

16.3

279.7

141.7

المقدر في الموازنة

35.6

57.3

905.4

650.4

النفقات الجارية 
والراسمالية الفعلية 

34.7

55.5

892.0

612.6

موازنة 2014موازنة 2013

ومـن الجديـر بالذكـر علـى أن التمويـل بشـكل عـام يشـكل تحديـاً للموازنة العامـة في الأردن، وذلك بسـب العجـز المزمن فـي الموازنة 
العامـة والمديونيـة المتزايـدة أيضـاً، وتشـكل معيقاً حقيقيـاً امام تنفيذ المشـاريع الوطنيـة الكبرى.

 .www.mof.gov.jo 95( المصدر الحساب الختامي لاعوام 2003، 2014 المنشور على موقع وزارة المالية(
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)96(  جميع الارقام والمعلومات التالية مصدرها نشرة مالية الحكومة العامة لشهر 2015/10. 

وتظهـر النتائـج الماليـة للموازنـة العامـة  خـال التسـعة شـهور الاولى مـن عـام 2015 عجزاً ماليـاً مقـداره 655.7 مليون دينـار، حيث 
بلـغ اجمالـي الايـرادات المحليـة والمنـح الخارجيـة مـا مقـدارة 4827.6 مليـون دينـار فـي حين بلـغ اجمالي الانفـاق الجاري والراسـمالي 
مـا مقـدارة 5483.3 مليـون دينـار، واذا مـا تـم اسـتثناء المنـح الخارجيـة فان العجـز المالي يرتفـع إلـى 1026.1 مليون دينـار وكما هو 

مبين فـي الجـدول ادناه: 

البيان

الايرادات المحلية

المنح الخارجية

الاجمالي

اجمالي الانفاق

العجز قبل المنح

العجز بعد المنح

المبلغ / مليون دينار

4457.2

370.4

4827.6

5483.3

1026.1

655.7

امـا بالنسـبة للديـن العـام فقـد بلـغ الرصيد القائـم للدين الخارجـي )موازنـة ومكفول( في نهاية شـهر ايلول مـن عام 2015 مـا مقدارة 
9529.6 مليـون دينـار، وهـو مـا نسـبته 35.1% مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي المقـدر لعـام 2015. ويعزى الارتفـاع في الرصيـد القائم 
للديـن الخارجـي إلـى اصـدار الحكومـة سـندات اليـورو بوند في الاسـواق العالميـة بكفالـة الحكومة الامريكيـة في شـهر 2015/6. وكما 

هـو مبين ادنـاه بالمليـون دينار:

موازنة

مؤسسات مستقلة مكفول

8732.6

797.0

9529.6المجموع
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261.0

144.6

405.7

10582.0

2201.0

12783.0

1870.7

2458.1

572.2

وبلغـت كلفـة خدمـة الديـن الخارجي )موازنـة ومكفول( خال الفترة مـن 2015/1/1 ولغايـة 2015/9/30 مبلـغ 405.7 مليون دينار 
موزعـه كالتالي:

الاقساط

الفوائد

المجموع

موازنة

مؤسسات مستقلة )مكفول(

المجموع

اصدار 

اطفاء 

فوائد

امـا بالنسـبة للديـن الداخلـي فقـد بلـغ صافـي رصيـد الديـن الداخلـي بعـد خصـم الودائـع الحكوميـة فـي البنـك المركـزي والبنـوك 
المرخصـة مـا مقـدارة 12783 مليـون دينـار وهـو مـا نسـبته 47.1% من الناتـج المحلـي الاجمالي المقدر لعـام 2015، مـوزع كالتالي 

دينار:  بالمليـون 

ويبين الجدول التالي حركة الدين الداخلي )موازنة ومؤسسات مستقلة( خال نفس الفترة اعاه بالمليون دينار:

واذا مـا تـم اسـتثناء الودائـع الحكوميـة فـي البنـك المركـزي والبنـوك المرخصة فـان اجمالي الديـن يرتفع إلـى 24496.8 مليـون دينار 
وهـو مـا نسـبته 90.3% مـن الناتـج المحلي الاجمالـي المقدر لعـام 2015.
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ويتبـع جميـع العامليـن فـي المؤسسـات والدوائـر الرسـمية والمؤسسـات أو الوحـدات الحكوميـة المسـتقلة إلـى نظـام ديـوان الخدمـة 
المدنيـة فـي التعييـن والانتـداب والترقيـة وتحديـد الدرجـات علـى السـلم الوظيفـي والمخصصـات الماليـة، الا ان الموظفيـن يتقاضـون 
عـاوات ومخصصـات ماليـة اخـرى تحـت العديـد مـن المسـميات فـي كل وزارة ممـا خلـق فجوة كبيـرة فـي المجمـوع الكلي للمبالـغ التي 
يتقاضـاه الموظفيـن مـن ذات الدرجـة والخبـرات، وخلـق حالـة مـن الواسـطة والمحسـوبية والفسـاد الاداري فـي حصـول الموظفين على 

تلـك الامتيـازات المالية. 

وفقـاً للدسـتور ولطبيعـة النظام السياسـي فـي الدولة الاردنية فإن السـلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في تسـيير كافة شـؤون 
الدولـة مـن مؤسسـات وامـور عامـة لتلبيـة تطلعـات الافـراد وتحقيـق رغباتهـم فـي توفير الخدمـات والبنـى التحتيـة وتحديـد الاحتياجات 

الوطنية بشـكل عام. 

الا ان الحكومـات بشـكل عـام اتسـمت بعـدم الوضـوح تجاه الرأي العـام والمواطنين عـن خططها واسـتراتيجياتها الوطنية وعـدم القدرة 
علـى تطويـر خطط مؤسسـاتية يسـهر علـى تنفيذها اشـخاص ذوي خبرة وكفـاءة ودراية، الامر الذي جعل تلك المؤسسـات رهنـاً بالتوجه 

العـام للمرجـع الاداري الاول، وعـدم القـدرة علـى البنـاء على خبرات وتجارب من سـبقة في المؤسسـة. 

وتمـارس السـلطة التنفيذيـة بواسـطة ذراعهـا المؤسسـي " ديـوان التشـريع والـرأي أمـر صياغـة التشـريعات ومتابعة تطوير التشـريعات 
الوطنيـة وموأمتهـا مـع افضـل الممارسـات والتجـارب الدوليـة وتتحديـد الاحتيـاج التشـريع، الا ان ذلـك الامـر لـم يكـن كمـا المطلـوب 
حيـث اسـتأثر الديـوان ببعـض مشـاريع القوانيـن وعـدم طرحهـا للنقاش العام والاسـتماع إلـى وجهات نظـر المجتمع المحلـي أو الاطراف 
الفاعليـن ممـا ادى إلـى عـدم تنفيـذ وتطبيـق تلـك القوانييـن، فضـاً عـن عـدم وجـود خطـة أو خارطـة وطنيـة تجـاه التعديـات المنـوي 
ادخالهـا علـى القوانيـن أو القوانيـن المنـوي اقرارهـا، حتـى محـاور خطـة النزاهـة الوطنيـة التـي التزمـت الحكومـة بتنفيذهـا شـابها عجز 
فـي بعـض المحـاور واطـر التنفيـذ، حيـث اشـارت بعـض الدراسـات إلـى أنه تـم تتبـع 68 التزامـاً بالنظر لأثرهـا المتوقـع علـى التنمية في 
القطاعـات المسـتهدفة السياسـية منهـا والاقتصاديـة مـن بيـن 122 التزمـاً تعهـدت الحكومـة بتنفيذهـا، حيـث تـم تقييـم مـدى تنفيذ 
الالتـزام مـن عدمـه مـن خـال )5( درجـات تقيميّـة أظهـرت أن )12.5%( مـن الالتزامـات التـي تـم تتبعهـا تحقـق بشـكل كامـل، وأن 
)21.5%( مـن الالتزامـات تحققـت بدرجـة متوسـطة إلـى عالية، فيما بلغت نسـبة الالتزامات التـي تحققت بدرجة محـدودة )38.4 %(، في 
حيـن بلغـت نسـبة الالتزامـات التـي لـم يتـم العمل بها لـآن )23.4 % (، وبلغت نسـبة الالتزامات التـي تعذر على فريق البحـث بيان مدى 
الالتـزام بهـا )4.6 (. وفيمـا يتعلـق بتدقيـق لغة الالتـزام وقابليتها المحددة زمنيـاً، والتنفيذ والقيـاس والواقعية، أظهـرت النتائج أن )43 

%( مـن الالتزامـات كانـت محـددة بشـكل واضـح ولا يلتبسـها أي غمـوض، وكان )60 %( مـن الالتزامـات قابـاً للقيـاس . 

)97(  جميع الارقام والمعلومات التالية مصدرها نشرة مالية الحكومة العامة لشهر 2015/10. 
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القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي مدى تتوفر الاستقالية للسطلة التنفيذية بموجب القانون؟.

الدرجة: 100/75

كفـل الدسـتور الأردنـي الاسـتقال مابين السـلطات الثاث في الاردن، واشـترط الدسـتور على رئيس الـوزراء والوزير القسـم القانوني 
قبـل مباشـرة مهامهـم بالقيام بالواجبـات الموكلة اليهـم وخدمة الامة . 

 وبموجـب الدسـتور يتولـى مجلـس الـوزراء مسـؤولية ادارة جميـع شـؤون الدولـة الداخليـة والخارجيـة باسـتثناء مـا قـد عهـد أو يعهـد 
بـه مـن تلـك الشـؤون بموجـب هـذا الدسـتور أو اي قانـون أو اي شـخص أو هيئـة اخـرى ويتـم تعيـن صاحيات رئيـس الـوزراء والوزراء 

ومجلـس الـوزراء بانظمـة يضعهـا مجلـس الـوزراء ويصـدق عليهـا الملك. 

وكذلـك فـإن الوزيـر مسـؤول فـي وزارتـه عـن ادارة جميـع الشـؤون المتعلقـة بوزارتـه وعليه ان يعـرض على رئيـس الوزراء اية مسـألة 
خارجـة عـن اختصاصـه. وكذلـك يتصـرف رئيـس الـوزراء بمـا هـو ضمـن صاحياتـه واختصاصـه ويحيـل الامـور الاخـرى علـى مجلـس 

الـوزراء لاتخـاذ القـرارات الازمة بشـأنها. 

وان الفصـل بيـن السـلطات فـي الأردن تبعـا لشـكل النظـام النيابـي الملكـي الوراثـي هو فصل مـرن، الا ان السـلطة التنفيذيـة ممثلة 
برئاسـة الـوزراء تمتلـك الولايـة العامـة وطبيعـة بنـاء المؤسسـات العامـة مرتبـط بمجلـس الـوزراء فـي اغلـب الاحيـان فإن هـذا النهج 

المؤسسـي يؤثـر وأثـر نوعـاً ما علـى اسـتقال المؤسسـات الرقابيـة وذات الطبيعـة الخاصة. 

حيـث تعمـد السـلطة التنفيذيـة إلـى تنحيـة بعـض المـدراء وهيئـات ادارة بعـض المؤسسـات ، ويسـتقل مجلـس الـوزراء فـي تعييـن 
مجالـس الامنـاء لأغلـب المؤسسـات العامـة وذات النفـع العـام وكذلك الجامعات، حيـث لا تزال القوانيـن تأخذ بالنهـج الاداري التقليدي 
فـي ادارة بعـض المؤسسـات مـن خـال وضـع مجالـس امنـاء شـبه فخريـة تشـرف علـى ادارة بعـض المؤسسـات دون اتبـاع أو وضـع 
اي معاييـر وانمـا تسـتقل السـلطة التنفيذيـة فـي اختيارهـم، وعلـى الرغـم مـن تبعيـة الاجهـزة الامنيـة لمجلـس الـوزراء إلا أنـه لا يتم 

الافصـاح أو الاشـارة إلـى أي تنسـيب أمنـي حيـال أي قضيـة أو موضـوع معيـن. 

)98( المادة 43 من الدستور الأردني. 
)99( المادة 45 من الدستور الأردني. 

)100( المادة 47 من الدستور الأردني. 
)101( مثال ذلك ما وصل مع رئيس ديوان المحاسبة حيث عمد رئيس الوزراء إلى عزله من منصبه.
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ووفقـا للدسـتور والقانـون فالاصـل ان السـلطة التنفيذية مسـتقلة في ممارسـة مهامهـا وصاحياتها، وهـي صاحبة الولايـة العامة على 
تسـيير كافـة شـؤون البـاد والمؤسسـات . ويتصـرف كل وزيـر بشـؤون وزارتـه بإسـتقال تـام الا مـا يخـرج عـن اختصاصه فعليـه احالته 

إلـى مجلـس الوزراء لاتخـاذ القرار المناسـب .

الممارسة: إلى أي مدى تتوفر الاستقالية للسلطة التنفيذية بالاستقالية؟.
الدرجة: 100/75

ان الجهـة الوحيـدة صاحبـة الصاحيـة فـي مراقبـة اعمـال السـلطة التنفيذية وفقـا لاحكام الدسـتور هي السـلطة التشـريعية ويتم ذلك 
وفقـاً لاطـر الدسـتورية والقانونيـة الناظمة لعمل تلك السـلطات .

ويمـارس مجلـس الامـة بشـقيه الاعيـان والنـواب هـذه الصاحيات وفقا لاحـكام النظـام الداخلي الناظـم لعمل تلك المجالـس من خال 
الاسـئلة والاسـتجوابات وطـرح الثقة وغيرهـا من ادوات الرقابـة البرلمانية. 

واجـاز الدسـتور ان يكـون وزيـرا احـد اعضـاء مجلـس النـواب والاعيـان واجـاز كذلك الدسـتور له حـق التصويت في مجلسـه وحـق الكام 
فـي كا المجلسـين، امـا الـوزراء الذيـن ليسـوا مـن اعضـاء احد المجلسـين فلهم ان يتكلمـوا فيهمـا دون ان يكون لهم حـق التصويت . 
ربمـا يشـكل هـذا النـص الدسـتوري احد اشـكاليات عدم الاسـتقال الامـر الذي يتطلـب تعديلة لضمان الاسـتقال بين عمل السـلطات. 
وعلـى الرغـم مـن كافـة الجهـود من قبل السـلطة التشـريعية في بسـط الرقابـة على الاعمـال الحكومية الا ان طبيعة تشـكيل السـلطة 
التشـريعية والعمـل الفـردي داخـل البرلمـان يحـول دون فعاليـة ادوات الرقابـة، حيث لا تـزال الاحزاب السياسـية غير قادرة على تشـكيل 
اغلبيـة برلمانيـة، وعلـى الرغـم مـن عمل الكتـل والائتافـات البرلمانية الا انهـا متغيره فـي كل دورة برلمانية ولم تكـن ناتجة عن عمل 

برامجي. 
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)102( حيث نصت المادة 45 من الدستور على«1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من 
تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو اي قانون أو اي شخص أو هيئة اخرى. 2. تعين صاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء 

ويصدق عليها الملك«.
)103( حيث نصت المادة 47 من الدستور الاردني على« الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة 

عن اختصاصه. 2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الازمة بشأنه.
)104( حيث نصت المادة 51 من الدستور على » رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير 

مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
)105( حيث نصت المادة 52 من الدستور على » رئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواًً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكام في 
كا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على 

سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.
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امـا بالنسـبة للجانـب الاقتصـادي، وعلـى الرغـم مـن كافـة الجهـود المبذولـة لتطويـر الاقتصـاد الأردنـي والبحث عـن خيارات من شـأنها 
الخـروج مـن المـأزق الموجـودة، الا ان التقييـم العـام لتلك البرامج لا يـزال متوضعاً نحو تحقيق الاهداف المنشـودة حيث تـم تبني برنامج 
التصحيـح الاقتصـادي الاول 1990-2005 بالتعـاون مـع صنـدوق النقد الدولي، حتى بـدأت الازمة المالية العالمية عـام 2008 وتاثيرها 
المدمـر علـى اقتصـادات كثيـر مـن الـدول فـي العالـم، إلـى ان اشـتعلت الثـورات المناهضـة لحكومات عـدد من الـدول العربيـة المحيطة 
أو مـا يعـرف » بالربيـع العربـي« وتاثيـره علـى الاقتصـاد الأردنـي مـن حيـث ارتفـاع كلـف الطاقة وانقطـاع الغـاز المصري بعد عـام 2011 
الـذي يعتمـد عليـة الأردن فـي توليـد الكهربـاء ممـا سـاهم فـي ارتفاع فاتـورة الطاقـة بسـبب الاعتماد علـى زيت الوقـود الثقيـل المرتفع 

الاسـعار وغير الصديـق للبيئة. 

وكذلـك انخفـاض أو انقطـاع التبـادل التجـاري مـع الـدول المحيطـة نتيجـة الاضطرابات السياسـية فـي هذه الدول مما سـاهم فـي ارتفاع 
العجـز فـي الميـزان التجـاري نتيجـة انخفـاض حركـة الصـادرات الاردنيـة، ممـا أدى إلـى زيـادة فـي الديـون وزيادة فـي كلف خدمـة الدين 
الخارجـي بشـكل متراكـم، واصبحـت ازمـة المديوينـة والعجـز احـد اهـم التحديـات التـي تواجـه الحكومـات الاردنيـة. وعـدم القـدرة علـى 
التـوازن بيـن متطلبـات النهـج الاقتصـادي الحـر الناتـج عن برامـج الهيكلـة المطبقة من صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولـي، ومطالب 

المواطنيـن بعـدم رفـع الاسـعار والضرائـب والرسـوم وعـدم رفع الدعم الرسـمي عن السـلع الاساسـية. 

الحوكمة: الشفافية
القانون: إلى اي مدى يتم تفعيل أنظمة وقوانين لضمان الشفافية في الأنشطة المتعلقة بالسلطة؟.

الدرجة: 100/25

تبنيـت الحكومـة علـى مـدار السـنوات الماضيـة العديـد مـن المبادرات والسياسـات التـي من شـأنها ان تضـع المواطن بموجبـات اصدار 
أي قـرار رسـمي والافصـاح المسـتمر عـن المعلومـات، واشـراك وسـائل الاعـام بخاصـة ومضمـون تلـك القـرارات، مـن حيـث تبني خطة 
وميثـاق النزاهـة الوطنـي، والخطـة الوطنيـة لحقـوق الانسـان، وتعديـل بعـض القوانيـن التـي تتعلـق بتعزيـز العمـل الاعامـي، إلا أنـه لا 
يوجـد سياسـية ثابتـه وواضحـة بشـأن توفيـر واتاحـة المعلومـات لجمهـور المواطنين وخاصـة في بعـض القضايا التـي تثير الـرأي العام، 
ويقـوم مجلـس الـوزراء بنشـر خاصـة قراراتـه على الموقع الرسـمي لمجلس الـوزراء ، امـا موجبات واليات اتخـاذ القرار والاعمـال الاجرائية 

وغيـر ذلـك مـن امـور لا يتم نشـرها مثـال ذلـك التعيينات علـى الوظائـف القياديـة العلياء فـي الدولـة الاردنية. 

امـا بالنسـبة للشـفافية فـإن القانـون لـم يتضمـن أي نصوص تلـزم الـوزارات ومجلس الـوزراء ان يفصح عن جميـع القرارات التـي يتخذها 
أو ان يسـمح لعمـوم النـاس حضـور جلسـات مجلـس الوزراء أو حتـى موجبات اتخاذ مجلـس الوزراء لتلـك القرارات الامر الـذي انعكس على 

تلك القـرارات والشـفافية المتعلقة بها. 

 .http://www.pm.gov.jo :106( رابط الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء(
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ولا بـد مـن الاشـارة إلـى ان الدسـتور الأردنـي لـم يتضمـن نصـا صريحـا علـى الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـة وضمـان اتاحتهـا 
بشـكل مؤسسـي ومسـتمر، إلا أنـه تـم اقـرار قانـون لضمـان حـق الحصول علـى المعلومـات رقـم )47( لسـنة 2007م الذي صـدر بتاريخ 
2007/6/17م اذ تضمـن القانـون تشـكيل )مجلـس المعلومـات( ليتولـى ضمـان تزويـد المعلومـات إلـى طالبيهـا والنظر في الشـكاوى 

المقدمـة مـن طالبـي الحصـول عليهـا وتسـويتها.

الا ان هـذا القانـون شـابه العديـد مـن اوجـه القصـور والنقـص ممـا حـال دون التنفيـذ الفعلـي لـه فضـاً عـن عـدم تصنيـف المعلومـات   
لـدى بعـض المؤسسـات الرسـمية والاسـتثناءات الواسـعة التي تبقـي الصاحية التقديريـة امام تلك المؤسـات في تقديـر الطلب المقدم 
للحصـول علـى المعلومة،حيـث تشـير دراسـة اجريـت علـى عينـة شـملت )502( صحفـي وصحفيـة وقـادة رأي أجـاب )33%( منهـم، أنهم 
لـم يتقدمـوا بطلـب للحصـول علـى المعلومـات لـدى أي جهة رسـمية . وكشـف اسـتطاع شـمل )130( صحفيـاً أن 49% مـن الصحفيين 
لـم يسـتخدموا »قانـون حـق الحصـول علـى المعلومـة » أثنـاء عملهـم لاعتقادهـم بوجـود وسـائل أخـرى أكثـر فاعليـة فـي الوصـول إلـى 

المعلومات. 

وعليـه لا يـزال هاجـس سـرية المعلومـات مخيماً علـى الأجواء، وهذا الهاجـس بات يربك جميع الاطـراف منهم الإداري وطالـب المعلومات 
فـي آن. وفشـل باحثـون فـي الوصـول علـى أبسـط المعلومـات بالرغـم مـن أنهـا متاحة فـي الصحف والمجـات العامـة. بالرغم مـن الزام 
المـادة 14 مـن القانـون    المؤسسـات الحكوميـة بفهرسـة وثائقهـا بحسـب الأعـراف المهنيـة وتصنيـف مـا يتوجـب اعتبـاره منهـا سـرياً 
ومحميـاً حسـب التشـريعات النافـذة. الا ان التعـارض بيـن هـذا القانـون وقانون حماية أسـرار ووثائق الدولة ادى إلى فشـل فـي التطبيق. 
وعليـه فـإن مـا اتبعتـه معظم المؤسسـات الحكومية في تصنيفهـا للمعلومات، كان بالاسـتناد والرجوع إلى قانون »حماية أسـرار الدولة » 
الـذي يحجـب المعلومـات تحـت مظلـة »أسـرار الدولـة«، ولم يكن هنـاك معايير مشـتركة وموحّدة بين المؤسسـات في تصنيـف وثائقها، 

فـكل مؤسسـة تصنـف الوثائق حسـب نظامهـا الداخلي أو مـا تراه مهماً ومناسـباً.

 /http://www.jmm.jo :107(  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الموقع الألكتروني لمرصد الإعام الإلكتروني(
 ./http://alqudscenter.org :108(دراسة نفذها مركز القدس للدراسات السياسية في الاردن الرابط(

 ./http://www.jcss.org 109( دراسة اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية على الرابط(
)110( حيث تنص المادة 14 على« كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية« وتلزم المادة المذكورة 

المؤسسات الحكومية بفهرسة وثائقها وتصنيفها حسب الأصول« 
)111( لاستزادة يرجى الاطاع على دراسة: تيسير مشارقة، صبا عماره، بعنوان« طريق وعر وشائك للحصول على المعلومات

 ./http://www.jmm.jo « عوائق تشريعية تجعل الحصول على المعلومة أمراً صعب المنال منشورة على الرابط
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الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة تتوافر الشفافية المتعلقة بالسلطة التنفيذية؟.
الدرجة: 100/25

فـي الغالـب الاعـم تصـدر المؤسسـات والـوزارات المعينـة تقاريـر عمـل سـنوية تلخـص وتجمـل فيهـا انجـازات تلـك المؤسسـات وهـي 
عبـارة عـن تقاريـر سـردية يغلـب عليهـا الطابـع الايجابـي أو التركيـز علـى النشـاطات العامـة وغيرهـا مـن انجـازات، ولا تتضمن الاشـارة 
إلـى التخطيـط الاسـتراتجي اوالتحليـل العلمـي المـوزون القائـم علـى التقييـم المؤسسـي والمنهجي لإنسـجام الممارسـات مـع الخطط 
والتشـريعات والسياسـات. ولا يتـم نشـر هـذه التقاريـر مـن خـال مؤتمرات صحفيـة أو على اوسـع نطاق ولم تـرق تلك التقاريـر للتعامل 

معهـا كأحـد الادوات الرقابيـة علـى تلـك الـوزارت والمؤسسـات اذ لا تعـدو ان تكـون تقاريـر بروتوكوليـه تقليديـة فـي الغالب. 

وعليـه فـإن الاطـاع علـى تلـك التقاريـر بما يضمـن التدفق الشـفاف للمعلومات لـم يصل إلى المسـتوى المأمـول وفقا لافضـل التجارب 
الدوليـة، الا ان هنـاك محـاولات لمثـل ذلـك حيـث تبنـت الحكومـة " مبـادرة شـراكة الحكومـات الشـفافة" منـذ 2011 عـن طريـق وزارة 

التخطيـط والتعـاون الدولي .

وتعـد هـذه المبـادرة متعـددة الأطـراف، وتهدف إلـى تأمين الالتـزام الجدي مـن قبل الحكومـات المشـاركة للترويج للشـفافية، وتمكين 
المواطنيـن، ومكافحـة الفسـاد، وتسـخير التكنولوجيـا لتعزيـز الحاكميـة، من خـال تقديم خطة عمـل تتضمن التزامـات طوعية.

امـا بالنسـبة للتعيـن فـي الوظائـف فـإن نظـام الأحوال المدنيـة هو المطبـق للتعين في كافـة الوزارات وبعـض المؤسسـات العامة وفقا 
لسـلم وجـدول تشـكيات سـنوي، امـا التعييـن في المناصـب العلياء والاشـرافية فقد صدر فـي عام 2012 نظـام التعيين علـى الوظائف 
القياديـة وتعدياتـه رقـم 3 لعـام 2013، والـذي يوضـح الاسـس والمعايير التي على اساسـها يتم شـغر المناصـب القياديـة والعليا في 
الدولـة الاردنيـة حيـث بموجـب النظـام تـم تشـكيل لجنـة وزاريـة تسـمى )اللجنـة الوزاريـة للإختيـار والتعييـن علـى الوظائـف القياديـة( 
برئاسـة نائـب رئيـس الـوزراء وعضويـة كل مـن وزيـر العـدل ووزيـر تطويـر القطـاع العـام ووزيريـن يسـميهما رئيـس الـوزراء والمرجـع 

. المختص 

112

113

http://www.mop.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=25 :112(  وزارة التخطيط و التعاون الدولي، الموقع الإلكتروني(
)113( حيث نصت المادة 5 من النظام على«-تشكل لجنة تسمى )اللجنة الوزارية للإختيار والتعيين على الوظائف القيادية( برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من 
وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص. ب-يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود اكثر من نائب 
لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها 
بخصوص اجراءات التقييم باكثرية اربعة اعضاء. د-يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية 
التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخال بذلك. هـ-اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من 

غير أعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة. 
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)114( حيث نصت على » مجلس في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع 
المختص.

)115( حيث نصت المادة 22 من الدستور الاردني على » لاردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة. 2-التعيين للوظائف العامة 
من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهات.

وتقـوم اللجنـة باتمـام الاجـراءات والمقابـات وفـق الاسـس والمعاييـر التاليـة بموجـب المـادة 8 مـن النظـام والتـي حـددت المعاييـر 
والاوزان لـكل معيـار علـى النحـو التالـي: 

رقم

-1

-2

-3

-4

المعيار

المعرفة الفنية 
المتخصصة

القدرات الإدارية 
والقيادية

المهارات

الانطباع العام

بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم

- الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب.
- انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة 

- الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.
- الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع.

- القدرة على تحديد أولويات العمل.
- القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.

- مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات.
- مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

- إتقان اللغات والتكنولوجيا. 

- الانطباع الذي تكون عن المرشح.

الوزن النسبي للمعيار

%50

%20

%20

%10

المجـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع %100

الا ان هـذا النظـام المشـار اليـه لا يتفـق مـع معاييـر النزاهـة والشـفافية وتـرك البـاب مفتوحـاً علـى مصراعيـة لتقديـر وصاحيـات اللجنة 
حيـث بموجـب المـادة 10 مـن النظـام    اجازت للجنة في حـالات محددة وخاصة تقتضيهـا الضرورة ولوظائف ذات طبيعـة خاصه التعيين 
بقـرار منـه بنـاء علـى تنسـيب مباشـر مـن المرجـع المختـص، دون ان يتـم تحديد هذه الحـالات على وجـه الخصـوص أو التعييـن مما اثار 
ويثيـر ضجـة كبيـرة فـي اوسـاط المتقدميـن لشـغل الوظائـف القياديـة فضـاً عن عـدم اتبـاع معايير الكفـاءة والنزاهـة والمؤهـات التي 

كفلهـا الدسـتور الأردنـي بموجب المـادة 22 منه . 

114
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وتـرك النظـام ايضـا الصاحيـة مطلقـة لمجلـس الـوزراء فـي تطبيق هـذا النظام علـى الشـركات المملوكة بالكامـل للحكومـة   بالرغم 
مـن اعتبـار اموالهـا امـوال عامـة، فضـا عـن اسـتثناء فئة السـفراء مـن التعيين وفقا لاحـكام هـذا النظام . 

وتجـدر الاشـارة إلـى أن النظـام خـا مـن أي نص يشـير إلى الشـفافية في كافـة إجراءات ومراحـل التعيين امـام اللجنة أو نشـر خاصات 
عمـل اللجنـة علـى المـاء أو حتـى اراء المقابات علـى الماء وغير ذلـك من معاييـر تتعلق بالشـفافية والنزاهة. 

الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى اي مـدى توافـر الأنظمـة القانونيـة التـي تضمن خضوع أعضـاء السـلطة التنفيذية للمسـاءلة 

علـى تصرفاتهم؟.
الدرجة: 100/50

تسـمح الاطـر القانونيـة بخضـوع السـلطة التنفيذيـة إلى المسـاءلة عن أي تجاوز يمـس أو يلحق بالافـراد وذلك من خـال الطعن بتلك 
القـرارات امـام المحاكـم الاداريـة، حيـث بموجب التعديات الدسـتورية في عام 2011 تـم النص صراحة على ضـرورة ان يكون القضاء 

الاداري علـى درجتين . 

ومـن اشـكال الرقابـة علـى اعمـال السـلطة التنفيذيـة هـو النـص علـى محاكمـة الـوزراء علـى مـا ينسـب اليهـم مـن جرائـم ناتجـة عن 
تأديـة وظائفهـم امـام المحاكـم النظاميـة المختصة ،   كما نص الدسـتور على عدم جواز ان يشـتري الوزير أو يسـتأجر شـيئاً من اماك 
الحكومـة ولـو كان ذلـك فـي المـزاد العلنـي كمـا لا يجـوز له اثنـاء وزارتـه ان يكون عضواً فـي مجلس ادارة شـركة ما، أو ان يشـترك في 

اي عمـل تجـاري أو مالـي أو ان يتقاضـى راتبـاً من أية شـركة . 

كمـا ان مـن ضمـن اهـم وسـائل الرقابـة والمسـاءلة للسـلطة التنفيذيـة هـو ما يمارسـة مجلـس النواب مـن وسـائل رقابة والتي اشـار 
لهـا الدسـتور والنظـام الداخلـي للمجلـس: السـؤال، والاسـتجواب، والاقتـراح برغبة، وطـرح الثقة.

حيـث نـص الدسـتور إلـى ان طـرح الثقـة بالـوزارة أو باحـد الـوزراء يكـون امـام مجلـس النـواب، واذا قـرر المجلـس عـدم الثقـة بالوزارة 
بالاكثريـة المطلقـة مـن مجمـوع عـدد اعضائـه وجب عليها ان تسـتقيل. واذا كان قـرار عدم الثقة خاصـاً باحد الوزراء وجـب عليه اعتزال 

 . منصبه 

118

)116( حيث نصت الفقرة ج من المادة 10 على » مجلس الوزراء أن يقرر تطبيق إجراءات الاختيار والتعيين المنصوص عليها في هذا النظام على أي من الشركات 
المملوكة بالكامل للحكومة لغايات التعيين على وظيفة مدير عام على أن يصدر قرار التعيين عن الجهة المختصة بذلك.

)117( حيث نصت الفقرة أ من المادة 10 من النظام على » يستثنى المحافظون السفراء من احكام هذا النظام« 
)118( المادة 100 من الدستور الأردني. 

)119( المادة 55 من الدستور الأردني. 
)120( المادة 44 من الدستور. 

)121( المادة 54 من الدستور الأردني. 
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117

119

120

121



 نظام النزاهة الوطني
71

)122(  المادة 59 من الدستور الأردني. 
)123( المادة 50 من الدستور الأردني.

)124( الأردن تقرير الإنجاز )2012-2013(، مركز الحياة للتنمية المجتمع المحلي، د.عامر بني عامر، مي عليمات، بند 17 تنفيذ التزامات خطة العمل، صفحة 17. 
)125( لاستزادة يرجى الاطاع على تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2014 وعام 2013، وكذلك وقاع المؤتمر الصحفي لرئيس الهية المنشور على الرابط«

 ./http://www.deeretnanews.com 

كمـا تـم فـي عام 2011 وبموجب التعديات الدسـتورية اسـتحداث المحكمة الدسـتورية والتي تختص بالفصل في النزاعات الدسـتورية 
والفصـل فـي الطعـون الدسـتورية والاستفسـارت حـول تفسـير النصـوص الدسـتورية، حيـث تـم افـراد الفصـل الخامـس مـن الدسـتور 
للحديـث عـن اختصـاص المحكمة الدسـتورية وتشـكيلها واجـراءات الطعن امامهـا، وتختص بالرقابـة على دسـتورية القوانين والانظمة 
النافـذة وتصـدر احكامهـا باسـم الملـك، وتكـون احكامهـا نهائيـة وملزمـة لجميـع السـلطات وللكافـة، كمـا تكـون احكامهـا نافـذة بأثـر 
مباشـر مـا لـم يحـدد الحكـم تاريخـا اخـر لنفـاذه، وتنشـر احـكام المحكمة الدسـتورية فـي الجريدة الرسـمية خال خمسـة عشـر يوما من 

تاريـخ صدورها. 

وللمحكمـة الدسـتورية حـق تفسـير نصـوص الدسـتور اذا طلـب اليهـا ذلـك بقرار صـادر عن مجلس الـوزراء أو بقـرار يتخذه احد مجلسـي 
الامـة بالأغلبيـة ويكـون قرارهـا نافذ المفعـول بعد نشـره في الجريدة الرسـمية. 

كمـا تضمـن الدسـتور نصـاً صراحـة علـى انه عند اسـتقالة رئيس الـوزراء أو اقالته يعتبـر جميع الوزراء مسـتقيلين حكماً، حيث يرسـخ هذا 
الحكـم المسـؤولية المشـتركة والتضامنيـة بفريـق الـوزارة حيـث انهـم مسـؤولين مجتمعين عـن تنفيذ خطـة الحكومة التي تـم منحهم 

الثقة على اساسـها . 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة توجد رقابة فعالة على الأنشطة التنفيذية؟.
الدرجة: 100/25

إن المسـاءلة تدخـل ضمـن مبـادرة شـراكة الحكومـات الشـفافة، حيـث تضمـن ذلـك مـن خـال قوانيـن وقواعـد وآليـات تدعـو ممثلـي 
الحكومـات والعامليـن فـي القطـاع العـام بتحمـل مسـؤولياتهم وتبريـر اعمالهـم والتجـاوب مـع النقـد أو المتطلبـات المتوقعـة منهـم 

ويتحملـوا مسـؤولياتهم علـى تقصيرهـم فـي العمـل ضمـن الالتزامـات .

تقـوم المؤسسـات الرقابيـة مثـل ديـوان المحاسـبة وهيئـة مكافحـة الفسـاد وفقـاً لأطـر التشـريعة الخاصـة بهـا فـي اسـتقبال شـكاوى 
المواطنيـن والتحقيـق والتحقـق منهـا والاحالـة إلـى القضـاء فـي حـال ثبـوت مخالفـات اداريـة أو مالية فـي هذا الشـأن حيث تعامـل هيئة 
مكافحـة الفسـاد خـال السـنوات الماضيـة مـع العديد مـن القضايا حيث بلغ عـام 2013 1808 قضيـة، وعام 2014 بلـغ 1155 قضية، 
فيمـا بلـغ عـدد القضايـا التـي سـجلت لـدى دائـرة المعلومـات والتحقيـق 151 قضيـة مختلفة فـي القطاعيـن العـام والخاص هـي قضايا 
إسـاءة اسـتعمال السـلطة والإخـال بواجبـات الوظيفـة والمسـاس بالمـال العـام واسـتثمار الوظيفـة والتزويـر والواسـطة والمحسـوبية 

والاحتيـال والاختـاس والسـرقة ومصدقـة كاذبـة ورشـوة وغـش وغسـيل أموال. 

هـذا بالاضافـة إلـى ان القضـاء فـي الأردن يمـارس ادوار ذات فعاليـة عالية فـي ماحقة وتجريم اي اعمال أو جرائم تشـكل اخـالًا بالادارة 
العامـة بشـكل عـام، اذ تـم خـال الاعـوام السـابقة ماحقـة العديد مـن القضيا ذات الـرأي العـام وغيرها واحالـة العديد من المسـؤولين 

الامنييـن ووغيرهـم إلى القضـاء بتهم الفسـاد الاداري والمالي. 
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حيـث بلـغ عـدد القضايـا التـي صـدر بهـا احـكام قضائيـة مـن المحاكـم المختصـة لعـام 2014 مـا مجموعـة 19 قضيـة، القضايـا التي 
كانـت قـد النظـر لـدى المحاكـم عـام 2014 بلغـت )37( قضيـة، وعـدد القضايـا التـي مـا زالـت قيـد النظـر لـدى المحاكـم مـن الأعوام 

السـابقة وحتـى عـام 2014 مـا مجموعـة )107( قضايـا مـن ضمنهـا )49( قضيـة مـن القضايـا التـي احيلـت عـام 2013.

امـا بالنسـبة لإسـترداد الامـوال فقـد سـاهمت هيئة مكافحة الفسـاد مع الجهـات ذات العاقة خال عـام 2014 باسـترداد مبالغ وأراض 
لصالـح خزينـة الدولـة، أو لصالح جهـات أخرى في الحـالات التالية: 

• اسـترداد مبلـغ ثاثـة آلاف و698 دينـارا و995 فلسـا مـن أحـد الأشـخاص الـذي قـام باسـتخراج وثيقـة حجة حصـر إرث مـن المحكمة 
الشـرعية بالزرقـاء عـام 2006 بصـورة غيـر صحيحة.

• اسـترداد مبلـغ مائـة واحـد ألـف دينـار و181 ديناراً وماية و20 فلسـا من أميـن الصندوق في إحدى الشـركات المسـاهمة العامة الذي 
قـام باختاس هـذا المبلغ.

• استرداد مبلغ 15 الفا و201 دينارا و285 فلسا من احد الاشخاص، وهي قيمة المبالغ المترتبة لدائرة ضريبة الدخل.

• اسـترداد مبلـغ الـف و463 دينـارا مـن احـد اعضـاء الاتحـاد العـام لنقابـات العمـال، حيث كان حصـل على هـذا المبلغ بمسـتندات دون 
ان يكـون لهـا معززات.

• اسـترداد مبلـغ مليـون و760 الـف دينـار مـن احـدى المنشـآت في العقبـة؛ نتيجة الغـاء تخصيص قطـع الاراضي التي تـم منحها ضمن 
اراضي المسـتودعات في سـلطة منطقـة العقبـة الاقتصادية الخاصة.

)126( وساهمت كذلك الهيئة في استرداد الاموال التالية: استرداد مبلغ ثمانية مايين و13 الف دينار من الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المساهمة العامة حصل 
عليها من الشركة الذي كان يملك شركات عديدة قام بمنحها مبالغ مالية من رأسمال الشركة وعلى ضوء التحقيقات التي قامت بها الهيئة تم إجراء المصالحات. استرداد 
مبلغ 149 الف دينار ومائتين وستة وثاثين دينارا من احدى شركات المقاولات كقيمة مبدئية مقابل تنفيذ مشروع )مدرسة اسماء بنت يزيد للبنات/محافظة جرش( 
حيث كان العطاء مخالفا للمواصفات الفنية والهندسية. استرداد مبلغ 36 الفا و622 دينارا من أحد الموظفين في أمانة عمان، حيث كانت أمانة عمان قد قامت بدفع 
المبلغ المذكور اعاه لقاء تدريس ابنه دون وجه حق. و استرداد مبلغ مائتين وستة عشر الفا و844 دينارا ومائتين وثمانية وتسعين فلسا من احدى الشركات الخاصة 
لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بدل قيمة اعانات. واسترداد قطع أراض بيعت إحدى شركات التعلي، ومساحتها 50 دونما بسعر 300 الف دينار 

في عام 2004، حيث تم إلغاء الاتفاقية التي تم تنظيمها بين مفوضية العقبة والشركة المذكورة اعاه؛ نتيجة عدم التزام الشركة بالمشروع.
استرداد مبلغ 600 الف دينار لصالح وزارة الاشغال من المقاول المعتمد في احدى العطاءات، حيث بلغت قيمة العطاء عند الاحالة 6.137.291 دينار، وقد قامت وزارة 
الاشغال بالموافقة للمقاول على الاسعار الجديدة التي طلبها ودون تشكيل لجنة فنية، وقد ادى ذلك إلى أن كلفة العطاء بلغت 9.738.137 دينار، وقد تم تحصيل 
المبلغ المذكور اعاه، وهو 600 الف دينار من كلفة العطاء الحقيقية. استرداد ثاث قطع اراضي )ارض المشاتل( في منطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 15 دونما، 
والتي تم تبيعها بسعر 25 الف دينار للدونم الواحد، وبسعر اجمالي 375 الف دينار، ونتيجة التحقيق تبين وجود مخالفات صريحة في البيع؛ مما استوجب احالتها إلى 
المدعي العام، وقد تم مخاطبة رئاسة الوزراء التي قامت بدورها برفض الموافقة على البيع؛ لأن الارض تبلغ قيمتها أعلى من السعر المبيع، اضافة إلى وجود مخالفات 
في البيع وقد بلغ المبلغ الاجمالي لبيع قطع الاراضي المذكورة اعاه 525 الف دينار. استرداد مبلغ خمسة مايين و200 الف دينار لصالح مستمثر روسي كان استثمر 
في احدى المولات التجارية مع شركاء اردنيين، وامتلك ما نسبته 50% في الشركة الاردنية التي تمتلك المول، وفي عام 2013 قرر الشركاء بيع موجودات الشركة 
بمبلغ عشرة مايين دينار، إلا أن المشتكى عليه )المدير العام( امتنع عن إعادة المبلغ للمشتكي ونظراً للجهود التي قامت بها الهيئة لتسوية الخاف بين الطرفين، فقد 
تم إعادة المبلغ للمستثمر الروسي.استرداد أرض من أراضي الخزينة في الزرقاء )حوض البتراوي( التي تم تسجيلها باسم أحد الأشخاص بموجب معاملة تفويض غير 
صحيحة، وقد تم تصويب الخطأ وإعادة تسجيلها باسم الخزينة. استرداد مبلغ 108 الفا دينار لصالح الخزينة؛ نتيجة قيام مجموعة من الشركات مملوكة لشخص واحد 
من التهرب من دفع ضريبة المبيعات.-استرداد مبلغ سبعة الاف و915 دينارا و42 فلسا، وهي قيمة الرواتب التي تقاضاها موظف يعمل لدى وزارة التربية والتعليم 
وذلك بدل حصوله على إجازات مرضية خافا لأصول ومثول شقيقه، بدلًا عنه أمام اللجان الطبية. استرداد مبلغ مليون دولار أي ما يعادل سبعمائة وتسعة آلاف دينار 

من شركة اعمار فلسطين، وحيث سلم المبلغ للمساهمين وأصحاب الحقوق.
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وبلغ مجموع المبالغ التي ساهمت الهيئة في استردادها ما مجموعة 16 مليوناً و936 الفا و570 دينارا . 

ومـن ضمـن الخطـوات ايضـاً المبذولـة فـي هـذا الاتجـاه تبنـي منظومـة النزاهـة الوطنيـة والتـي تتضمـن ميثـاق نزاهة وطنـي والخطة 
التنفيذيـة لـه والتـي تهـدف إلـى ضـان ادارة المال العام ومـوارد الدولة ضمن ضوابـط موضوعية، وتعزيز اجراءات الشـفافية والمسـاءلة 
فـي القطـاع العـام، تمكيـن أجهـزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسـيية لردع الفسـاد، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشـيدة داخـل القطاع العام 

 . والخاص 

وكذلـك تـم تعديـل نظـام الخدمـة المدنيـة الخاص بتوظيـف العاملين في القطـاع العام وتبني مدونة سـلوك وظيفـي تتضمن مجموعة 
مـن المبـادئ والمعاييـر الواجـب التقيد بها من قبـل الموظفين في القطـاع العام. 

الحوكمة: النزاهة

القانون: إلى اي مدى تتوفر آليات لضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية؟. 
الدرجة: 100/25

امـا بالنسـبة لتضـارب المصالـح لأعضـاء السـلطة التنفيذية فقد حدد الدسـتور الأردنـي انه لا يجوز لأي وزير أن يشـترك في نشـاط مالي 
أو تجـاري خـاص بالحكومـة أو ان يحصـل علـى عطـاءات أو عقـود اسـتئجار ،   فضـاً عـن انـه تـم إقـرار قانـون الكسـب غيـر المشـروع في 
عـام 2014 والـذي يشـكل اطـاراً قانونيـاً لاشـهار الذمـة الماليـة لعدد كبير من الاشـخاص الذيـن يتولـون المناصب العامة فـي الدولة ،

وتـم بموجـب القانـون انشـاء دائـرة اشـهار الذمـة الماليـة فـي وزارة العدل مـن عدد مـن القضـاة، الا ان هذا القانـون لا يـزال يحتاج إلى 
العديـد مـن الاصاحـات فـي مجـال مراقبـة الذمـم الماليـة لأشـخاص الذيـن تنطبـق عليهم احـكام القانـون بالاضافـة إلى عـدم إحتواء 
القانـون علـى أي نـص يجيـز لاي جهـة الاطـاع علـى اجـراءات المديريـة واليـات واطـر عملهـا ولا تزال أوجـة النقـد توجه لهـذا القانون .
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)127( لاستزادة حول عمل الهيئة ونشاطاتها يرجى الاطاع على التقارير السنوية للهيئة، وملخص وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة الرباط:
 ./http://www.deeretnanews.com 

./http://www.csb.gov.jo « 128( لاطاع على الميثاق والخطة التنفيذية يرجى زيارة الرابط(
)129( حيث نصت المادة 44 من الدستور على« لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئاً من اماك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته 

ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، أو ان يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو ان يتقاضى راتباً من أية شركة.
)130( حيث اشارت المادة الثالثه من القانون على« يطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم )54( لسنة 2006، وعلى كل من 

شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية: أ-رئيس الوزراء والوزراء. ب-رئيس و أعضاء مجلس الأعيان. ج-رئيس وأعضاء مجلس النواب.
د-رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. ه-القضاة. و-محافظ البنك المركزي ونوابه. ز-رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير الباط ومستشاري جالة الملك 
والمستشارين في الديوان الملكي. ح-رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها. ط-رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها. ي-رؤساء المؤسسات الرسمية 
العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت. ك-رؤساء الجامعات الرسمية. ل-السفراء وموظفي الفئة العليا 
أمانة عمان ورؤساء  العامة. م-أمين عمان وأعضاء مجلس  العامة والمؤسسات  الرسمية  الحكومية والمؤسسات  الدوائر  الراتب في  أو  الرتبة و/  ومن يماثلهم في 
المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات. ن-رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية 
والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها. س-ممثلي الحكومة والضمان 
الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي. ع-رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو 
أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ف-نقباء النقابات المهنية 

والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وامناؤها العامون. 
.    http://www.rasheedti.org/Default.aspx?LNG=1&P=Hوالى ورقة اشهار الذمة الخاصة برشيد على ، /http://factjo.com :131( لطفا انظر الرابط(
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الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتم ضمان نزاهة أعضاء السلطة التنفيذية؟.
الدرجة: 100/25

وكأحـد ادوات الرقابـة والنزاهـة والمسـاءلة للموظفيـن العمومييـن تـم التأكيد على انشـاء وحدات الرقابـة الإدارية فـي كل وزارة بموجب 
كتـاب مـن رئيـس الـوزراء موجـه إلـى كل مديريـة أو وزارة أو مؤسسـة لتمـارس اعمـال الرقابـة علـى كافـة القـرارات الإداريـة والاجـراءات 
وتنظيـم تقاريـر ترفـع بشـكل دوري إلـى صانع القـرار، وتم وضع أسـس ومعايير لاختيار وتعيين مديـري وموظفي وحـدات الرقابة الداخلية 

فـي المؤسسـات والدوائـر الحكوميـة من قبل ديـوان الخدمـة المدنية . 

فـي مجـال التنميـة الإداريـة لا تـزال المؤسسـات العامـة تعانـي مـن بيروقراطيـة وتضخـم فـي الجاهـز الاداري بشـكل كبيـر جـدا حيـث 
يخصـص اكثـر مـن 50% مـن المبالـغ المرصـودة لتلك لمؤسسـات إلـى النفقـات الجارية، ممـا يعيق اي توجه أو مشـروع وطني لتحسـين 
وتجويـد الخدمـات وللتغلـب إلـى هـذه الاشـكالية تـم الشـروع بإجـراءات اقـرارا قانـون الامركزية والـذي من المأمـول ان تقـود للحد من 
البيروقراطيـة وتعزيـز حالـة الشـفافية وابـراز مكانـة المسـؤولية الفرديـة، بما يتيـح المجال لإظهـار عنصر الكفـاءة والتمييز وابـراز عوامل 

الابـداع والابتـكار لـدى الموظفيـن. ويـؤدي إلـى اشـراك المواطـن فـي صنع القـرار وتحديـد الاولويـات التنموية. 

ولا يـزال موضـوع التعييـن فـي مناصـب القيادة العليـاء، يثير العديد من الاشـكاليات على صعيد الممارسـات، اذ في بعـض الوظائف التي 
تـم الاعـان عنهـا لـم يتـم الاجابـة أو الكشـف عـن المعاييـر التـي تـم اتباعهـا مـن قبـل اللجنة المشـكلة بموجـب النظـام، بالإضافـة إلى 

اسـتثناء عـدد مـن الوظائـف مـن الخضـوع لاحكام النظـام، ممـا  ادى الى لجـوء العديد من الاشـخاص . 

امـا بالنسـبة لوضـع الأردن علـى مؤشـرات مـدركات الفسـاد لمنظمـة الشـفافية الدوليـة فقد احتـل الأردن المركز 55 في مؤشـر الفسـاد 
وذلـك فـي التقريـر الصـادر عـن منظمـة الشـفافية الدوليـة لعـام 2014. وقـد شـمل المؤشـر هذا العـام 175 دولـة من بينهـا 17 دولة 

عربية.

وقـد أظهـرت النتائـج تقـدم الأردن أربـع درجـات هـذا العـام محـرزاً )49( درجـة مقارنـة مـع )45( درجـة حصـل عليهـا فـي العـام 2013، 
وانعكـس ذلـك علـى ترتيـب الأردن دوليـاً بحيـث تقـدم )11( مرتبـة ليحل فـي المرتبـة )55(، مقارنة مـع المرتبة )66( التـي حصل عليها 

فـي العـام الماضي . 

132

)132(لاطاع حول الاجراءات المتخذة حيال ذلك يرجى زيارة الرابط: https://www.assawsana.com. بالاضافة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة تطوير القطاع 
.mopsd.gov.jo/ar/SitePages/ContactUs.aspx العام

 ./http://www.rumonline.net وكذلك الرابط ./http://sawaleif.com :وكذلك الرابط ./http://ar.ammannet.net 133(انظر الرابط(
 ./https://www.google.jo 134(انظر تقرير اللجنة الدولية للشفافية، ووقائع اطاق تقرير اللجنة لعام 2014 الرابط(
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الدور: 
إدارة القطـاع العـام: إلـى اي مـدى تلتـزم السـلطة التنفيذيـة بتطويـر قطـاع عـام يخضـع لرقابة جيـدة وتعمل 

علـى تطويره فـي هـذا الاتجاه
الدرجة: 100/25

امـا بالنسـبة لتطويـر القطـاع العـام والخضـوع إلـى الرقابـة، فإنـه مـن حيـث الإطـار العـام تـم خـال السـنوات الاخيـرة اتخـاذ العديد من 
الاجـراءات فـي سـبيل خلـق بيئـة عمـل مواتيـه فـي القطـاع العـام والقـدرة علـى تقديـم الخدمـات للمواطنيـن بالشـكل الامثـل مـن ذلك 
إقـرار وتعميـم مدونـة السـلوك فـي القطـاع العـام وتعميمهـا علـى كافـة المؤسسـات بالإضافـة لوجـود مدونـات سـلوكية خاصـة ببعض 

المؤسسات. 

وفـي عـام 2015 خاطـب جالـة الملـك برسـالة إلى رئيس الـوزراء يوعز من خالها بتشـكيل لجنـة وطنية لتنميـة الموارد البشـرية تعنى 
بتطويـر منظومـة متكاملـة واسـتراتيجية شـاملة وواضحـة المعالـم لتنميـة المـوارد البشـرية، تؤطـر عمـل القطاعـات المعنيـة بالتعليـم، 
وتنسـجم مع مخرجات الرؤية الإقتصادية للسـنوات العشـر القادمة )2015-2025(، والخطة التنفيذية لاسـتراتيجية الوطنية للتشـغيل، 
والمطلـوب مـن اللجنـة أن تقـوم بإعـداد اسـتراتيجية وطنيـة ينبثق عنها خطـة تنفيذية لأعـوام العشـرة القادمة تعنى بتطويـر قطاعات 
التعليـم الأساسـي والتعليـم العالـي والتعليـم التقني والتدريـب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية فـي قطاع التنمية البشـرية، وتحديد مجموعة 
مـن السياسـات الإصاحيـة، التـي مـن شـأنها أن تدعـم عمليـة التحديـث والتطويـر. والإعـداد والتحضيـر لعقـد مؤتمـر وطني جامـع، يتم 
خالـه إقـرار اسـتراتيجية تنميـة المـوارد البشـرية ابتداءً مـن مرحلة الطفولـة المبكرة، وصولًا إلى سـوق العمل، وفق برامـج وخطط قابلة 
للتطبيـق، ومؤشـرات قيـاس واضحـة، وتحديـد أولويات الإصاح، وخيـارات التمويـل المتاحة وخطوات تطوير آليات سـوق العمـل، تمهيداً 
لإقرارهـا مـن قبـل مجلـس الـوزراء، لتصبـح نهجاً ثابتـاً وراسـخاً للحكومات المتعاقبـة. متابعـة تنفيذ وتقدم سـير العمل في الاسـتراتيجية 

الوطنيـة لتنميـة المـوارد البشـرية، لضمـان تحقيق مسـتوى متقدم ونوعـي لأهداف هذه الاسـتراتيجية .

 حيـث تشـير الارقـام إلـى ان معـدلات البطالـة شـهدت ارتفاعـاً ملحوظـاً فـي عـام 2015 عنـه فـي السـابق، حيـث بلغـت مـع نهايـة الربع    
الثالـث 12.9% مقابـل 11.7% خـال الفتـرة نفسـها مـن عـام 2014، أي بزيـادة 1.2.

 
وفـي ذات السـياق تـم اقـرار نظـام الخدمـة المدنيـة والـذي يبـدأ سـريانه فـي بدايـة عـام 2014 والـذي ينظـم عاقـة الموظـف العـام 
بالمؤسسـة التـي يعمـل بهـا في الحكومـة، وتضمن تنظيم تلـك العاقة من حيث الاجـازات ومدد الخدمـة والانتداب والاعـارة والعقوبات 
التأديبيـة ولجـان التحقيـق وطـرق الطعـن فيهـا لـدى القضـاء الاداري، ودرجات وفئـات الوظائف وشـروط شـغلها، وغير ذلك من الشـؤون 

المتعلقـة بالموظـف العام . 

 ./http://kingabdullah.jo :135( للإطاع على مضمون الرسالة الملكية يرجى زيارة الرابط(
 ./http://www.jo24.net :136( لاستزادة انظر الرابط(

 ./http://www.csb.gov.jo :137( لاطاع على نص النظام يرجى زيارة رابط ديوان الخدمة المدنية(
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الدور:
النظـام القانونـي: إلـى اي مـدى تعطـى السـلطة التنفيذيـة الاولويـة للمسـاءلة العامـة ومكافحـة الفسـاد 

باعتبارهمـا مبعـث قلـق للدولـة. 
الدرجة: 100/25

ومـن الجديـر بالذكـر ان الدسـتور الأردنـي عـدل فـي أواخـر عـام 2011 تعديـات يمكـن وصفهـا بالجوهريـة والايجابية باتجـاه تعزيز 
الفصـل بيـن السـلطات، وكذلـك تعزيـز وحمايـة حقـوق الانسـان حيـث يمكـن الحديـث عـن مجمـل هـذه الاصاحـات الدسـتورية على 

التالي:  النحـو 

اولا: اعـادة النظـر فـي الفصـل الخـاص بحقـوق الاردنييـن وواجباتهـم والحديـث عـن بعـض الحقـوق التـي لـم تكـن في الدسـتور من 
السـابق مثـل حقـوق الاطفـال، والمعاقيـن، ومنع التعذيـب، والتوقيف التعسـفي، والحق في تشـكيل النقابـات، والاسـرة والبحث العلمي 
والابـداع الادبـي والفنـي والثقافـي والرياضـي وحريـة الـرأي والتعبير وسـرية المراسـات والزامية التعليم الاساسـي، إلا أنه لم يشـمل 
ذلـك كافـة حقـوق الانسـان كمـا في المعاهـدات الدولية مثل الحـق في الصحة، ومنح الجنسـية للمـرأة المتزوجة من اجنبـي والامومة. 

ثانيا: النص صراحة على انه لا يتولى منصب الوزير الا الشخص الذي يحمل الجنسية الاردنية وحدها. 

ثالثا: النص صراحة على انه عند استقالة رئيس الوزراء أو اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما. 

رابعـا: تنظيـم العاقـة بيـن السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية مـن حيـث البيـان الـوزراي فـي حـال عدم انعقـاد مجلـس النواب 
وذلـك خـال شـهر مـن تأليـف الحكومـة أو من تاريخ اجتمـاع المجلس اذا كان غيـر منعقد، والاشـارة صراحة إلى ان الاغلبيـة المطلوبة 

للثقـة فـي الحكومـة هـي الاغلبية المطلقـة من اعضـاء المجلس. 

سادسـا: منـح الصاحيـة لمجلـس النواب لإحالـة الوزراء إلى النيابيـة العامة للمحاكمة عـن الجرائم الوظيفية باغلبيـة اعضاء المجلس، 
والاشـارة إلـى وقـف الوزير عن العمـل بعد الاحالـة ولا تمتنع المحاكمة في حال الاسـتقالة. 

سابعا: استحداث فصل خاص الفصل الخامس لانشاء المحكمة الدستورية وتحديد الاطر العامة لشغر الوظائف والاختصاصات. 

ثامنا: النص صراحة على انشاء الهيئة المستقلة لانتخاب لادارة والاشراف على الانتخابات النيابية واي انتخابات اخرى. 

تاسـعا: النـص صراحـة علـى صاحيـة القضـاء فـي الفصـل فـي صحـة نيابـة اي نائـب خال خمسـة عشـر يومـا مـن تاريخ اعـان نتائج 
الانتخابية.  العمليـة 

عاشـرا: النـص صراحـة علـى انـه اذا تـم حـل مجلـس النـواب فإنـه لا يجوز حـل المجلـس الجديد لـذات الاسـباب، وعلى الحكومـة التي 
يحـل المجلـس فـي عهدهـا ان تسـتقيل خـال اسـبوع، والنـص صراحـة على اسـتقالة الوزيـر الذي ينـوي ترشـيح نفسـة لانتخابات ان 

يسـتقيل قبـل سـتين يوما مـن موعد الترشـيح. 
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الحـادي عشـر: زيـادة مـدة دورة مجلـس النـواب إلـى سـتة اشـهر، وكذلـك النص علـى عدم قبـول التشـريح لمزدوجـي الجنسـية، واجراء 
الانتخـاب خـال شـهرين، والنـص علـى اسـتمرارا الاغلبيـة المطلقـة في جلسـات مجلـس النواب. 

الثانـي عشـر: تقييـد صاحيـات الحكومـة فـي اصـدار القوانيـن المؤقتـه والتـي احدثـت العديـد مـن الاشـكاليات فـي المراحل السـابقة، 
والتعديـل الجديـد حـدد الحـالات علـى سـبيل الحصـر وخال ظـروف اسـتثنائية. 

الثالث عشر: الزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لتمكين مجلس النواب من التحقق والرقابة على الانفاق العام للدولة.
 

ويحـق لمجلـس النـواب أن يطـرح الثقـة بالحكومـة ويسـحبها فـي أي مرحلة مـن مراحل عمـر الحكومة، وتعقد جلسـة طرح الثقـة بالوزارة 
أو بـأي وزيـر إمـا بنـاء علـى طلـب رئيـس الـوزراء أو بنـاء علـى طلـب موقـع من عشـرة نـواب ، وفي حـال قـرر المجلس عـدم الثقـة بالوزارة 

عليهـا أن تسـتقيل واذا كان قـرار عـدم الثقـة بوزيـر عليه اعتـزال منصبه .

وأوجـب الدسـتور علـى كل وزارة تؤلـف ان تقـدم بيانهـا الـوزاري إلـى مجلـس النـواب خـال شـهر مـن تاريـخ تأليفهـا اذا كان المجلـس 
منعقـداً وان تطلـب الثقـة علـى ذلـك البيـان، ونظـم الدسـتور كافـة الحـالات التـي يكـون فيهـا المجلـس منحـاً أو غيـر منعقـد . 

 الا ان احـد الاشـكاليات التـي توجـه الحكومـات الاردنيـة هـي التطبيق العملي لمضمـون القوانين والخطط والسياسـات التـي تم اقرارها 
وتبنيهـا خـال الاعـوام الخمسـة الماضيـة حيـث تتطلـب جهـدا ووقتـا كبيـراً وتشـير بعـض الدراسـات والمؤشـرات الاوليـة إلـى اخفـاق 

الحكومـة فـي التقيـد بالبرامـج الزمنيـة التـي يتـم تبنيهـا بموجـب الخطـط الوطنيـة بشـكل عام ومثـال ذلك: 

واشـارة نتائـج التقريـر الـذي اصـدره مركـز الحيـاة لتنميـة المجتمـع المدني )برنامـج )راصـد( لمراقبـة الأداء الحكومي( في منتصف شـهر 
اذار عـام 2016 حـول مـدى التـزام الحكومـة بخطـة النزاهـة إلـى ارتفـاع عـدد الالتزامـات التي تحققت بشـكل جزئـي مـن 13 التزاما في 
عـام 2014 إلـى 18 التزامـاً فـي النصـف الأول مـن عـام 2015، أمـا الالتزامات التـي كان فيها التقدم بشـكل محدود فقـد انخفضت من 

19 التزامـاً إلـى 18 التزامـاً لنفس فتـرات المقارنة.

)138( حيث نصت المادة 53 من الدستور على” تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل 
عن عشرة اعضاء من مجلس النواب. 2-يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس 
خال هذه المدة. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة 
على ذلك البيان.-اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خال شهر 
من تاريخ تأليفها. 5-اذا كان مجلس النواب منحا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 

6-لأغراض الفقرات )3( و )4( و )5( من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.
)139( حيث نصت المادة 54 من الدستور على “ 1. تطرح الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء امام مجلس النواب.2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة 

من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل. 3-اذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
)140( حسب ما جاء في المادة 53 سالفة الذكر.
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وبيـن التقريـر إلـى أن 9 التزامـات لـم يتـم العمـل بهـا لغايـة نهايـة حزيـران العـام 2015، علمـا أن الإطـار الزمنـي المحـدد لتنفيذهـا 
انتهـى بنهايـة العـام 2014، وهـي: تعديـل قانـون ديوان المحاسـبة، وإيجـاد أطر تشـريعية تضمن التنسـيق بين المؤسسـات الرقابية 
الثـاث "هيئـة مكافحـة الفسـاد، ديـوان المظالم وديـوان المحاسـبة"، وبناء قاعدة بيانـات موحدة للمؤسسـات الرقابية الثـاث، وتعديل 
قانـون ديـوان المظالـم، ومراجعـة منهجية عمـل برنامج الحكومـة الإلكترونية وتحديد معيقـات تحقيق البرنامج لأهدافه. وإنشـاء وحدة 
تنظيميـة فـي رئاسـة الـوزراء معنيـة بتدقيـق العقـود والاتفاقيـات التي تبرمهـا الدولة مع الغيـر وتقديـم توصياتها لمجلس الـوزراء قبل 
ابـرام هـذه العقـود والاتفاقيـات، وتعزيـز دور وحـدة متابعـة خطـة الحكومـة فـي رئاسـة الـوزراء فـي تنفيـذ المشـاريع الحكوميـة الكبرى 
ضمـن الأطـر الزمنيـة المحـددة، ومراجعـة وتقييـم النمـط المؤسسـي فـي الحكم المحلـي وانعكاسـه على الواقـع التنمـوي والاقتصادي 
والاجتماعـي للمنطقـة ودور المجتمـع المحلـي في صناعـة القرار ومراجعة وتطوير قانـون الانتخاب وما انبثق عنه مـن انظمة وتعليمات.

أمـا بخصـوص الالتزامـات التـي لـم يبـدأ العمـل بهـا فقد انخفضـت بمقـدار 6 التزامات، حيـث انخفضت مـن 23 التزاماً في عـام 2014 
إلـى 17 التزامـاً فـي النصـف الأول مـن عـام 2015. وأظهـرت التقييمـات أنـه ولغايـة حزيـران 2015 مـا زال هنـاك 17 التزامـا لم يبدأ 

العمـل بهـا بعـد، منهـا 6 التزامـات تقـع مسـؤوليتها على رئاسـة الـوزراء اثنان منهـا مسـؤولية تنفيذهما تشـاركية مع مجلـس الأمة.

وأوضـح التقريـر أنـه مـا زال هنـاك التزامـان مـن غيـر الواضـح البـدء بتنفيذهمـا بعد وهمـا: الاول ضمـن محـور تطوير الأطـر التي تنظم 
العاقـة التشـاركية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، والثانـي ضمـن محـور إرسـاء ثقافة الشـفافية فـي العمل العـام، حيث نـص الالتزام 

أن تعمـل المؤسسـات العامـة علـى نشـر تقاريرها غير السـرية بشـكل علني ومسـتمر.

كمـا تبيـن خـال عمليـة التقييـم أن 29 التزامـا من أصـل 68 التزاما انتهى الإطـار الزمني المحـدد لتنفيذها مع نهاية العـام 2014 أي 
مـا نسـبته 6ر42 بالمئـة مـن مجمـوع الالتزامـات. و أن الجهـود الحكوميـة المبذولة لنشـر مضامين منظومـة النزاهة الوطنيـة وتوعية 

المواطنيـن مـا زالت غيـر كافية .

 ./http://www.hayatcenter.org :أو الاطاع على رابط موقع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي ،/http://www.assabeel.net 141(  الرابط(
http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،142( تقرير لجنة تقييم التخاصية(
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التوصيات
1. تبني مبدأ الإفصاح في الموازنات العامة، بشكل كامل وبما يتفق مع المعايير الدولية.

2. الرقابة الفاعلة على المشاريع التنموية.

3. إطـاع الـرأي العـام ومجلـس الأمـة علـى الإدارة الإقتصاديـة والإجـراءات الرسـمية حيـال الديـن العـام والاسـتفادة مـن الـدروس 
المسـتقاه مـن سياسـات وعمليـات الخصخصـة وتضمينهـا في عملية رسـم السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعية المسـتقبلية ، من خال 

خطـط وسياسـات الإصـاح المالـي والإقتصـادي والخطـط الازمـة لتنفيذهـا.

4. مراجعـة شـاملة لقانـون إشـهار الذمـة الماليـة وتضمينـه نصـوص تضمـن تفعيلـه مـن خال تقديـم النماذج،وشـمول أكبر شـريحة 
وزيـادة فـي الصاحيـات الرقابيـة بمـا يتفـق مع أسـس ومعاييـر الشـفافية والإفصاح.

5. تطوير دليل أو قواعد مرجعية لمسار وأولويات العملية التشريعية.

6. إعـادة النظـر بمنهجيـة وفلسـفة الحكومـة الإلكترونيـة وما هي الأهداف المرجوة من حوسـبة الخدمـات العامة وفقـا لأفضل التجارب 
العالمية.

142
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7. تحديـث وتطويـر منظومـة ديـوان الخدمـة المدنيـة بمـا يواكـب التطـورات التـي طـرأت علـى الوظيفـة العامـة، وتوحيـد المراجـع 
بالتوظيـف. المعنيـة  المؤسسـية 

8. مراجعة شاملة للوحدات الحكومية المستقلة وأطر عملها وتحديد معايير موضوعية للدمج وإعادة الهيكلة.

9. توحيد الأنظمة المالية والإنتقال والسفر والحوافز وغيرها من النفقات العامة بموجب نظام موحد.

10 . إعـادة النظـر فـي نظـام التعييـن علـى الوظائـف القياديـة والإشـرافية بما يتفـق مع معاييـر الشـفافية والنزاهة والإفصـاح عن عمل 
ومخرجـات اللجان.

11 . مراجعة منظومة التعليم بكافة مكوناتها وتحديد جوانب التطوير الممكنة على المرافق والمناهج والقطاع الأكاديمي.

12 . تبني خطط وبرامج وطنية تعزز قيم التسامح وسيادة القانون والعدالة والشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة.

13 . إعداد الموازنات على أساس الموازنة الموجهة بالنتائج وبناء التقديرات على أسس ووثاق ثابته ووفق أولويات وطنية.

14 . تبنـي نظـام شـراء موحـد للـوازم والأشـغال علـى مسـتوى جميـع المؤسسـات التـي تنفـق من المـال العـام ضمن ضوابط واسـس 
وسـقوف ماليـة واضحـة وتطويـر آليـات وإجراءات المحاسـبة والمسـاءلة.

15 . مراجعـة إجـراءات وآليـات تقديـم الخدمـات الحكوميـة مـن خـال تبنـي البرامـج والمحوسـبة والتدريـب الفعـال للكـوادر البشـرية 
وتطويـر وتأهيـل البنـى التحتيـة.

المصادر والمراجع 

1. تقارير هيئة مكافحة الفساد للعوام 2014-2013. 

2. الخطة الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة. 

3. رسالة جالة الملك لتشكيل لجنة الموارد البشرية. 

4. وقائع المؤتمر الاعامي لاطلقا تقرير هيئة مكافحة الفساد. 

5. نظام الخدمة المدنية لعام 2013. 

6. قانون الكسب غير المشروع. 

7. مدونة السلوك الوظيفي. 

8. الدستور الأردني. 

9. نظام التعيين على الوظائف القيادية والعلياء. 

10. دراسـة بعنـوان، تيسـير مشـارقة، صبـا عمـاره، بعنـوان" طريـق وعـر وشـائك للحصـول علـى المعلومـات عوائـق تشـريعية تجعـل 
الحصـول علـى المعلومـة أمـراً صعـب المنـال. 
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 ./http://alqudscenter.org :11. دراسة نفذها مركز القدس للدراسات السياسية في الأردن الرابط

12. دراسـة اعدهـا مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية بالجامعـة الأردنيـة، اسـتطاع راي عـام حـول قانـون ضمـان حـق الحصـول علـى 
المعلومـات. 

13. دراسـة بعنـوان "تقييـم الأداء الحكومـي فـي تنفيـذ خطـة منظومـة النزاهـة الوطنيـة خـال العـام 2014، اصدرهـا مركـز الحيـاة 
لتنميـة المجتمـع المدنـي" فريـق راصـد. 

14. النشرة المالية الحكومة العامة لشهر 2015/10. 

15. المصدر الحساب الختامي لاعوام 2003، 2014 المنشور على موقع وزارة المالية. 

16. تقارير منظمة الشفافية الدولية لاعوام 2014-2013. 

المواقع الالكترونية 
1.  الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية. 

2. الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط. 

3. الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. 

4. الموقع الالكتروني لجالة الملك عبد الله. 

5. الموقع الالكتروني لهيئة مكافحة الفساد. 

6. الموقع الالكتروني لدائرة الموازنة العامة. 
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السلطة القضائية
ملخص

الإطـار القانونـي الناظـم لعمـل السـلطة القضائيـة بـالأردن يوفـر درجـة عاليـة مـن الاسـتقالية للقضـاء وقـد شـكل إنشـاء المحكمة 
الدسـتورية عـام 2011 خطـوة مهمـة باتجـاه المراقبـة علـى السـلطة التنفيذيـة. وتتمتـع السـلطة القضائيـة بـالأردن بالمصـادر 
الكافيـة نسـبياً مقارنـة مـع باقي مؤسسـات القطـاع العام حيث شـهدت الموازنة الخاصة القضائية توسـعاً كبيراً في السـنوات العشـر 

الماضية.

بشـكل عـام يوفـر الإطـار القانونـي القواعـد والأحـكام التـي تضمـن نزاهـة القضـاء واسـتقال الأحـكام القضائيـة حيـث خضـع نظام 
القضـاء لمراجعـة شـاملة فـي عـام 2013.

الا أن البيئـة الماديـة والمرافـق العامـة للمحاكـم لا تـزال تحتـاج إلـى العديـد مـن الاصاحـات بحيـث تكـون جاهـز بمـا يتوافـق مـع 
ضمانـات المحاكمـة العادلـة والشـاملة، كمـا ان موظفـي المحاكم لايزالـون موظفين لـدى وزارة العدل وكذلك الاشـخاص المكلفون 

بإنفـاذ القانـون بمـا يخلـق ازدواجيـة فـي القـرارات الإدارية وكذلـك التبعية والاشـراف.

ويلخص الجدول التالي إجمالي درجة السلطة القضائية في الأردن وفقا للقدرات والحوكمة والدور من حيث القانون والممارسة. 

إجمالي درجة العمود: 63 /100

الفئة

القدرات
100/ 63

الحوكمة
100/63

الدور
100/63

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

الاشراف على السلطة التنفيذية 

كشف ومعاقبة الفساد

50

50

50

75

50

75

75

50

75

75

75

50
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الهيكل والتنظيم 
حـدد الدسـتور الأردنـي البنيـة التنظيمـة للجهـاز القضائـي فـي الأردن، ورسـم المامـح العامـة لتشـكيل وتكويـن السـلطة القضائيـة 
فـي الأردن واحـال إلـى القوانيـن مهمـة تفصيـل الأمـور التنظيمية حيث تم الاشـارة إلـى ان السـلطة القضائية تتولاهـا المحاكم على 

اختـاف انواعهـا ودرجاتهـا وتصـدر جميـع الأحـكام وفقـاً للقانون وبإسـم الملك . 

وتـم بموجـب الدسـتور ايضـا تقسـيم اختصـاص المحاكـم إلـى ثاث انـواع نظاميـة ودينية وخاصـة، وتحـدد القوانين الخاصة اقسـام 
ودرجـات واختصاصـات المحاكـم ، إلا أنـه مـن الواجـب الإشـارة إلى أنـه بموجب التعديـات التي طرأت على الدسـتور الأردنـي في عام 
2011 تـم النـص صراحـة علـى انشـاء محكمـة دسـتورية تتولـى الفصل في دسـتورية القوانيـن والانظمـة وفقا لقانـون خاص ينص 

علـى انشـاء تلـك المحكمـة كهيئة قضائية مسـتقلة . 

امـا بالنسـبة للمحاكـم النظاميـة فهـي تختص فـي القضاء المدنـي والجزائي بما فيهـا الدعاوي التـي تقيمها الحكومة أو تقـام عليها. 
أمـا المحاكـم الدينيـة تختـص بـكل مايتعلق بالأحـوال الشـخصية كالزواج، والطـاق، والنفقة وتنقسـم الـى: المحاكم الشـرعية والتي 
تختـص بالفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عـن عقـد الـزواج والميـراث والطـاق للمسـلمين، ومجالـس الطوائـف الدينية فهـي تختص 
بالفصـل فـي مسـائل الأحـوال الشـخصية لغيـر المسـلمين ، أمـا المحاكـم الخاصـة وهـي التـي يحـدد القانـون اختصاصهـا علـى وجـه 

التحديـد مثـل محاكـم البلديـات ومحكمـة الجنايـات الكبـرى ومحكمة امـن الدولـة ومحكمة الجمـارك ومحكمـة الضريبة. 

والمجلـس القضائـي الأردنـي يمثـل قمـة هـرم السـلطة القضائيـة فـي المملكـة بالنسـبة للمحاكـم النظاميـة وهو صاحـب الصاحية 
القانونيـة فـي الاشـراف الاداري علـى جميـع القضـاة النظاميـن فـي المملكـة، كما يعنـي المجلـس القضائـي بتطوير الجهـاز القضائي 

وتقديـم الاقتراحـات المتعلقـة بالقضـاء والنيابة العامـة واجـراءات التقاضي. 

ولا تـزال وزارة العـدل تمثـل الـذراع التنفيـذي للنظـام القضائـي الأردني، وتباشـر مسـؤولياتها ومهامها مـن خال هيكلهـا التنظيمي 
المكـون مـن: وزيـر العـدل، أميـن عـام وزارة العدل، جهـاز التفتيش القضائـي، المعهـد القضائي الأردني، دائرة إشـهار الذمـة المالية، 
الرقابـة الداخليـة، ومديريـات الدراسـات والتخطيـط، وتنميـة المـوارد البشـرية، والشـؤون الإداريـة، والشـؤون الماليـة، وتكنولوجيـا 

المعلومـات، والعاقـات الدوليـة، والعاقـات العامة، والأبنيـة والصيانة. 

ويقـوم النظـام القضائـي فـي الأردن على عدد مـن المبادئ والضمانات الأساسـية، منها ان التقاضي على درجتيـن: ويعني أن الأحكام 
والقـرارات الصـادرة عـن محاكـم الصلـح والبدايـة )الدرجـة الأولـى( يتـم اسـتئنافها إلـى محاكـم الاسـتئناف )الدرجـة الثانيـة(. وتتولى 
محكمـة التمييـز النظـر فـي الأحـكام والقرارات الصـادرة عن محاكم الاسـتئناف وأية محاكم أخـرى للتحقق من مـدى مطابقتها لأحكام 

القانـون حيـث أنهـا محكمـة قانون تراقب مـدى صحة تطبيـق القانون علـى الوقائع. 

)143(  المادة 27 من الدستور الأردني. 
)144( المواد 99، 100 من الدستور الأردني.

)145( الفصل الخامس من الدستور المادة 58 وما بعدها. 
)146( المواد 103، 104 من الدستور الأردني. 

143

144

145

146



 نظام النزاهة الوطني
83

وبموجـب التعديـات الدسـتورية فـي عـام 2011 تـم النـص صراحـة علـى اعتبـار القضـاء الاداري علـى درجتيـن حيـث كان في السـابق 
درجـة واحدة .

ويمثـل المجلـس القضائـي بموجـب قانـون اسـتقال القضـاء قمـة هـرم السـلطة القضائية فـي المملكـة، ويتألف مـن أحد عشـر عضواً 
مـن القضـاة النظامييـن. رئيـس محكمـة التمييـز رئيسـاً، ورئيس المحكمـة الإدارية العليـا نائبا للرئيس، رئيـس النيابـات العامة، وأقدم 
قاضييـن فـي محكمـة التمييـز، ورؤسـاء محاكـم الاسـتئناف الثـاث فـي الاردن" عمـان، اربـد، معان"، اقـدم مفتشـي المحاكـم النظامية، 

اميـن عـام وزارة العـدل، رئيـس محكمة بدايـة عمان. 

امـا بالنسـبة للقضـاء الشـرعي فيرأسـه المجلـس القضائي الشـرعي والـذي يتكون من رئيـس المحكمة العليا الشـرعية رئيسـاً وعضوية 
كل مـن: أقـدم ثاثـة قضـاة فـي المحكمـة العليـا الشـرعية، ويكـون أقدمهـم فـي الدرجـة نائبـاً للرئيـس. رؤسـاء محاكـم الاسـتئناف 

الشـرعية. مديـر المحاكـم الشـرعية. النائـب العـام الشـرعي. المفتـش الأعلـى درجـة فـي هيئـة التفتيش.

امـا بالنسـبة للمحكمـة الدسـتورية: أقـرت التعديات الدسـتورية الصادرة في عـام 2011 فصاً خاصاً بإنشـاء المحكمة الدسـتورية في 
المـواد 58، 59، 60، 61، وصـدر القانـون رقـم )15( لسـنة 2012 الـذي ينظـم انشـاء المحكمـة الدسـتورية، حيـث نصـت المـادة 58 
مـن التعديـات الدسـتورية علـى » أن تنشـأ بقانـون محكمة دسـتورية يكون مقرها فـي العاصمة وتعتبـر هيئة قضائية مسـتقلة قائمة 

بذاتهـا وتؤلـف مـن تسـعة أعضـاء على الأقل مـن بينهـم الرئيس يعينهـم الملك«. 

وتختـص المحكمـة فـي الفصـل فـي النزاعـات الدسـتورية وتفسـير الدسـتور والجهـات التـي يحـق لهـا الطعـن مباشـرة للمحكمـة فـي 
دسـتورية القوانيـن والأنظمـة وتفسـير نصـوص الدسـتور، هـي مجلس الأعيـان، ومجلس النـواب، مجلس الـوزراء، وكما يحـق لأي طرف 
مـن أطـراف دعـوة منظـورة أمـام المحاكم على إختـاف أنواعها ودرجاتهـا الدفع بعدم دسـتورية أي قانون أو نظام واجـب التطبيق على 
موضـوع الدعـوى وفـق الأصـول المحـددة فـي قانـون المحكمـة الدسـتورية. وتفصـل المحكمـة في الطعـن المحـال إليها خـال مدة لا 

تتجـاوز مائـة وعشـرون يومـاً مـن تاريـخ ورود قـرار الإحالـة، وللمحكمـة أن تطلـب أي بيانـات أو معلومات تراهـا ضرورية .

وتصدر المحكمة قراراتها بإسم الملك ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات.

)147(  المادة 100 من الدستور الأردني. 
)148(  الفصل الخامس من الدستور الاردني، وقانون المحكمة الدستورية.
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أمـا بالنسـبة لتقسـيم المحاكـم النظاميـة والتـي هـي الاهم في النظـام القضائـي الأردنـي والمختصة بالفصل فـي المنازعـات الإدارية 
والجزائيـة والمدنيـة بمـا فـي ذلـك المنازعـات التـي تقيمهـا الحكومـة أو تقام عليهـا، فبموجب القوانين تنقسـم إلـى الاتي : 

1. محاكم الدرجة الأولى:
• محاكم الصلح.
• محاكم البداية.

2. محاكم الدرجة الثانية:
• وهي المحاكم الاستئنافية.

3. محكمة التمييز.
4. القضاء الإداري:

•  المحكمة الإدارية الأولى.
•  المحكمة الإدارية العليا.

أمـا بالنسـبة للنيابـة العامـة فإنهـا تعتبـر جزء من الجسـم القضائـي النظامي اذ بموجـب قانون تشـكيل المحاكم النظاميـة وتعدياته 
رقـم 17 لسـنة 2001    السـاري المفعـول والـذي بيـن فـي المـاده 14 منـه علـى تشـكيل هيئـة النيابـه العامـه حيـث نصت علـى انه: 
يعيـن لـدى محكمـة التمييـز قـاض باسـم رئيـس النيابـة العامـة ويقوم بتاديـة وظيفـة النيابة امـام محكمـة التمييز، و يعيـن لدى كل 
محكمـة الاسـتئناف قـاض باسـم النائـب العـام يمارس جميـع الصاحيات المعينة له فـي قانون اصـول المحاكمات الجزائيـة وغيره من 
القوانيـن. ويعيـن لـدى كل محكمـة بدائيـة قاض أو اكثر باسـم المدعـي العام. ويجوز تعييـن مدع عام لدى أي محكمـة صلحية. يكون 

لـكل مـن رئيـس النيابـة العامة والنائـب العام مسـاعدون لهم جميـع الصاحيات المخولـة اليهما .

)149(  لاطاع على الاختصاص المكاني والنوعي وكذلك اليات عمل المحاكم يرجى زيارة موقع المجلس القضائي على الرابط http://www.jc.jo/، وكذلك قانون 
القضاء الاداري لعام 2014، وقانون استقال القضاء لعام 2014. 

)150(  والمنشور على الصفحة 1308 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 بتاريخ 2001/3/18
)151( واشارت المادة 15 من ذات القانون إلى » أ. يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون 
اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. ب. يحق للنائب العام أو المدعي العام، كل ضمن دائرة اختصاصه، ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة 
بصفتهم ضابطه عدلية، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة أو مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد 
بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام أو المدعي العام. ج. يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من مساعديه أو أي مدع عام ليتولى المرافعة في 
أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.( كما بينت المادة 17 
من القانون تابعيه اعضاء وموظفو النيابة العامة حيث نصت على ان( أ. يتولى ممثلو النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما 
هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. ب. يحق للنائب العام أو المدعي العام، كل ضمن دائرة اختصاصه، ان يطلب انتداب أي ضابط من 
ضباط الشرطة بصفتهم ضابطه عدلية، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة أو مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب 
ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام أو المدعي العام. ج. يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب أي من مساعديه أو أي مدع عام ليتولى 
المرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك. )ونصت 
المادة 18 من القانون على انه )يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية (. كما بينت المادة 19 من القانون 

على انه )تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها(. 
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)152( المادة 6 من قانون استقال القضاء. 
)153( المادة 3 من نظام الخدمة القضائية لعام 2015. 

القدرات: الموارد
القانون: إلى أي مدى توجد في قوانين تضمن للقضاة رواتب وظروف عمل مائمة؟.

الدرجة: 100/75

يمكـن القـول بـأن السـلطة القضائية فـي الأردن تملك البنية التشـريعية الكافية، دسـتورياً وقانونياً لكي تحقق أهدافهـا وتوفر المصادر 
المناسـبة بتمكينهـا مـن آداء عملهـا وتأديـة واجبهـا بشـكل جيـد، وتولـي السـلطة التنفيذية والتشـريعية مسـألة توفير المـوارد المالية 

للسـلطة القضائيـة أهمية كبرى. 

الا انـه بالنسـبة للمجلـس القضائـي النظامـي لا تزال مسـألة الاسـتقال المالـي غير متاحـة فبالرغم مـن المطالبات المتكـررة لان يكون 
المجلـس القضائـي مسـتقاً عـن السـلطة التنفيذيـة، فـا تـزال وزارة العـدل هـي المرجـع المؤسسـي بكافـة الشـؤون الماليـة الخاصـة 
بالمجلـس القضائـي، واشـار قانـون اسـتقال القضـاء الناظم لعمـل المجلس بأن من مهـام المجلس هـي متابعة كافة الشـؤون الإدارية 
للقضـاة مـن حيـث الترفيـع والانتـداب والترقية والاعارة وابداء الرأي في التشـريعات التي تخـص عمل المجلس، واصدار التقرير السـنوي، 

إلا أنـه لـم يتم الاشـارة إلى الاسـتقال المالـي للمجلـس القضائي . 

وبموجـب نظـام الخدمـة القضائيـة  رقـم 45 لعـام 2015 والـذي بموجبـة يتـم تحديـد الرواتب الأساسـية للقضـاة وزياداتهم السـنوية 
وعاواتهـم وبـدل التمثيـل على النحـو التالي: 

أ-وظائـف الفئـة العليـا: رئيـس محكمة التمييـز ورئيس المحكمة الإداريـة العليا ويتقاضـى كل منهما راتب الوزير العامـل وعاواته وبدل 
تمثيـل مقـداره )75%( مـن الراتـب الأساسـي. نـواب رئيس محكمـة التمييز ويتقاضـى كل منهم راتباً أساسـياً مقـداره )2000( دينار أي 
مـا يقـارب )2822( دولار وعـاوة قضائيـة مقدارهـا )120%( مـن الراتب الأساسـي. قضـاة الفئة العليـا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسـياً 
مقـداره )1400( دينـار أي مـا يقـارب )1975( دولار وعـاوة قضائيـة مقدارهـا )120%( مـن الراتـب الأساسـي وبزيـادة سـنوية مقدارها 

)20( دينـاراً أي ما يقـارب )28( دولار.
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امـا بالنسـبة للرواتـب الأساسـية للقضـاة مـن الدرجـة الخاصة وحتـى الدرجة السادسـة وزياداتهـم السـنوية على النحو حسـب الجدول 
التالي: 

الدرجة 

الخاصة

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

الراتب الأساسي الشهري بالدينار

1210-1110

1090-1010

990-910

890-810

790-710

690-610

590-510

الزيادة السنوية بالدينار / الدولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

20 أي ما يقارب 28 دولار

وبموجـب النظـام يتقاضـى القضـاة مـن الدرجة الخاصـة وحتى الدرجة السادسـة عاوة قضائيـة مقدارها 100% من الراتب الأساسـي. 
ويعيـن القاضـي المتـدرج فـي الدرجة السـابعة ويتقاضى راتبا اساسـيا شـهريا مقـداره )450( دينـاراً أي ما يقـارب )635( دولار وعاوة 
قضائيـة مقدارهـا 80% مـن الراتـب الأساسـي وبزيـادة سـنوية مقدارهـا )20( دينـاراً أي مـا يقـارب )28( دولار. ويصـرف للقاضي الذي 
يُشـغل وظيفـة مدعـي عـام مبلـغ مقداره )200( دينار شـهرياً بدل مناوبة واسـتخدام سـيارة وهاتف خلـوي أي ما يقـارب )282( دولار. 

وبموجـب قانـون اسـتقال القضـاء    تـم إنشـاء صنـدوق التكافـل الاجتماعي، ويكون فيه حسـابان مسـتقان، يسـمى احداهما )حسـاب 
القضـاة( ويسـمى الآخـر )حسـاب موظفـي وزارة العـدل(. و يخصـص حسـاب القضـاة لمنفعـة القضـاة العامليـن والمتقاعديـن داخـل 
المملكـة. يخصـص حسـاب موظفـي وزارة العـدل لمنفعـة العامليـن بصـورة فعليـة فـي وزارة العـدل مـن موظفيهـا بمختلـف فئاتهـم 
ودرجاتهـم الذيـن تـم تعيينهـم فيهـا وفـق احـكام نظـام صنـدوق التكافـل الإجتماعـي  للقضـاة وموظفـي وزارة العـدل رقم 44 لسـنة 

.2015

)154(  المادة 45 من قانون استقال القضاء. 
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ويقـدم الصنـدوق منافـع محـددة للقاضـي الـذي يعمـل خـارج المملكـة أو الـذي احيـل علـى التقاعـد أو الاسـتيداع ولموظـف وزارة العـدل 
الـذي يعمـل خارجهـا أو الـذي احيـل علـى التقاعـد أو الاسـتيداع وذلك وفق الشـروط والاجـراءات التي يحددهـا نظام الصنـدوق. وتتكون 
مـوارد حسـاب القضـاة فـي الصنـدوق مـن مـا نسـبة )15%( مـن الرسـوم المسـتوفاة علـى الدعـاوى والطلبـات والاجـراءات القضائيـة أو 
التنفيذيـة بموجـب نظـام رسـوم المحاكـم أو اي تشـريع آخـر أي اقتطاعـات من رواتب القضـاة العامليـن والمتقاعدين وحقوقهـم المالية 
تحـدد بموجـب نظـام. و تتكـون مـوارد حسـاب موظفـي وزارة العـدل فـي الصندوق من نسـبة )20%( مـن الغرامـات المحكـوم بها التي 
يتـم تحصيلهـا، وتسـتثنى مـن ذلـك الغرامـات المحكـوم بهـا بمثابـة تعويـض مدنـي. واي اقتطاعـات مـن رواتـب موظفـي وزارة العـدل 

المالية.  وحقوقهـم 

وعليـه وبالمقارنـة مـع باقـي قطاعـات الموظفيـن فـي الدولـة الاردنيـة فـإن مخصصـات ورواتـب القضـاة تعتبـر جيـده وتفـي بالغـرض 
ومائمـة لظـروف عملهـم. 

امـا بالنسـبة للمحكمـة الدسـتورية فقـد حدد قانـون المحكمـة المخصصـات المالية التـي يتقاضاها رئيـس المحكمة والقضـاة العاملين 
فيهـا، حيـث اشـارت المـادة 20 إلـى تقاضـى الرئيـس الراتـب والعـاوات المقـررة لرئيـس محكمـة التمييـز بمقتضـى أحكام التشـريعات 
النافـذة. ويتقاضـى الأعضـاء الآخـرون الراتـب والعـاوات المقـررة لنـواب رئيـس محكمـة التمييـز بمقتضـى احـكام التشـريعات النافـذة . 

وصـدر نظـام مالـي خـاص بالمحكمـة الدسـتورية رقم 48 لعـام 2013. 

امـا بالنسـبة للمجلـس القضائـي الشـرعي فقـد صـدر العديـد مـن التعليمـات والانظمـة الخاصـة بتنظيـم العمـل والرواتـب والخدمـة 
القضائيـة فـي المحاكـم الشـرعية ومجالـس الطوائـف الكنسـية، والتـي تحـدد الامتيـازات والمـوارد الماليـة للعامليـن فيهـا .

وكذلـك فـإن المـوارد الماليـة المخصصـة للقضـاة الشـرعيين ايضا تفي بمتطلبـات الحياة وتوفـر بيئة عمـل مواتية بالمقارنـة مع رواتب 
العاملين بالسـلطة التنفيذية. 

)155( المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية. 
)156(  ومن التشريعات التي تنظم العمل في القضاء الشرعي هي: قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، وقانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون انتقال 
الأموال غير المنقولة، وقانون انتهاك حرمة المحاكم، وقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام، وقانون المحامين الشرعيين، ونظام التركات، ونظام الخدمة القضائية 
للقضاة الشرعيين، ونظام محاكم الاستئناف الشرعية، وقانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013، وتعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة 
لسنة 2011، وتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011، ونظام اتاف الاوراق 802 لسنة 1953، وقانون الأيتام، ونظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي 
القضاء، وتعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم )1( لسنة 199، ونظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015، وتعليمات أعضاء مكاتب الاصاح 
والتوفيق الأسري لعام 2014، وقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2015، ونظام صندوق التكافل 
الاجتماعي رقم 69 لسنة 2012، ونظام صندوق التكافل الاجتماعي المعدل رقم 42 لسنة 2015، ونظام الإصاح والتوفيق الأسري رقم 17 لسنة 2013، ونظام 
جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015، ونظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015، ونظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015، وقانون 

تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 وتعدياته، ونظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015.
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الممارسـة: إلـى اي مـدى من حيث الممارسـة يتمتـع القضاء بمسـتويات مائمة من المـوارد المالية والافراد 
المعاونين والبنية الاساسـية الازمـة لاداء عمله بفاعلية؟.

الدرجة: 100/50
إن المصـادر الماليـة المتاحـة للمجلـس القضائـي منـذ خمـس سـنوات فـي زيـادة مسـتمرة، فقـد كانـت ميزانيـة القضـاء النظامـي 
)255.255.7( مليـون دينـار أردنـي أي مـا يقـارب )269.238.10( دولار فـي عـام 2005 وأصبـح )20.732.657( أي مـا يقـارب 
)32.160.928( دولار فـي العـام 2014  كذلـك، للبنيـة التحتيـة والخدمـات فـإن الميزانيـة قـد تضاعفـت عـدة مـرات فـي السـنوات 

العشـرة الماضيـة.

أمـا فيمـا يتعلـق برواتـب القضـاة، فـإن المخصصات الشـهرية لهم تعتبـر مقبولة نوعا مـا إلا أنه لا يتم توفيـر اعفـاءات جمركية للقضاة 
أو تخصيـص اراضي سـكنية لهم.

امـا بالنسـبة للبنيـة التحتيـة للمحاكـم فـإن وزارة العـدل تتبنـى الاشـراف والتنفيـذ لتحسـين البنيـة التحيـة ضمـن خـط واسـتراتيجيات 
تتبناهـا الـوزارة مـن خـال مديريـة الأبنيـة والمشـاريع من حيث اسـتحداث مباني جديـدة وتعزيـز وتطوير البنيـة التحتيـة للمحاكم من 
خـال وضـع مخططـات هندسـية نموذجيـة لمبانـي المحاكـم وفـق المعاييـر الدوليـة وبما يتناسـب مـع طبيعة عمـل المحاكـم الأردنية، 
والعمـل على شـراء الأراضي وإنشـاء المبانـي وتقييم البنية التحتية الحاليـة للمحاكم وتزويدها بالأنظمة والتجهيـزات الازمة وصيانتها 
بمـا يكفـل تعزيـز كفـاءة خدمات الجهـاز القضائي وتطويـر أجهزة القضاء وتسـريع إجراءات التقاضـي توفيرا للوقت والجهد على السـادة 

القضـاة والمحاميـن والمراجعين .

وضمـن الإسـتراتيجية العامـة لـوزارة العـدل ومـا انبثـق مـن خطـط تنفيذية علـى مدار السـنوات الماضيـة، ففـي المرحلة الأولـى والتي 
انتهـت فـي العـام 2010 فقـد تـم تنفيـذ وتشـغيل قصـور عـدل جديدة فـي محافظـات )اربد، السـلط، المفـرق، الكـرك، مبنـى الجنايات 
الكبـرى، مبنـى الادعـاء العـام عمـان، مبنـى إضافـي لـوزارة العـدل(. وضمن الخطـة التنفيذيـة في المرحلـة الثانيـة فقد تـم الانتهاء من 

بنـاء وتشـغيل قصـور عـدل جديـدة أيضـا فـي محافظات )مادبـا، الزرقـاء، عجلـون، الرصيفـة( وذلك بحلـول نهاية العـام 2014.

وقـد قامـت مديريـة الأبنيـة والمشـاريع بوضـع خطـة مسـتقبلية لبنـاء مبانـي وقصور عـدل نموذجيـة وذلك بعـد أن تـم تخصيص قطع 
أراضـي مناسـبة لهـذه المشـاريع خـال الأعـوام )2013-2014( وقـد تم المباشـرة بعمـل المخططـات والتصاميم الهندسـية .

)157( الموازنة العامة، وزارة المالية، 2014.
./www.moj.gov.jo :158( خطة تطوير البنية التحتية للمحاكم بالأردن، لاستزادة لطفا انظر الموقع الالكتروني لوزارة العدل(

)159( الاستراتيجية العامة لوزارة العدل، حيث تم تنفيذ المشاريع التالية: 1. مبنى محكمة استئناف عمان وبكلفة تقديرية )20( مليون دينار. 2. مبنى المعهد القضائي 
الأردني وبكلفة تقديرية )9( مليون دينار. 3. مبنى قصر عدل معان وبكلفة تقديرية )9( مليون دينار. 4. مبنى قصر عدل الطفيلة وبكلفة تقديرية )9( مليون دينار.
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)160( تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2013، محور الحق في محاكمة عادلة.
)161( المواد 97، 98 من الدستور الأردني. 

)162( المادة 101 من الدستور الأردني. 
)163( المادة 8 من الدستور الأردني.

الاسـتقرار الوظيفـي للقضـاة أصبـح أفضـل بكثيـر مـن السـابق حيـث أنـه مـع صـدور قانـون اسـتقال القضـاء الجديـد و الـذي أوكل 
صاحيـات التعييـن والترقيـة داخـل الجهـاز القضائـي إلـى المجلس القضائـي وحدد بدقة الحـالات التي يمكـن من خالها عـزل القضاه 
أو انهـاء خدماتهـم الا وفـق شـروط مفصلـة ومحـددة بالقانـون. إلا أنـه لا يـزال معاونين القضـاة تابعين لـوزارة العـدل ويخضعون إلى 
نظـام ديـوان الخدمـة المدنيـة والـذي يمكـن وصفـه بأنه لا يرقـى للمسـتوى المأمول بشـأن معاوني السـلطة القضائية، حيث شـهدت 
المحاكـم فـي عـام 2013 العديـد مـن الاعتصامـات مـن موظفـي المحاكـم للمطالبـة بزيـادة المـوارد الماليـة المخصصـة لهـم، وتـم 

الاسـتجابة لعـدد مـن المطالـب وانشـاء صنـدوق ادخـار خـاص بموظفـي المحاكم. 

ولا تـزال بعـض المحاكـم مـن حيـث البيئـة والبنيـة التحتيـة لا تتوافـر فيهـا البيئـة المناسـبه للتقاضـي وطبيعـة هـذا الحـق وخاصة في 
عمـان مثـل " محكمـة شـمال عمـان، وغـرب عمـان، وشـرق عمـان، وجنـوب عمـان( والتي هـي عبارة عـن طوابق يصعـب على كبار السـن 
وذوي الاحتياجـات الخاصـة الوصـول اليهـا، فضـاً عـن ضيـق المسـاحات المخصصـة لقاعـات المحاكمة وعـدم وجود قاعات فـي البعض 

الاخـر وضيـق فـي غـرف القضـاة، وكذلـك باقي مرافـق المحاكـم والتي تشـهد اكتظـاظ كبيراً ومسـتمراً . 

القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي مدى يكفل القانون استقال القضاء؟.

الدرجة: 100/75
كفـل الدسـتور الأردنـي حسـب المـادة 27 اسـتقال السـلطة القضائيـة من خـال تأكيد مبـدأ الفصل بين السـلطات، التـي نصت على: 
"السـلطة القضائيـة مسـتقلة تتولاهـا المحاكـم علـى اختـاف أنواعهـا ودرجاتهـا، وتصـدر جميـع الأحـكام وفـق القانـون باسـم الملك". 
كمـا أكـدت المـادة 97 مـن الدسـتور أيضًـا " أن القضـاة مسـتقلون لا سـلطان عليهـم فـي قضائهـم لغيـر القانـون"، وكذلـك كضمانة 

مؤسسـية تـم الاشـارة إلـى ان القضـاة يعينون ويعزلـون بـارادة ملكية . 

وأشـار الدسـتور إلـى عـدد مـن ضمانـات المحاكمـة العادلـة مـن حيـث ان المحاكـم مفتوحـة للجميـع ومصونة مـن التدخل في شـؤونه 
وعـدم جـواز محاكمـة أي شـخص مدنـي فـي قضيـة جزائيـة لا يكـون جميـع قضاتهـا مدنييـن، باسـتثناء بعـض القضايـا التي تـم إناطة 

صاحيـة النظـر فيهـا إلـى محكمـة امـن الدولـة وهـي جرائـم الخيانة والتجسـس والإرهـاب وجرائـم المخـدرات وتزييـف العملة .

كمـا وتعتبـر جلسـات المحاكـم علنيـة إلا إذا قـررت المحكمـة أن تكـون سـرية مراعـاة للنظام العـام أو محافظـة علـى الآداب، وفي جميع 
الأحـوال يكـون النطـق بالحكـم فـي جلسـة علنيـة. وان المتهـم بـرئ حتى تثبـت إدانتـه بحكم قطعـي. وعدم جـواز اللجوء إلـى التعذيب 

أو المعاملـة القاسـية أو التوقيف التعسـفي . 
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وتجـدر الإشـارة إلـى أن هنـاك تطـوراً ملحوظـاً طـراء علـى قانـون اسـتقال القضـاء فـي عـام 2014 باسـتحداث العديـد مـن النصـوص 
التـي تكفـل الاسـتقال الشـخصي والوظيفـي للقاضـي ، والتـي ستسـهم فـي تعزيـز اسـتقالية السـلطة القضائيـة منهـا: التأكيـد علـى 
أن القضـاء مسـتقل، والقضـاة مسـتقلون، لا سـلطان عليهـم فـي قضائهـم لغيـر القانـون . والحد مـن دور السـلطة التنفيذية فـي إدارة 
شـؤون القضـاة وأن يتولـى المجلـس جميـع الشـؤون المتعلقـة بالقضـاة النظامييـن بما في ذلـك: النظر في شـؤون القضـاة وتعيينهم 

وترفيعهـم وترقيتهـم وتأديبهـم ونقلهـم وانتدابهـم وإعارتهـم وإنهـاء خدماتهـم، وفق أحـكام هـذا القانون".  

إنشـاء صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضـاة وموظفـي وزارة العـدل؛ بهـدف دعـم العاملين فـي السـلطة القضائية وتحسـين أوضاعهم 
الماليـة والاجتماعيـة . تطويـر العديـد مـن الضمانـات القضائيـة أثنـاء تعـرض القاضـي للمسـؤولية التأديبيـة، فضـا عـن اعتبـار جهـاز 
التفتيـش القضائـي تحـت إشـراف المجلـس القضائـي بعـد إن كان تحـت تبعية وزارة العـدل ، وكذلـك تطوير مدونة سـلوك قضائي من 

لجنـة مشـكلة خصيصـاُ لهـذه الغاية . 

وحصـر قانـون تشـكيل المحاكـم الشـرعية تعييـن القضـاة الشـرعيين بالمجلـس القضائـي حيـث يصـدر قـرارا بتعييـن القاضـي ويكون 
القاضـي فـي فتـرة تجربـه بعـد صـدور قـرار تعيينـه لمـدة ثاث سـنوات. وبعـد مـرور السـنوات الثـاث إذا رأي المجلـس تثبيـت القاضي 
فإنـه يصـدر قـرار بتثبيتـه وإذا رأى الاسـتغناء عـن خدمتـه أو إعادتـه إلـى وظيفتـه الكتابيـة خـال فتـرة التجربـه فإنـه يصدر قـرار بذلك 
سـندا لأحـكام الفقـرة )ب( مـن المـادة الثالثـة مـن قانـون تشـكيل المحاكـم الشـرعية. ويختص كذلـك بنقل القضـاة من سـلك القضاء 
إلـى وظيفـة أخـرى. وعـزل القاضـي أو اعتبـاره فاقـداً لوظيفتـه وفـق أحـكام القانـون. وانتـداب القاضـي لغيـر عملـه أو لعمـل إضافـي. و 
ترقيـة القضـاة. و نقـل القضـاة وانتدابهـم فـي حـال الضـرورة للعمـل فـي محكمة مـن ذات الدرجـة أو أعلى مـن المحكمـة الملحق بها. 
والنظـر فـي طلـب القاضـي الاسـتقالة أو احالتـة علـى التقاعـد. والتحقيـق فـي الشـكاوى المقدمـة بحـق القضـاة أو انتداب أحـد أعضائه 
للقيـام بذلـك. وإصـدار القـرارات المتعلقـة بالشـكاوى المقدمـة بحـق القضـاة سـواء كانـت بحفـظ الأوراق أو توجيـه عقوبـة معينة وفقا 

لأحـكام القانون .

ويتمتـع القضـاء بالحمايـة أو الحصانـة مـن الماحقـة القانونيـة أو القبض عليـه أو توقيفه إلا بعـد الحصول عـن إذن المجلس القضائي 
إلا فـي حالـة التلبـس بجريمـة جنائيـة ويرفع الأمر للمجلس خال 24 سـاعة ويكـون للمجلس الاسـتمرار بتوقيفه أو الإفـراج عنه بكفالة 
أو غيـره، كذلـك نصـت المـادة 16 مـن قانـون اسـتقال القضـاء المشـار إليهـا سـابقاً علـى أنـه لا يجـوز للقاضـي الجمـع بيـن وظيفـة 
القضـاء ومزاولـة الأعمـال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أو شـركة أو مؤسسـة وتحت طائلة المسـؤولية. أما بالنسـبة لعضوية القضاء 

بالأحـزاب السياسـية فهي ممنوعة بالدسـتور.

168

)164(  نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم )5308( بتاريخ 2014/10/16م. 
)165(  المادة 3 فقرة أ من قانون استقال القضاء. 

)166(  المادة 6 من قانون استقال القضاء. 
)167(  المادة 46 من قانون استقال القضاء. 
)168( المادة 40 من قانون استقال القضاء. 
)169(  المادة 43 من قانون استقال القضاء. 

)170(  التشريع الذي ينظم شؤون المجلس القضائي الشرعي وتشكيله ومهامه وواجباته وكل ما يتعلق به هو قانون تشكيل المحاكم الشرعية حيث أن هذا القانون 
./http://www.sjd.gov.jo :عالج كثير من الموضوعات ومنها ما يتعلق بها، ولاستزادة حول تشكيل ومهام المجلس يرجى الاطاع على رابط الموقع الالكتروني
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)171(   تقرير اوضاع حقوق الانسان الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2014، محور استقال السلطة القضائية. 
)172(  تنصّ المادة )41( على أن » يرتبط المعهد بوزير العدل وتنظم شؤونه وإدارته بنظام يصدر لهذه الغاية ».

)173(  المادة )6/ب( من القانون.
)174(  تنصّ المادة )11( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 على: )1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصاحيات الممنوحة لهم قانونًا، 
وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريًّا لوزير العدلية، 2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاماتهم ومطالبهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة 

إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدل(. 

وتـم تضميـن القانـون العديـد مـن الإجـراءات التـي تضمن اسـتقالية أكثـر للقضاة من الممارسـة السـابقة التـي كان لوزيـر العدل يد 
فيهـا، فالمجلـس القضائـي ينسـب بالتعييـن وجالة الملـك يصادق علـى التعيين.

إن قانـون اسـتقال القضـاء فيـه نقلـة نوعيـة مـن حيـث ضمانـات اسـتقال القضـاء، حيـث أنـه قـد رفـع أي وصايـة حكوميـة علـى إدارة 
شـؤون القضـاة التـي كانـت تمـارس بالسـابق مـن قبـل وزيـر العدل، كما قـد نبه القانـون الجديد لمسـألة فـي غاية الأهميـة تتمثل في 
ضمـان الحياديـة وعـدم تعـارض المصالـح داخـل جسـم المجلـس القضائـي، فالمجلـس التأديبي المنشـأ بموجـب القانـون )30( يتألف 
مـن ثاثـة مـن أقـدم قضـاة محكمـة التمييز يعينهـم المجلس مـن غير أعضائـه، والذي تحـال إليـه الدعـوى التأديبية من النائـب العام 

بقـرار مـن المجلـس، فـا تكون جهـة الإحالـة والمحاكمـة واحدة. 

إلا انـه بالرغـم مـن الإيجابيـات السـابق ذكرهـا فـإنّ قانون اسـتقال القضاء ما يـزال يتضمن بعض الثغـرات التي من شـأنها التأثير في 
اسـتقالية القضاء بشـكل أو بآخر، وأهمها :

•  إنهـاء خدمـات القاضـي أو إحالتـه علـى الاسـتيداع مـن غيـر سـبب، الأمـر الـذي قد يشـكل مساسـاً جوهريًّا باسـتقال القاضـي الذاتي 
والشخصي.

•  الإبقـاء علـى تبعيـة المعهـد القضائـي، والـكادر الوظيفـي المسـاند للقضـاة مـن محضرين وكُتّاب ورؤسـاء أقـام وباحثيـن قانونيين 
ومشـرفين إدارييـن علـى مرافـق المحاكم، لـوزارة العدل . 

•  عـدم تجريـم التدخـل فـي أعمـال السـلطة القضائيـة بصيغـة واضحـة؛ إذ اكتفـى القانـون بالحظـر علـى أيـة جهة أو سـلطة المسـاس 
باسـتقال القضـاء والتدخـل في شـؤونه. 

•  الاكتفـاء بالنـص علـى منـح المجلـس القضائـي الحق في إبـداء الرأي وتقديم الاقتراحات بشـأن التشـريعات التي تتعلـق بالقضاء ، من 
غيـر إعطائـه صاحية اقتراح التشـريعات المتعلقة بعمل السـلطة القضائية. 

•  عدم النص صراحة على الاستقال المالي للسلطة القضائية. 

• الإبقـاء علـى تبعيـة النيابـة العامـة لوزيـر العـدل إداريًّا؛ اسـتناداً إلى نـص المادة )11( مـن قانون أصـول المحاكمـات الجزائية رقم 9 
لسنة 1961 .

• منـح مجلـس الـوزراء صاحيـة إصـدار الأنظمـة الازمـة لتنفيذ أحـكام قانون اسـتقال القضاء، بما في ذلـك الأنظمة الخاصـة بالخدمة 
القضائية. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن المجلـس القضائـي الأردنـي قـد طـور مدونـة قواعد السـلوك القضائي لعـام 2014، التـي تسـري أحكامها على 
قضـاة المحاكـم النظاميـة وممثلـي النيابـة العامة والمحامي العـام المدني ومسـاعديه، وتهدف إلى تعزيز اسـتقال القضـاة ونزاهتهم 

وحيادهـم وكفاءتهـم وفعاليـة إجراءاتهـم ورسـالتهم القائمـة على إحقـاق العدالة وترسـيخ مبدأ سـيادة القانون. 
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الممارسة: إلى أي مدى يعمل القضاء دون تدخل من الحكومة أو غيرها من الجهات؟.
الدرجة: 100/50

الاسـتقالية المؤسسـية للقضـاة موجـودة ومضمونـة بموجـب قانـون اسـتقال القضـاء وبالتالـي لا يوجـد بالقانـون أي منفـذ قانونـي 
لتدخـل السـلطة التنفيذيـة أو أيـة جهـة أخـرى بعمـل القضـاة، لكـن الاسـتقالية الشـخصية تبقـى محكومـة بتصرفـات الأفـراد القضـاة 
وعاقاتهـم ومصالحهـم الذيـن يجـب عليهم أن يجسـدوا الاسـتقالية المؤسسـية بالنسـبة للسـلطة القضائية في اسـتقالية شـخصية 

مـن خـال عـدم قبـول أي تأثيـر خارجـي عليهـم للتدخـل فـي قضيـة منظـورة أمامهم.

ولا بـد مـن الاشـارة هنـا إلـى ان المـوارد الماليـة للسـلطة القضائيـة فـي الأردن تأتي مـن خـال وزارة العدل، فالاسـتقال التـام الاداري 
والوظيفـي للسـلطة القضائيـة متوفر باسـتثناء الاسـتقال المالي. 

وعلـى مـدار السـنوات السـابقة تصـدى القضـاء للتحقيـق والفصـل فـي العديـد مـن القضايـا التـي طالـت ومسـت عـدد من الشـخصيات 
العامـة وعـدد مـن السـؤولين الامنييـن حيـث تصدى القضـاء، وتعامل مع كل تلـك الملفات باسـتقال وكان الرأي العام ليـس ببعيد عن 

متابعـة كافـة مجريـات ومراحل عمليـات التحقيـق والمحاكمة. 

وبالنسـبة للتعيـن فإنـه بعـد صـدور قانـون اسـتقال القضاء لعـام 2014 تم رفع يـد وزارة العدل عن التدخـل في اي اجـراء يتعلق بعمل 
السـلطة القضائيـة حيـث يتـم الاعـان عـن الوظائـف الشـاغرة فـي القضـاء للعمـوم ولمـن تنطبـق عليـه الشـروط ويتم اعـان ذلك في 
الصحـف اليوميـة وعلـى الموقـع الالكترونـي للمجلـس القضائـي، ويتـم عقـد الامتحانـات التحريريـة والشـفهية واعـان النتائـج بشـكل 
علنـي، فجميـع الاجـراءات تتسـم بالعانيـة فـي اجـراءات التعييـن، بالإضافـة إلـى ان عمليـة الترفيـع والترقيـة تتـم وفقـا لنظـام الخدمـة 

القضائيـة بعـد بلـوغ القاضـي مـدة خدمـة معينة فـي الدرجة.

ويتولـى جهـاز التفتيـش القضائـي وفقـا لنظامـه عمليـات الاسـتماع إلـى الشـكاوى التأديبيـة التـي تقـدم والتنسـيب بإصـدار العقوبـات 
التأديبيـة علـى مـن يثبـت مخالفتـه لأعـراف وقانـون اسـتقال القضاء، ولم يتـم رصد اي تدخـات أو اشـكاليات في تلك الاجـراءات. حيث 
فـي عـام 2014 تلقـى جهـاز التفتيـش 111 شـكوى بحـق قضـاة حقـق فيهـا ونسـب باتخـاذ عقوبـات 11 بحـق  شـكوى، وتـم اسـتقبال 
166 شـكوى مـن اجـراءات المحاكـم بشـكل عـام تـم التنسـيب باتخـاذ اجـراءات قانونيـة بحـق 26 شـكوى، فضا عـن انه تـم التفتيش 

علـى 130 قـاض لغايـات الترفيـع، 60 قـاض لغايـات التثبيـت، وعـدد الجـولات القضائيـة علـى المحاكـم كانـت 58 جولة .

)175(  تقرير المجلس القضائي محور التفتيش القضائي. 
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)176(  قانون الكسب غير المشروع. 

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مـدى توجـد احـكام تضمـن حصـول الجمهـور العـام علـى معلومـات ذات الصلـة المتعلقـة 

بأنشـطة القضـاء وعمليـة اتخـاذ القـرار فيه؟.
الدرجة: 100/50

لا توجـد أحـكام فـي قانـون اسـتقال القضـاء تتعلـق بضمـان حصـول الجمهـور علـى المعلومـات ذات الصلـة بالقـرارات فيهـا، فهـي 
باعتبارهـا سـلطة مـن سـلطات الدولـة وهيئاتها فإنهـا تخضع للقواعد العامـة في حصول الجمهـور على المعلومـة والمنظمة في قانون 
ضمـان حـق الحصـول علـى المعلومـات الأردنـي لعـام 2007 والـذي عـرف الدائـرة بأنهـا الـوزارة أو الدائـرة أو السـلطة أو الهيئـة أو أي 
مؤسسـة عامـة أو مؤسسـة رسـمية عامـة، ولكـن بالمقابـل، فقد نـص الدسـتور الأردني في المـادة )101( علـى أن: " جلسـات المحاكم 
علنيـة إلا إذا قـررت المحكمـة أن تكـون سـرية مراعـاة للنظـام العـام أو محافظـة علـى الآداب وفـي جميـع الأحـوال يكون النطـق بالحكم 
فـي جلسـة علنيـة". اسـتناداً لذلـك، فإن الشـفافية متحققة فـي بعدين أساسـيين هما: علنيـة الجلسـات، وعلنية النطق وكذلـك فإنه في 
أغلـب الأحيـان فـإن المحاكمـات والتـداولات متاحـة للإعـام ولكـن في حـالات خاصة تلجـأ المحكمـة للطلب مـن الاعام بعدم نشـر أية 
معلومـات للجمهـور حـول بعـض القضايـا وبخاصـة فـي محاكم أمـن الدولة أو بعـض قضايا الفسـاد، وتحسـباً للنتائج السـلبية التي من 

الممكـن أن يترتـب عليهـا نشـر المعلومات أثنـاء المحاكمة.

كذلـك ينـص قانـون الكسـب غير المشـروع   فـي المادة الثانيـة على أن القضاة مشـمولين بهذا القانـون وبناء عليه يجـب على القاضي 
تقديـم إقـرار عـن ذمتـه الماليـة وذمـة زوجتـه وأولاده القصـر خال ثاثة شـهور مـن اباغـه وأن يقوم بتقديـم الاقرار بشـكل دوري كل 
سـنتين خـال فتـرة خضوعـه لهـذا القانـون. وبالرغـم من أن هـذا القانون يعتبـر خطوه مهمه نحو الشـفافية فـي الإدارة العامة بشـكل 
عـام إلا أن الثغـرة الرئيسـية بـه هـو أنـه لا يتـم فتـح هذه الاقـرارات إلا إذا ورد شـكوى عن الشـخص المعنـي وعندها يتم فتحـه من قبل 

قاضـي التميـز لاتخاذ الاجـراءات الازمة.

الشفافية 
الممارسة: إلى اي مدى يتمتع الجمهور بحق الوصول إلى معلومات القضاء وانشطته بالممارسة؟.

الدرجة: 100/50
لا يوجـد هنـاك أي نـص قانونـي يلـزم السـلطة القضائيـة بتعميـم تقاريرهـا وقراراتهـا خاصـة تلـك المتعلقـة بأوضـاع المحاكـم وسـير 
العمـل فيهـا، فالمـادة )8( تلـزم الرئيـس فـي مطلـع كل سـنة بـأن يعـد تقريـراً سـنوياً عـن أوضـاع المحاكـم وسـير الأعمـال فيهـا خال 
السـنة السـابقة ويعرضـه علـى المجلـس لإقـراره ويرفـع الرئيـس هـذا التقريـر إلـى الملـك ويرسـل نسـخة منـه إلـى وزيـر العـدل وبعـد 
ذلـك يصبـح التقريـر متاحـاً للجميـع الاطـاع عليـه، حيـث أن التقارير السـنوية للمجلس موجـودة على المواقـع ويمكن قراءتهـا كاملة أو 

تحميلهـا وبالتالـي فـإن الشـفافية فيمـا يتعلـق بهـذا البنـد موجـود ومتحقق.
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إن سـلم رواتـب القضـاة ومقدارهـا الشـهري والحوافـز والامتيازات الشـخصية التي يحصلون عليهـا يفترض أن تكـون معروفة، والدليل 
علـى ذلـك أن العديـد مـن التشـريعات الأخـرى التي أنشـأت هيئات ومؤسسـات عامـة قد ربطـت رواتب أعضائهـا برواتب قضـاة التمييز 

وامتيازاتهـم كقانون المحكمة الدسـتورية مثا.

ويتضمـن التقريـر السـنوي الـذي يصـدر عن المجلس القضائـي جميع المعلومات التي تتعلق بعمل السـلطة القضائيـة من حيث اعمال 
المجلـس القضائـي والقـرارات والإجـراءات التـي اتخذهـا المجلـس لغايات تطويـر عمل السـلطة القضائيـة والاسـتراتيجيات والتطورات 
المحـرزة والتطلعـات المسـتقبلية التـي تشـكل اولويـة للمجلـس القضائـي، بموجـب قـرارات دوريـة يتخذهـا المجلـس ويتـم نشـر تلك 
القـرارات علـى موقـع المجلـس الالكترونـي باسـتمرار حيث اصـدر المجلـس القضائي 264 قـراراً تمحورت حـول الامـور القضائية النقل 

والانتـداب والترفيـع والتعييـن والايفـاد والابتعـاث وغيرها من شـؤون اداريـة للقضاة . 

الحوكمة: المساءلة
القانون: إلى اي مدى توجد احكام قانونية تضمن مساءلة القضاء على أفعالة؟.

الدرجة: 100/75
بالرغـم مـن أن القضـاة يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن الحصانـة، إلا أن هـذه الحصانـة لا تعفيهـم مـن المسـائلة مـن مخالفـة فـي حـال 

مخالفتـه لأداء واجبـه، وهـو منصـوص عليـه بالقانـون أو فـي حالـة ارتكابـه لأيـة مخالفـات تُـدرج ضمـن القوانيـن الجزائيـة الأخـرى.

يمكـن للقاضـي أن يخضـع للمسـائلة علـى مسـتويين: المسـتوى الأول المرتبـط بأدائه لواجبه حسـب مـا ينص عليه القانـون حيث أن 
دائـرة التفتيـش القضائـي يمكـن أن تخضعـه للمسـائلة في هذه الحالـة، فهناك إجـراءات تأديبية تفصيليـه قد تنتهي بإقالتـه أو إنهاء 
خدماتـه. وكذلـك الحـال، يمكـن للمواطـن العـادي تقديم شـكوى بحق القضـاة للمجلـس القضائي ويقـدر الرئيس أو المجلـس الاحالة 

إلى دائـرة التفتيش. 

ويوجـد نـوع مـن الرقابـة الإداريـة التي يمارسـها رئيس المجلس ورئيـس كل محكمة بموجب القانـون كنوع من الرقابـة الإدارية حيث 
يجـوز للرئيـس الاشـراف الاداري علـى جميـع القضـاة ويكـون هـذا الحـق لرئيـس كل محكمـة على قضاتهـا ولغايـات هذه المـادة يعتبر 
قضـاة الصلـح فـي المراكـز التابعـة لمحاكـم البداية قضاة فيهـا. وكذلك لرئيـس النيابة العامة حق الاشـراف الاداري علـى جميع اعضاء 
النيابـة العامـة وللنائـب العـام حـق الاشـراف على اعضـاء النيابـة التابعين له. ولرئيـس دائرة المحامـي العام المدني حق الاشـراف على 

جميـع اعضـاء دائرة المحامـي العام المدني ومسـاعديه . 

)177(   انظر الموقع الالكتروني للمجلس القضائي الذي يتوفر فيه قرارا المجلس القضائي وكذلك التقارير السنوية التي قام المجلس بنشرها عبر الرابط الالكتروني: 
./www.jc.jo

)178( المادة 26 من قانون استقال القضاء.
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الا ان القانـون تضمـن صاحيتـه  لرئيـس المجلـس القضائـي مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء على تنسـيب المفتـش الاول أو رئيـس المحكمة 
المسـؤول حـق تنبيـه القاضـي خطيـا إلـى كل ما يقع منـه مخالفا لواجبـات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد اسـتجوابه خطيـا ويحفظ هذا 

التنبيـه فـي ملـف القاضي السـري على ان تراعـى كافة ضمانـات الدفاع. 

ويتـم تشـكل المجلـس التأديبـي مـن ثاثـة على الاقل من اقـدم قضاة محكمـة التمييز يعينهم المجلـس من غير اعضائه لمدة سـنتين 
ويجـوز للمجلـس ان يشـكل أكثـر مـن مجلـس تأديبي. و يصـدر المجلس التأديبـي قراراته بالإجمـاع أو بالأكثرية خال مـدة لا تزيد على 

اربعة اشـهر .

تقـام الدعـوى التأديبيـة مـن النائـب العـام بقـرار مـن المجلـس وتقيـد بسـجل خـاص لـدى المجلـس وتحفـظ لديه بعـد الانتهـاء منها. 
وترفـع الدعـوى التأديبيـة ضـد القاضـي بائحـة تشـتمل علـى التهمـة أو التهـم المسـندة اليـه والادلـة المؤيـدة لهـا وتقـدم للمجلـس 
التأديبـي لمباشـرة الاجـراءات خـال مـدة لا تتجـاوز خمسـة عشـر يومـا من تاريـخ تقديـم الائحة له. ويجـري المجلـس التأديبي مـا يراه 
لازمـا مـن التحقيقـات ولـه ان ينتـدب احـد أعضائه للقيـام بذلك وللمجلـس التأديبـي أو العضو الذي ينتدبه السـلطة المخولـة للمحاكم 
فيمـا يختـص بدعـوة الشـهود الذيـن يـرى ضـرورة لسـماع اقوالهـم أو طلـب اي بينـة أخـرى. و بعـد اسـتكمال التحقيقـات اذا لـم يجـد 
المجلـس التأديبـي وجهـا للسـير فـي الدعـوى يقـرر حفظهـا. وإذا رأى المجلـس التأديبي وجها للسـير في الدعـوى عن جميـع المخالفات 
أو بعضهـا كلـف القاضـي بالحضـور للمحاكمـة علـى ان لا تقـل المدة بين التكليـف بالحضور وموعد المحاكمة عن سـبعة ايـام ويجب ان 

يشـتمل امـر الحضـور علـى بيـان كاف بموضوع الدعـوى وأدلـة الاتهام.

ويجـوز للمجلـس التأديبـي أن يأمـر بكـف يد القاضي عن مباشـرة أعمال وظيفته حتى تنتهـي المحاكمة وإذا تبيـن للمجلس التأديبي أن 
المخالفـة المسـندة للقاضـي تنطـوي علـى جريمـة جزائيـة فيترتب عليـه ايقاف الاجـراءات التأديبيـة وإحالـة القاضي مع محضـر التحقيق 
والاوراق والمسـتندات الاخـرى المتعلقـة بالتهمـة أو التهـم إلـى المدعـي العـام المختص أو المحكمة المختصة للسـير فـي الدعوى وفقا 
لأحـكام القانـون ولا يجـوز فـي هـذه الحالـة اتخـاذ اي اجـراء تأديبـي بحـق القاضـي أو الاسـتمرار فـي اي اجـراء تـم اتخـاذه إلـى ان يصدر 

الحكم القضائـي القطعي. 

وتضمـن القانـون نصوصـا تشـير إلـى ان جلسـات المحاكمـة التأديبية سـرية ويمثـل القاضي شـخصيا امام المجلـس التأديبـي أو ينيب 
عنـه احـد القضـاة مـن غيـر قضـاة محكمـة التمييـز أو أحـد المحاميـن وللمجلـس التأديبـي الحـق فـي تكليـف القاضـي بالحضـور واذا لم 
يحضـر ولـم ينـب عنـه احـد تجري محاكمتـه غيابيا. وكذلـك للقاضي الحق في تقديـم دفاعه كتابة أو شـفاهة وله أو لوكيله حق مناقشـة 

الشـهود الذيـن اسـتمع اليهـم المجلـس التأديبـي فـي أثناء التحقيقـات الأوليـة. ويكون القـرار قابا للطعن لـدى المحكمـة الادارية . 

)179(   المادة 30 من قانون استقال القضاء. 
)180(  المواد 31، 32، 33، 34، من قانون استقال القضاء. 

)181(  المواد 35، 36، من قانون استقال القضاء. 
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الممارسة: إلى اي مدى يسأل القضاة عن افعالهم؟.
الدرجة: 100/75

يـزاول جهـاز التفتيـش القضائـي ممارسـة اعماله فـي النظر في القضايـا التأديبيـة المقدمة بحق القضـاة وفقا لنظام التفتيـش القضائي 
رقـم 47 لعـام 2005 حيـث فـي عـام 2014 اسـتقبل 100 شـكوى بحـق القضـاة، واصـدر قـرارات بحفـظ الشـكوى ب 69 شـكوى، وتـم 

التنسـيب لرئيـس المجلـس القضائـي باتخاذ الاجـراءات القانونية بـ 11 شـكوى. 

امـا بالنسـبة لأعمـال التفتيـش والتظلـم مـن اجراءات المحاكـم فقد بلغ عدد الشـكاوى من اجراءات المحاكم 166 شـكوى علـى مدار عام 
2014 تم التنسـيب لرئيس المجلس بحفظ الشـكوى بـ 140 منها والتنسـيب باتخاذ اجراءات قانونية بـ 26 شـكوى. 

امـا بالنسـبة للتفتيـش علـى المحاكـم والقضـاة فقـد تـم فـي عـام 2014 التفتيـش على اعمـال 130 قـاض لغايـات الترفيـع، 60 قاضي 
لغايـات التثبيـت، وتـم تدقيـق ومراجعـة 8000 قضيـة لغايات اعـداد التقرير السـنوي، اما جـولات التفتيش بلغت 58 جولـه عام 2014 . 

الا أن دائـرة التفتيـش القضائـي بحاجـة إلـى رفدهـا بالكـوادر والخبـرات الازمـة لضمـان ممارسـة اختصاصاتهـا بالتفتيـش علـى كافـة 
المحاكـم وان لا يتـم الاكتفـاء بأخـذ عينـات لغايـات التفتيـش هـذا بالإضافـة إلى زيـادة كادر المفتشـين فـي مديرية التفتيـش القضائي.

الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى اي مدى توجد اليات تضمن نزاهة اعضاء السلك القضائي؟.

الدرجة: 100/75
هنـاك العديـد مـن القواعـد الموجـودة فـي قانـون اسـتقال القضاء ومدونـة سـلوك القضاة بالإضافـة لعقوبـات التي يمكـن أن يتعرض 
لهـا القاضـي فـي مخالفـة للنزاهـة، حيـث تشـير المادة السادسـة عشـر مـن قانون اسـتقال القضـاء قواعـد النزاهـة التي يجـب أن يلتزم 
بهـا القضـاة فمثـاً لا يجـوز للقاضـي أن ينظـر في أي نـزاع له مصلحة فيـه أو لأي من أقاربه حتـى الدرجة الرابعة أو أصهـاره وهذه مهمة 

لأهميـة العائلـة أو العشـيرة في العاقـات في المجتمـع الأردني.

كذلـك فقـد حـدد القانـون أنـه لا يجوز للقاضي الجمـع بين وظيفة القضـاء ومزاولة الأعمال التجاريـة أو عضوية مجلس ادارة أو شـركة أو 
مؤسسـة وذلـك تحـت طائلـة المسـؤولية وقـد نـص القانون كذلـك على أنـه لا يجوز للقاضـي أن يقوم بأي عمـل أو تصـرف يحقق منفعه 

لـه أو لأقاربه.

)182(  هذه الارقام تم الحصول عليها من تقرير المجلس القضائي لعام 2014 محور التفتيش القضائي.
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إذاً مـن الواضـح أن قواعـد النزاهـة فـي القانـون صارمـة والتـي تـم تكريسـها فـي مدونـة سـلوك القضـاة والتـي وضعـت آليـات عقابيـة 
تتمثـل بالمجلـس التأديبـي المشـكل للنظـر فـي الشـكاوي المقدمـة بحـق القضـاة ناهيـك عـن القضـاء الجنائي الـذي يطال القضـاة إذا 
مـا انطـوت المخالفـة المرتكبـة علـى جريمـة جزائيـة. كمـا نصـت المـادة 43 مـن القانـون علـى تكويـن لجنة قواعـد السـلوك القضائي 
مهمتهـا العمـل كآليـة وقائيـة وعاجيـة لضمـان النزاهـة فـي عمـل القضـاة والتزامهـم بالقانـون، ومـن الواضـح أن قواعـد النزاهـة 

الموجـودة بالقانـون ومدونـة السـلوك متقدمـة وتحقـق قـدر عـال مـن النزاهـة.

وتـم الاشـارة فـي قانـون اسـتقال القضـاء إلـى أنه من شـروط تعييـن القاضي ان يكون حسـن الخلـق ومتمتعـا بالأهليـة المدنية وغير 
محكـوم بـاي جنايـة. و غيـر محكـوم مـن محكمـة أو مجلـس تأديبـي لأمـر مخل بالشـرف ولـو رد اعتباره أو شـمله عفـو. ومحمود السـيرة 

وحسـن السـمعة والسلوك .

ويعتبـر القضـاة بموجـب احـكام قانـون الكسـب غير المشـروع من الفئـات المتوجب تقديـم نموذج اشـهار الذمة الماليـة، وكذلك اكدت 
مدونـة السـلوك القضائـي علـى العديـد مـن المبـادئ والقيـم المتوجـب علـى القضـاء اتباعهـا أو الابتعـاد عنهـا والتـي يمكـن ان تمس 

نزاهتـه والتأثيـر على مرفـق القضاء. 

الممارسة: إلى اي مدى تعمل الممارسة على ضمان نزاهة اعضاء السلك القضائي؟.
الدرجة: 100/50

إن الإطـار القانونـي لضمـان نزاهـة القضـاة متوفـرة والقضـاة يعلمونهـا بشـكل جيـد وأنـه مطلـوب مـن كافـة القضـاة أداء اليميـن أو 
القسـم الرسـمي الـذي يشـمل التزامهـم بالقانـون والنزاهـة فـي عملهـم ومنذ أن تم إنشـاء المعهـد القضائـي، يتلقى القضـاة التدريب 

القانونـي الكافـي بمـا فيهـا قواعـد النزاهـة التي ينـص عليهـا القانون.

جميـع القضـاة يخضعـون لقانـون الكسـب غيـر المشـروع ولرقابـة ادارية صارمة فضـا عن المتابعـة من قبل جهـاز التفتيـش القضائي، 
وكذلـك البنـاء الذاتـي مـن خـال التدريـب الطويـل الاجل الـذي يتلقاه القضـاة في المعهـد القضائي حـول السـلوك القضائي. 

الدور: 
الاشراف على السلطة التنفيذية: إلى اي مدى يوفر القضاء اشرافا فعالا على السلطة التنفيذية؟.

الدرجة: 100/75
لقـد كان إنشـاء المحكمـة الدسـتورية نتيجـة للتعديـات الدسـتورية للعـام 2011 خطـوة مهمـة فـي الأردن والتـي تمـارس رقابة على 
دسـتورية العديـد مـن القوانين وأعلنت عدم دسـتورية العديـد من الأحكام والنصـوص القانونية الواردة فيها وأهمهـا قانون المالكين 
والمسـتأجرين فقـد قامـت المحكمـة الدسـتورية بدور توفيقي بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية فـي العديد من المناسـبات وذلك 

مـن خال تفسـيرها لنصوص الدسـتور. 

)183(   قانون استقال القضاء.
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امـا بالنسـبة لباقـي القـرارات الإداريـة فهـي تخضـع لرقابـة القضـاء الاداري والذي تـم إقرار قانـون القضـاء الإداري رقم 27 لسـنة 2014  
وباسـتقراء أحـكام هـذا القانـون يتضـح أنـه قـد عـزز حماية حقـوق المواطنيـن بتأكيـد حق الأفـراد في محاكمـة عادلة، مـن خال: 

أ - جعـل التقاضـي الإداري علـى درجتيـن )المحكمـة الإداريـة والمحكمـة الإداريـة العليـا(، ممـا يرسـخ حـق الإنسـان فـي محاكمـة عادلـة. 
وينسـجم هـذا التعديـل مـع نـص المـادة )14( مـن العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية. 

ب - إلغاء صاحية وزير العدل في انتداب القضاة النظامين للعمل لدى محاكم القضاء الإداري. 
لكـن هـذا التطـور فـي دور القضـاء الإداري فـي ظـل القانـون الجديـد لـم ينـهِ تمامـاً الإشـكاليات التـي مـن شـانها إضعاف تطبيـق فكرة 

القضـاء المـزدوج التـي قـد بقيـت قائمـة، ومـن أهمها:

•  لـم يمنـح المشـرع الاختصـاص الكامـل للقضـاء الإداري؛ إذ مـا يـزال القانـون يأخذ بالاختصـاص المقيّد مـن خال تحديـد اختصاصات 
القضـاء الإداري علـى سـيبل الحصـر، وذلـك بموجب المـادة )5( مـن القانون. 

•  عدم منح المحاكم الإدارية سلطة النّظر في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

•  تضييـق نطـاق دعـوى التعويـض أمـام المحاكـم الإدارية؛ حيـث يقتصر اختصاصها بنظـر دعاوى التعويـض عن الأضـرار الاحقة نتيجة 
القـرارات والإجـراءات الإداريـة المقامة تبعاً لدعـاوى الإلغاء فقط. 

•  الاستمرار في تحصين قرارات السيادة من جميع صور الطعن القضائي.

امـا فـي مجـال المنازعـات المدنيـة والتـي تدخـل فيهـا السـلطة التنفيذيـة كأحـد افـراد المجتمـع فهـي تخضـع ايضـا للتقاضـي ويمثلهـا 
المحامـي العـام المدنـي فـي كافـة المنازعـات المدنيـة. 

الدور: 
كشـف وماحقـة الفسـاد: إلـى اي مـدى يلتزم القضـاة بمكافحة الفسـاد من خـال الماحقة القانونيـة وغيرها 

من الانشـطة؟.
الدرجة: 100/50

يتـم النظـر فـي قضايـا الفسـاد الاداري والمالـي كغيرهـا مـن القضايـا التي تنظرهـا المحاكم وتخضـع لذات الاجـراءات من حيـث التحقيق 
والتعقـب وجمـع الادلـة وفقـا للنظـام القضائـي بشـكل عـام اذ يتـم التحقيـق فيهـا مـن قبـل الادعـاء العـام، وفـي هـذا الحالة تـم انتداب 
مدعييـن عاميـن للعمـل لـدى هيئـة مكافحـة الفسـاد نظـرا لطبيعـة قضايـا الفسـاد ومـا تسـتغرقه من جمـع ادلة وسـماع شـهود وغيرها 

ومـن ثـم يتـم الاحالـة إلـى المحكمـة صاحـب الاختصـاص النوعـي والمكاني وتخضـع لكافـة اجـراءات التقاضي. 

)184(  نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية، رقم )5297( بتاريخ 2014/08/17م.
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وقـد تـم إحالـة )17( ملفـاً تحقيقيـاً إلـى المدعـي العـام المنتـدب لـدى الهيئـة وبلغ عـدد القضايـا التـي لا زالت قيـد )83( ملـف تحقيقي. 
وعـدد الملفـات التحقيقيـة التـي تـم حفظهـا عـام 2014 هـو )51( ملفاً وذلك لعدم وجود شـبهة فسـاد فيها أو لشـمولها بقانـون العفو 
العـام وتـم إحالـة )36( ملفـاً تحقيقيـاً إلـى المدعـي العـام المنتدب والتـي كان قد تم تسـجيلها خال أعوام سـابقة وتم الفصـل فيها عام 
2014 كمـا بلـغ عـدد القضايـا التـي لا زالـت قيـد التحقيـق مـن أعـوام سـابقة )72( ملفـاً تحقيقياً وتـم تسـجيل )82( ملف تحـر خال عام 

2014 حفـظ منهـا )46( ملفـاً وذلـك لعـدم وجـود شـبهة فسـاد أو لانـه تم النظـر فيها من قبـل، ولازال قيـد النظـر )36( ملفاً .

التوصيات:
1. ضمان الإستقال  المالي والإداري للمجلس القضائي.

2. مراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإمتيازات المادية للقضاة وربطها بشكل مستمر بمعدلات التضخم
3. إستكمال بناء قصور العدل في كافة المحافظات والمناطق الجغرافية.

4. رفد المحاكم والقضاة بالموارد البشرية والفنية الكافية لتسهيل وتسريع عمليات إتخاذ القرار.
5. تبنـي وتطويـر خطـة لبنـاء قـدرات الجهاز القضائي حول كافة المسـتجدات العصر وتخفيـف العبء والمدور القضائي الشـهري واليومي 

القضاة. أمام 
6. إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم بما يضمن سهولة الوصول إليها وبما يتفق مع المعايير الدولية.

المصادر والمراجع 
1. الدستور الاردني

2. قانون استقال القضاء
3. قانون المحكمة الدستورية 

4. قانون الكسب غير المشروع 
5. الموقع الالكتروني للمجلس القضائي 

6. الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة 
7. الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية 

8. التقرير السنوي للمجلس القضائي. 
9. التقرير السنوي لأوضاع حقوق الانسان. 

10. قانون القضاء الاداري. 
11. الاستراتيجية العامة لوزارة العدل. 

http://www.assabeel.net/local/item/137028 :185(   تقرير ديوان مكافحة الفساد لعام 2014، لاستزادة انظر ملخص التقرير عبر الرابط(
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القطاع العام
الملخص

إن القطـاع العـام فـي الأردن هـو الأكثـر ضخامة مـن حيث عدد الموظفيـن، ويعتبر القطاع العـام الأردني من أكبر القطاعـات الحكومية 
علـى مسـتوى العالـم حيـث يتجـاوز مـا نسـبته 42% من حجـم العاملين فـي الدولة، في حين إن نسـبة القطـاع العام فـي العالم بحدود 

 . %15

 يلعـب القطـاع العـام الأردنـي دوراً محوريـاً فـي إعـداد وتنفيـذ الخطـط الاسـتراتيجية وتنفيذهـا، لذلـك نجد القطـاع العام يسـتثمر في 
العديـد مـن المبـادرات والبرامـج مـن أجل تطوير مسـتوى الخدمـات التي تقـدم للمواطنين، الا ان هـذا القطاع يتسـم بالتضخم الكبير 

لدرجـة ان غالبيـة المخصصـات المالية للمؤسسـات الرسـمية تذهب كنفقـات جارية رواتـب وغيرها. 

 ويعانـي القطـاع العـام مـن صعوبـات مركبـة وعليـه تـم اسـتحداث وزارة ينـاط بهـا مسـؤولية تطويـر وإدارة القطـاع العام وهـي وزارة 
تطويـر القطـاع العـام. وحيـث جـاء إنشـاء هـذه الـوزارة عـام 2006، بموجـب نظـام التنظيـم الإداري رقـم )12( لعـام 2006، لتكـون 
الخلـف القانونـي والواقعـي لـلإدارة العامـة لتطويـر القطـاع العام، حيـث تم تكليفها بالإشـراف على تنفيذ خمسـة مكونات رئيسـية من 
برنامـج إصـاح القطـاع العـام بالتنسـيق والتعـاون مـع الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة المعنية، وهـذه المكونـات هي: إعـادة هيكلة 
المؤسسـات وتنظيمهـا، وتحسـين نوعيـة الخدمـات الحكوميـة وتبسـيط الإجـراءات، وإدارة وتنميـة المـوارد البشـرية وإدارة البرنامـج 

والتوعية.   والاتصـال 

186

)186( الحوكمة والقطاع العام، منتدى تطوير السياسات الاقتصادية، ملتقى طال أبو غزالة، كانون الثاني 2014.
 ./http://www.mopsd.gov.jo .187( الموقع الإلكتروني لوزارة تطوير القطاع العام(
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ويلخص الجدول التالي إجمالي درجة القطاع العام في الأردن وفقاً للقدرات والحوكمة والدور من حيث القانون والممارسة. 

الفئة

القدرات
100/50

الحوكمة
100/33

الدور
100/33

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

75

25

25

25

25

لا توفر

50
50

50

25

25

50

25

العـام  القطـاع  يعـرف  مـدى  اي  الـى 
الجمهـور بـدورة فـي محاربـة الفسـاد

التعاون مع المؤسسات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني والهيئات 

الخاصة في منع التصدي للفساد

تقليل مخاطر الفساد عن طريق 
المحافظة على النزاهة في 

المشتريات العامة

إجمالي درجة العمود: 93 /100

الهيكل والتنظيم 

تـم إنشـاء وزارة تطويـر القطـاع العـام سـنة 2006، بموجـب نظـام التنظيـم الإداري رقـم )12( لعـام 2006، لتكـون الخلـف القانونـي 
والواقعـي لـلإدارة العامـة لتطويـر القطـاع العـام، حيـث تـم تكليفهـا بالإشـراف علـى تنفيـذ خمسـة مكونـات رئيسـية من برنامـج إصاح 
القطـاع العـام بالتنسـيق والتعـاون مـع الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة المعنيـة، وهـذه المكونـات هـي: إعـادة هيكلـة المؤسسـات 
وتنظيمها، وتحسـين نوعية الخدمات الحكومية وتبسـيط الإجراءات، وإدارة وتنمية الموارد البشـرية وإدارة البرنامج والاتصال والتوعية.

وقـد تـم إجـراء تعديـات علـى مهـام الـوزارة وتنظيمهـا الإداري مـن خال إصـدار نظام تنظيـم إداري جديـد لـوزارة تطوير القطـاع العام 
رقـم )54( لعـام 2007 والتعديـل عليـه فـي العـام 2012 والـذي بموجبـه تـم تكليفهـا بمهـام إعـداد السياسـات العامـة لإدارة وتنميـة 
المـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام ووضـع الخطـط والبرامـج الازمـــــــة لتنفيـذه، العمـل علـى تطويـر الهيـاكل التنظيميـة لـلإدارة 
الحكوميـة ووضـع الخطـط والبرامـج الازمـة لذلك، وتقديـم الرأي حول أنظمـة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسـات القطـاع العام وتقديم 
المشـورة لتطويـر هياكلهـا التنظيميـة، وإعـداد السياسـات العامـة المتعلقـة بتطويـر القطـاع العـام وتحسـين أدائـه والعمـل علـى رفـع 

مسـتوى الخدمـات المقدمـة وتبسـيط إجراءاتها. 
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وكذلـك وضـع أسـس الاسـتخدام الأمثل للموارد البشـرية في القطاع العـام ووضع الخطط والبرامـج الازمة لتنفيذهـا، ومتابعة تطبيق 
وصـف الوظائـف وتصنيفهـا، والمسـاهمة فـي إعـداد سياسـات واسـتراتيجيات التدريب وبنـاء القدرات في القطـاع العـام، وتقديم الدعم 
والمشـورة لبنـاء قـدرات مؤسسـات القطـاع العـام فـي مجـال إدارة المـوارد البشـرية وإعـادة هيكلـة الخدمـات الحكوميـة وتحسـينها، 
وإنشـاء وإدامـة سـجل خـاص بالمراكـز التدريبية والمعاهـد العاملة في مجـال التدريب في القطاعيـن العام والخـاص الراغبة في تقديم 

برامـج تدريبية لمؤسسـات القطـاع العام.

بالإضافـه الـى متابعـة أداء مؤسسـات القطـاع العـام فـي تنفيـذ السياسـات العامـة والأولويـات الوطنيـة وتقييمهـا وفقـاً للمعاييـر التي 
يتـم إقرارهـا، وإعـداد التوصيـات والمقترحـات لتحسـين الأداء ورفعهـا لمجلـس الـوزراء، وتنفيـذ أي مهـام أخرى يتـم تكليف الـوزارة بها 

مـن قبـل مجلـس الـوزراء أو رئيس الـوزراء.

ويتولـى ديـوان الخدمـة المدنيـة مسـألة تنظيـم وإدارة شـؤون الوظيفـة العامـة وتطويرهـا بأبعادهـا البشـرية والإجرائيـة والقانونيـة 
والرقابيـة بالتعـاون مـع الشـركاء مـن دوائر ومؤسسـات الخدمة المدنيـة، من خال المبـادرة والإبداع والتشـارك في المعرفة، وترسـيخ 

قيـم النزاهـة والعدالـة وتكافـؤ الفـرص فـي تطبيق التشـريعات بهـدف الارتقـاء بـالأداء والتميز في تقديـم الخدمـة لمتلقيها.

القدرات: الموارد
الممارسة: إلى أي مدى يملك )القطاع العام( المصادر أو الموارد الكافية لتحقيق أهدافه؟.

الدرجة: 100/75
إن القطـاع العـام يواجـه تحديـات عمومـاً بخصوص الموارد لا سـيما المـوارد المالية وذلك في ضـوء الاوضاع الاقتصاديـة الصعبة التي 
تشـهدها المنطقـة والاردن بشـكل خـاص، ويـزداد التحـدي المالي فـي القطاعات التي تتطلـب طبيعة عملهـا توفر مبالغ كبيـرة لتنفيذ 

مشـاريعها وتحقيـق أهدافها المنشـودة كقطـاع الطاقة والمياه والاشـغال العامـة والبنى التحتية. 

ولكـن بشـكل عـام، فـإن القطـاع العـام يعـد المشـغل الأكبـر حيـث بلـغ عـدد الموظفيـن الدائمين حسـب جـدول التشـكيات للوظائف 
الحكوميـة وفـق التقريـر السـنوي لعـام 2013 بواقـع )223.506( موظـف عامـل لعـام 2014، ممـا يزيد مـن الضغوطـات العامة على 
المـوارد الماليـة للقطـاع العـام. علمـاً بـأن عـدد الوحـدات الإداريـة هـو 144 وحـدة بمـا فيهـا 25 وزارة وفـق التقريـر السـنوي لديـوان 

الخدمـة المدنيـة لعـام 2013 .

إن الآليـة العامـة للحصـول علـى المـوارد الماليـة يكـون عبـر إعـداد الموازنات الخاصـة بكل وزارة ومؤسسـة ودائـرة حكوميـة بناء على 
احتياجاتهـا الحقيقيـة فيمـا يتعلـق بالنفقـات الجارية. وبنـاءاً عليها وبعد عرض الموازنات الرسـمية لكافة المؤسسـات العامـة والوزارات 
فـي البرلمـان تخضـع الموازنـة للتدقيـق مـن خـال البرلمان ويتـم التصويت عليهـا وإجازتها مـن قبل البرلمـان أو عدم إجازتهـا. أما ما 
يتعلـق بشـأن النفقـات الخاصـة بالمشـاريع الرأسـمالية والتي تسـهم في تنفيذ المشـاريع والتي تنعكـس عموماً على شـكل برامج عمل 

وخطـط اسـتراتيجية فإن التوسـع فيهـا تحكمه الاولويـات وإجمالي الايـرادات المتوقعـة لعام محدد.

)188( الحوكمة في الإدارة العامة والإدارة المالية، ورقة غير منشورة، 2015، سيناريوهات الإردن 2030، مركز الدراسات الإستراتيجية. 
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وكنتيجـة لارتفـاع حجـم المديونيـة والعجـز المسـتمر فـي الموازنـة العامـة والقطـاع العـام انعكـس ذلك على مسـتوى الرواتـب من خال 
منـح الموظفـون زيـادات مقطوعـة بقيـم بسـيطة مـا بيـن )10-30( دينـار أي مـا يعـادل مـن )14-42( دولار إلا أن ذلـك خلـق تشـوهاً 

إضافيـاً علـى إدارة موضـوع الرواتـب والعـاوات فـي القطـاع العـام، ودون أن تتـرك أثـراً إيجابيـاً علـى مسـتويات رواتـب الموظفين. 

 ومـن المشـكات التـي تواجـه القطـاع العام التشـوه الكبير في الرواتب والعـاوات، حيث وانه كنتيجـة للنهج الاداري المـزدوج في الأردن 
حيـال انشـاء بضـع المؤسسـات ذات النفـع العـام والتـي يتـم الانفـاق عليهـا مـن قبـل الموازنـة العامـة وهـي مـا اصطلـح علـى تسـميتها 
بالمؤسسـات المسـتقلة منحـت الحـق لإدارتهـا ان تتبـع اسـلوب تعييـن خـاص بها ونظـام مالي خـاص ايضا مما خلـق حالة مـن التفاوت 

فـي السـلم الوظيفـي والمخصصـات الماليـة بالمقارنـة مـع العاملين فـي القطاع العـام التابعيـن لنظام الخدمـة المدنية. 

وعليـه نفـذت الحكومـة اعتبـاراً مـن تاريـخ 2012/1/1 برنامجـاً متكامـاً لإعـادة هيكلـة الرواتـب والعـاوات فـي القطـاع العـام تـم مـن 
خالـه إيجـاد مرجعيـة موحـدة لإدارة الرواتـب فـي القطاع العام وشـمول موظفي )47( مؤسسـة مسـتقلة بمظلة نظام الخدمـة المدنية، 
وبموجبـه ارتفعـت رواتـب مـا يزيـد عـن )80%( مـن موظفـي الجهـاز الحكومـي خاصـة شـريحة الموظفـون العاملـون فـي دوائـر الخدمة 
المدنيـة قبـل تطبيـق هـذا البرنامـج، حيـث تـم رفـع الراتـب الأساسـي لمختلـف الفئـات الوظيفية فـي الخدمة المدنيـة وتم تحديـد عاوة 
فنيـة لكافـة المسـميات الوظيفيـة فـي حيـن كان هـذا الموضـوع في السـابق مقتصـراً على عدد محـدد من الوظائـف، هـذا بالإضافة إلى 

انعـكاس ذلـك إيجابـاً علـى الموظفيـن الخاضعيـن لأحـكام قانـون التقاعـد المدني حـال تقاعدهم.

وتـم بموجـب نظـام الخدمـة المدنيـة رقـم )82( لسـنة 2013 وتعدياته؛ زيادة عاوة غـاء المعيشـة لموظفي الفئة الثالثـة من )110( 
دنانيـر أي مـا يعـادل )155( دولار لتصبـح )120( دينـار أي مـا يعـادل )169( دولار اعتبـاراً مـن 2014/1/1 ولتصبـح )135( دينـار أي ما 
يعـادل )190( دولار اعتبـاراً مـن 2015/1/1، كمـا تـم شـمول الموظفة بالعـاوة العائليـة اذا كان زوجها مقعداً أو كانـت معيلة لأولادها 

أو مطلقـة لا تتقاضـى نفقـة شـرعية عـن أولادهـا وكانت أعمارهـم لا تزيد عن )18( سـنة. 

ويتوفـر لـدى مؤسسـات القطـاع العـام عمومـاً عـدد كاف مـن الموارد البشـرية في مجـال الوظائف المسـاندة )كتبـة، طابع، سـكرتاريا،...( 
بـل تصـل أحيانـاً إلـى فائـض عـام فـي المؤسسـات والـذي اعتبـر تضخـم ملحـوظ فـي المؤسسـات الرسـمية فـي الاردن. أما فيمـا يتعلق 
بأجهـزة الحواسـيب الحديثـة، فإنـه وبالرغـم مـن أن غالبية مؤسسـات القطاع العـام تتوفر لديها بنيـة تحتية تكنولوجية وربـط الكتروني 
إلا أنـه يوجـد تفـاوت بالمسـتوى الموجود من مؤسسـة لأخرى، ونظـراً للتطورات التكنولوجية المتسـارعة فإن مواكبتهـا والتحديث عليها 
باسـتمرار يتطلـب توفـر مـوارد ماليـة. أما فيمـا يتعلق بالمصادر المكتبية بحسـب وزيـر تطوير القطاع العـام، فهنالك العديـد من الدوائر 
والمؤسسـات الحكوميـة التـي تتوفـر فيهـا مكتبـات متخصصـة ترتبـط بطبيعة أعمالهـا، بالإضافة إلـى مكتبـة معهـد الإدارة العامة التي 
تحـوي العديـد مـن الكتـب والمؤلفـات والمنشـورات المتعلقة بعمـل القطاع العـام. في الغالـب إن طبيعة البرامـج التدريبية التـي يتلقاها 
موظفـو القطـاع العـام تتنـوع مـا بيـن توجيـه الموظفـون الجُـدد، والتدريـب المتخصـص )مجـالات طبيـة، هندسـية،...( والتدريـب علـى 

المهـارات )لغـات، حاسـوب،...( والتدريـب الموجـه نحو تأهيـل الموظفين لشـغل الوظائف القيادية والاشـرافية.
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وفـي الغالـب يلتحـق موظفـي القطـاع العـام بـدورات متخصصـة سـواء فـي معهـد الإدارة العامـة أو بالمراكـز التدريبيـة الأخـرى فـي 
القطاعيـن العـام أو الخـاص ترتبـط بمفاهيـم ومضاميـن النزاهـة فـي العمـل العـام، مـن أبرزهـا إفـراد محـور خـاص بمدونـة السـلوك 
الوظيفـي وأخاقيـات الوظيفـة العامـة فـي العديـد من البرامـج التي ينفذهـا معهـد الإدارة العامة خاصـة برامج توجيه الموظـف الجديد 
والإدارة الوسـطى والبرامـج القياديـة، الا ان طبيعـة الاثـر الـذي تتركـه هـذه الـدورات لا يـزال محل جدل ونقـاش حيث لم يتـم اصدار اي 

دراسـة تقييميـة تؤكـد اسـتفادة الموظفيـن مـن تلـك الـدورات أو الانعـكاس علـى الادراك العـام لهم. 

حيـث عقـد ورشـة عمـل متخصصـة خـال عـام 2014  حـول مضاميـن مدونـة السـلوك الوظيفي حضرهـا أكثر مـن )100( مديـر موارد 
بشـرية فـي الجهـاز الحكومي كما يتم حالياً إرسـال رسـائل توعوية إلـى جميع موظفي الجهاز الحكومي عبر شـبكة الحكومـة الإلكترونية 

لتوعيتهـم من خالهـا بأهداف المدونـة وأحكامها.

ومـن الجديـر بالذكـر أن تحـدي أساسـي يواجـه معظـم دوائر ومؤسسـات القطاع العام فـي هذا الجانـب، ألا وهو محدوديـة المخصصات 
الماليـة المتوفـرة للتدريـب، اذ أن معظـم الدوائـر تـكاد تغطـي فقـط الاحتياجـات التدريبيـة المخصصـة للترفيـع الوجوبـي أو الترقيـة 
لشـغل الوظائـف الإشـرافية والقياديـة فـي هـذه الدوائـر، اذ يعتبـر حصول الموظف على عدد من السـاعات التدريبية – حسـب المسـتوى 

الوظيفي-شـرطاً أساسـياً للترفيـع الوجوبـي أو الترقيـة للوظائف الإشـرافية.

القدرات: الاستقالية 
القانون: إلى أي مدى يتمتع موظفو القطاع العام بالاستقالية في القانون؟.

الدرجة: 100/50

إن مسـألة اسـتقالية المؤسسـات القطـاع العـام كانـت ولاتـزال محـل جـدل كبيـر حيـث ان هنـاك خلـط كبيـر لـدى المشـرع فـي منـح 
الاسـتقال المالي والاداري والفني لدى بعض مؤسسـات القطاع العام التي يتطلب عملها الاسـتقال الا ان سـيطرة السـلطة التنفيذية 

والصاحيـات الواسـعة التـي تتمتـع فيهـا يجعل هـذا الاسـتقال ناقصاً.

ويحظـر نظـام الخدمـة المدنيـة علـى الموظفيـن العمومييـن مـن أن يسـتغلوا مناصبهم للنشـاطات السياسـية وبإعتبار الموظـف العام 
هـو وسـيلة الدولـة فـي تنفيـذ مهامهـا وأداء واجباتهـا. وعلـى مـدى صـاح الموظـف يتوقـف صـاح الإدارة العامـة، وإن الإدارة العامـة 
تضمـن اسـتقالية الموظـف فـي وظيفتـه العموميـة عبـر مدونات سـلوك مخصصة لكل مؤسسـة يلتزم بهـا الموظف كل حسـب طبيعة 
عملـه، إلا أنـه لا يتـم اتبـاع معايير الاسـتقال في تعيين الموظفين العموميين وتتواتر معلومات بشـكل مسـتمر حول تدخل الواسـطات 
والمحسـوبيات فـي التعييـن حيـث ان الوظائـف العامـة ليسـت مدرجـة في نظـام الخدمة العامة الـذي يحـدد معايير الكفـاءة والمؤهات 

ويتـم عـادة الحصـول علـى اسـتثناءات للتعييـن بعقـود خاصة أو فـي بعض الوظائـف دون الاعـان عنها .

)189(   انظر على سبيل المثال: أين الشفافية في تعيين مراقب الشركات؟ عبر الرابط الالكتروني:
http://www.jfranews.com.jo/more-116191-20-%D8%A3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8
A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D8%A7
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%9F
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إلا أنـه علـى صعيـد آخـر فـإن هـذه المؤسسـات تواجـه غموضـاً فـي مفهـوم الاسـتقالية وأحيانـا غير مطبـق بالشـكل الصحيـح، حيث أن 
المفهـوم السـائد للمؤسسـات المسـتقلة ينحصـر فـي قدرتهـا على اصـدار أنظمـة )مالية، موارد بشـرية، اللـوازم( خاصة بهـا، على الرغم 
مـن أن المفهـوم الحقيقـي لاسـتقالية هـو قـدرة هـذه المؤسسـات علـى اتخاذ قراراتهـا وممارسـة مهامها بـدون أي تدخـات خارجية. 

وبالنسـبة للمؤسسـات التـي تتبـع نظـام الخدمـة المدنيـة فإنـه يتـم التعيين وفقـاً لنصـوص واحكام نظـام الخدمـة المدنية والـذي يتم 
فيـه تحديـد الاحتياجـات الوظيفيـة الإداريـة والفنيـة وغيرهـا، وفقـاً للهيـكل الوظيفـي في نهايـة كل عام، ومنـذ ثاث سـنوات وعلى ضوء

حالـة التضخـم الاداري فـي المؤسسـات الرسـمية اصـدر رئيس الوزراء قـرارا يقضي بوقـف التعيينات في المؤسسـات العامة والمؤسسـات 
التابعـة لها. 

وبالنسـبة لإتخاذ القرارات في كل مؤسسـة فيتم تنظيمه بموجب القانون أو النظام المنشـئ لتلك المؤسسـة وطبيعة الهيكل التنظيمي 
المتبـع فيهـا، واغلب المؤسسـات في الأردن تأخـذ بالتبعية الإدارية حيث ان المعبر والممثل للمؤسسـة هو المرجع الاداري الاعلى. 

امـا بالنسـبة للإجـراءات الإداريـة المتخـذة ضـد موظـف مـن عقوبـات تأديبية أو قـرارات ادارية فإنـه يسـتطيع التظلم منها بطـرق الطعن 
الداخلـي التـي يحددهـا النظـام أو القانـون أو مـن خـال الطعـن لـدى القضـاء الإداري في الأردن والـذي اصبح علـى درجيتين. 

الممارسة: إلى أي مدى يتمتع القطاع العام بعد التعرض للتدخل في أنشطته؟.
الدرجة: 100/25

إن تعيـن موظفـي القطـاع يتـم عبـر آليـة معتمدة من قبـل ديوان الخدمـة المدنية، بحيـث أعطى نظام الخدمـة المدنية لديـوان الخدمة 
المدنيـة صاحيـة الترشـيح للتعييـن فـي وظائـف الفئـات الاولـى والثانيـة مـن خـال الكشـوفات التنافسـية لطالبـي التوظيـف المعتمـدة 
والتـي ينظمهـا الديـوان سـنويا، وإضافـة إلـى ذلـك تقـوم الدوائـر بتزويد الديـوان بالوظائـف الشـاغرة لديها بالفئـة الثالثة بعـد أن يتم 
التأكـد مـن توفـر المخصصـات الماليـة للتعييـن علـى هـذه الوظائـف ويقـوم الديـوان بالإعـان بالصحـف المحليـة واسـتقبال الطلبـات 
بمديريـات العمـل ويتـم الترشـيح وفقـاً لتعليمـات الاختيـار والتعييـن المعتمـدة، ويحـرص الديـوان علـى التزامـه بتطبيق مبـادئ العدالة 

وتكافـؤ الفـرص والموضوعيـة والشـفافية فـي جميـع الاجـراءات المتعلقـة بالتعيـن مـن الفحـص والمقابات .

علـى صعيـد آخـر فـإن الاسـتقرار الوظيفـي فـي القطـاع العام بـالأردن هو الأكثـر ارتفاعا واسـتقراراً بيـن القطاعـات كافة وذلـك للمميزات 
التـي يأخذهـا الموظـف مـن تأميـن وضمـان لحقوقـه فـي العمـل، ويمكـن الاسـتدلال علـى ذلـك مـن خـال عـدة مؤشـرات مـن أبرزهـا: 
انخفـاض معـدل الـدوران الوظيفـي فـي معظـم الوظائـف فـي القطـاع العـام، وان كانـت هنالـك حـالات لهجـرات مـن القطـاع العـام إلـى 
قطاعـات أخـرى سـواء القطـاع الخـاص داخـل المملكـة أو إلـى العمـل خـارج المملكـة فإنهـا إما للإلتحـاق بفرص عمـل أفضل مـن الناحية 
الماديـة تحديـداً، أو أنهـا مـن خـال الانفـكاك المؤقـت عـن الوظيفـة العامـة إمـا بالإجـازة بـدون راتـب أو الإعـارة بهـدف المحافظة على 

الوظيفـة فـي المملكـة وأخـذ الفرصـة للعمـل لمـدة محـددة خـارج القطـاع العام.

http://www.csb.gov.jo/csb/JobSeeker/CSBRole ،190(  موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني، قسم: دور الديوان في مجال التوظيف(
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ويمكـن كذلـك الاسـتدلال علـى وجـود اسـتقرار وظيفـي لـدى موظفـي القطـاع العـام مـن خـال رغبـة الباحثين عـن العمل بشـكل عام 
للعمـل فـي مؤسسـات القطـاع العـام حيـث أنه يوجـد ما يقارب مـن )280.000( طلـب توظيف في مخـزون ديوان الخدمـة المدنية من 

المتقدميـن بطلبـات توظيـف للعمـل في الجهـاز الحكومي.

 وأمـا علـى صعيـد آخـر فـإن معهـد الإدارة العامـة هـو الـذراع التنفيـذي للحكومـة فـي تخطيـط وتنفيـذ البرامـج التدريبيـة الموجهـة 
لموظفـي القطـاع العـام، وقـد عقـد المعهـد 219 برنامـج تدريبي خال عـام 2014، وبعـدد سـاعات تدريبية 6703 لأكثـر من 4042 
متـدرب، بالإضافـة إلـى ذلـك هنـاك العديـد مـن المراكـز التدريبيـة الحكوميـة الأخـرى المتخصصـة فـي مجـالات محـددة، كــ )المعهـد 
الدبلوماسـي الأردنـي، مركـز تدريـب وزارة الماليـة، مركـز تدريـب دائـرة الجمـارك العامة،..(، هـذا بالإضافة إلـى التحاق جزء لا يسـتهان 

بـه مـن موظفـي القطـاع العـام بالتدريـب لـدى مؤسسـات القطـاع الخـاص داخـل أو خـارج المملكة. 

كمـا أنـه لا يتـم تغييـر الموظفيـن بتغير الحكومـات وان نظام الخدمـة المدنية يوفر الوقاية من التدخل السياسـي فـي عمل الموظفين 
الا ان لجـان التعييـن يشـوب عملهـا العديـد مـن أوجـه النقـص والقصـور حيـث ان قراراتهـا لا يتـم نشـرها علـى المـأ ولا يتـم الافصاح 
عـن معاييـر تعييـن الموظفيـن كمـا ان نظـام الخدمة المدنيـة الجديد يمنع الموظـف العام من حق الاضراب أو الانتسـاب إلـى النقابات 
بإسـتثناء المعلميـن كمـا أن النظـام لـم يتضمـن كافـة مبـادئ الاسـتقال التي يجـب ان يتمتـع فيها الموظـف العام ولـم يتضمن نص 

يحتـوي علـى مبـدا التدخل فـي عمل الموظـف العام .

الحوكمة: الشفافية 
القانـون: إلـى أي مـدى هنـاك أحكام لضمان الشـفافية فـي الإدارة الماليـة والموارد والمعلومـات من القطاع 

العام؟
الدرجة: 100/50

إن الأحـكام القانونيـة المتعلقـة بالشـفافية فـي إدارة القطـاع العـام هـي فـي معظمهـا كافيـة، ولكـن الإطـار القانونـي لا يحتـم علـى 
المؤسسـات فـي القطـاع العـام بالإعـان عـن المعلومـات عمومـاً. 

علـى صعيـد آخـر فـالأردن تمتلـك مجموعـة مـن التشـريعات التـي تحكـم عمليـة نشـر المعلومـات وتضمـن حصـول الجمهـور عليهـا، 
وأبرزهـا قانـون حـق الحصـول علـى المعلومـات والـذي يتـم العمـل علـى تعديلـه حاليـاً، ونظـام تطويـر الخدمـات الحكومية الـذي يلزم 
الدوائـر الحكوميـة بنشـر أدلـة خدماتهـا، كمـا أن موازنـه الدولـة تصـدر بموجب قوانيـن يتم نشـرها في الجريـدة الرسـمية. الا ان هذا 
القانـون يحتـاج إلـى تفعيـل حقيقـي اذ لا تـزال بعض المؤسسـات لـم تقم بتصنيـف المعلومـات لديها ممـا يعيق العمـل بمضمون هذا 

القانـون، ويشـكل عقبـة حقيقيـة امـام تدفـق المعلومـات بشـكل مسـتمر ودائم. 

www.csb.gov.jo :191(   لاستزادة انظر الرابط الالكتروني(
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لقـد تـم تعديـل نظـام الرقابـة المالية حيث اصبح يسـمى "نظـام الرقابة الداخليـة" بتاريـخ 2014/12/28 وهو يضمن توفيـر المعلومة 
الواضحـة لوحـدات الرقابـة الداخليـة حيـث تنـص المادة رقـم )10( فيه، علـى "يلتزم موظفـو الدائرة الحكوميـة، تحت طائلة المسـؤولية 
القانونيـة، بتسـهيل مهمـة موظفـي وحـدة الرقابـة الماليـة وتقديـم البيانات والمسـتندات والسـجات والدفاتـر والمعلومـات لتمكينهم 

مـن أداء واجباتهم".

ومـن الجديـر بالذكـر أن قانـون حـق الحصـول علـى المعلومـات يتضمـن فـي المـادة )9( بـأن يقدم طالـب الحصـول علـى المعلومة وفق 
النمـوذج المعتمـد لهـذه الغايـة متضمنـاً اسـم مقـدم الطلـب ويحـدد مكانـه وعملـه وأي بيانـات أخـرى يقررهـا المجلـس، ويحـدد مقدم 
الطلـب موضـوع المعلومـات التـي يرغـب بالحصـول عليهـا بدقـة ووضـوح، وعلـى المسـؤول إجابـة الطلـب أو رفضـه خـال 30 يومـاً من 
اليـوم التالـي لتقديمـه، ومـن جهـة أخـرى فانه يشـترط فـي حالة الرفـض للطلب أن يكـون القـرار معلاً، ويعتبـر الامتناع عـن الرد ضمن 

المـدة المحـددة قـراراً بالرفض.

ومـن ناحيـة أخـرى فـان بعـض قـرارات مجلـس الـوزراء يتـم نشـرها فـي الجريـدة الرسـمية )مثـل التعينـات والموافقـة علـى الاتفاقيـات، 
الموافقـة علـى مشـاريع القوانيـن والانظمـة( بالإضافـة إلـى أن جميـع القـرارات يتـم نشـرها فـي وسـائل الاعـام المرئيـة والمطبوعـة.

أمـا فيمـا يتعلـق بالتقاريـر فيقـوم كل من ديـوان المحاسـبة وديوان المظالم بنشـر تقاريرهمـا الرقابيـة، وتعمل معظم المؤسسـات على 
نشـر تقاريـر أعمالهـا السـنوية. مثـل ديـوان الخدمـة المدنيـة ووزارة التنمية الاجتماعيـة بالإضافة إلـى تطوير مدونة سـلوك وظيفي عام 

تتضمـن ضـرورة التـزام جميع الموظفيـن بمعايير الشـفافية والنزاهة في الممارسـات وبأحـكام القانون. 

الممارسـة: إلـى أي مـدى هنـاك تطبيق لأحكام المسـؤولة عن ضمان الشـفافية في الإدارة المالية والبشـرية 
وادارة والمعلومـات مـن القطاع العام؟.

الدرجة: 100/25
تسـعى الحكومـة إلـى تنفيـذ عـدد مـن المحاور الأساسـية المتعلقـة تعزيز منظومة الشـفافية فـي العمل الحكومـي والقطاع العـام، وذلك 
ضمـن منظومـة النزاهـة الوطنيـة )الميثـاق والخطـة التنفيذيـة(،  ولكن على صعيـد آخر فإنه لا يوجد مـا يكفي من المعلومات المنشـورة 

حـول تقييـم أداء الـوزارات والهيئـات والوحـدات الحكوميـة وذلك بحسـب التقرير الصـادر عن مركز الحيـاة لتنمية المجتمـع المدني .

ومـن جانـب آخـر فـإن مـدى الالتـزام بالشـفافية يظهر بان هنـاك نشـر للمعلومات من خـال »ملخص الموازنـة« الذي يسـتهدف مجلس 
النـواب والمؤسسـات الماليـة بلغـة تفصيلية، أما »دليـل المواطن« الذي يسـتهدف المواطنيين ووسـائل الإعام لتوضيـح موازنة الدولة 

مـن خـال سـرد أكثر بسـاطة لأمـور المالية واسـتخدام وثائق وأدلة سـهلة الاسـتعمال من قبـل العامة .

)192(  الأردن، تقرير الانجاز الأول 2012-2013، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
)193( مرجع سابق، صفحة 86.
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امـا بالنسـبة للموازنـة فـإن وزارة الماليـة تقـوم بشـكل مسـتمر بنشـر التقاريـر الماليـة الشـهرية ومشـروع قانـون الموازنـة كذلـك على 
الموقـع الالكترونـي، بالإضافـة إلـى ان هنـاك وحـدة متخصصة هـي مديرية الموازنـة العامة والتي تعنـى بالجانب الفنـي للموازنة العامة 
واخراجهـا بشـكلها النهائـي، وتقـوم بنشـر التقاريـر والاعانات بشـكل مسـتمر، الا ان ارتبـاط الأردن بقـروض من صندوق النقـد الدولي 
والبنـك الدولـي يـؤدي إلـى تطويـع القـرارات والاجـراءات الماليـة لمقتضيـات ومتطلبات تلك المؤسسـات، الامـر الذي لا ياقـي قبولًا من 
قبـل العديـد مـن شـرائح المجتمـع الأردنـي. حيث ان الديـن الخارجـي والداخلي بازديـاد والمديونية في زيادة ولم يتم الاسـتثمار بشـكل 

كافـي فـي مشـاريع نوعية تؤمن فـرص عمـل للمواطنين. 

الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى اي مـدى تتوفـر احـكام قانونيـة لضمـان مسـاءلة موظفـي القطـاع العـام علـى تصرفاتهـم 

واعمالهـم؟.
الدرجة: 100/50

يخضـع العامليـن فـي القطـاع العـام مـن حيـث المسـاءلة إلـى منظومـة تشـريعية تتعلـق بالتحقيـق فـي المخالفـات الإداريـة والماليـة 
والتجـاوزات التـي يرتكبهـا الموظفيـن العمومييـن حيـث نظـم نظام الخدمـة المدنية في بـاب خاص احـكام المخالفات وقواعد السـلوك 

الوظيفي. 

ويمكـن ماحقـة ومسـاءلة الموظـف العـام عـن اي فعـل أو جريمـة أو اخـال يرتكبـة فـي الوظيفـة العامـة، ويتـم تشـكيل لجـان تحقيـق 
لمباشـرة جمـع الادلـة والتحقيـق في المخالفـة والتنسـيب بالإحالة للمجالـس التأديبية حيث بموجب نظـام الخدمة المدنية يتم تشـكيل 

لجـان تأديبه تباشـر ايقـاع العقوبات. 

وتضمنت المدونة مبدأي )الشفافية والنزاهة( من خال ما تضمنته من أهداف وأحكام، فمن أبرز أهدافها:

أ- ترسـيخ معاييـر أخاقيـة، وقواعـد ومبـادئ أساسـية لآداب الوظيفـة العامـة، وقيـم وثقافة عمـل مهنية لـدى موظفي الخدمـة المدنية، 
وتعزيـز الالتـزام بهـذه المعاييـر والقواعد والقيم، ترسـيخ أسـس الممارسـات الجيـدة والحاكمية الرشـيدة.

ب- توعيـة موظفـي الخدمـة المدنيـة وتوجيههـم نحـو الأخاقيـات الوظيفيـة السـليمة وأطـر الانضبـاط الذاتـي التي تحكم سـير العمل 
فـي الخدمـة المدنيـة والمنسـجمة مع القوانيـن والأنظمة السـارية.

ج- المساهمة في تحديد واجبات الموظفين ومسؤولياتهم الوظيفية.
د- التأكيـد علـى أن الموظـف العـام هـو خـادم للمواطـن ومتلقـي الخدمـة ووجـوده فـي وظيفتـه مكـرس لهـذه الغايـة وإن كان لـه مـن 

سـلطة فهـي لخدمتهـم لا عليهم.
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الممارسـة: إلـى مـدى يتعيـن ان يكون موظفي القطـاع العام خاضعين للمسـاءلة علـى تصرفاتهم من حيث 
الممارسة؟. 

الدرجة: 100/25

تـم فـي عـام 2014  اسـتحداث وحـدات رقابـة ادارية في كل مؤسسـة أو وزارة لغايات الرقابة علـى اداء الموظف العـام فضا عن تطوير 
آليـة للمتابعـة والتقييـم السـنوي علـى موظفـي العقـود للحد مـن مسـألة التضخـم الاداري، إلا أنه لا تـزال بعض الاشـكاليات تظهر في 
مسـألة الشـفافية فـي اعمـال لجـان التحقيـق والمجالـس التأديبية ونشـر تقاريرهـا ونتائجها علـى المأ فضا عـن عدم نجاعـة المتابعة 

بالنسـبة للشـكاوى التـي تقدم مـن المواطنيـن أو اخذها علـى محمل الجد. 

فـي السـابق كان يثـور العديـد مـن الاشـكاليات حـول مسـألة احالـة العطـاءات واللـوازم والمشـتريات حيـث كان كل مؤسسـة تسـتقل 
باتبـاع اجـراءات خاصـة بهـا ويشـوبها فـي بعـض الاحيـان العديـد مـن الاشـكاليات، وتبـذل جهـود حاليـة لتوحيـد انظمـة المشـتريات 
والعطـاءات  والخـروج بنظـام مشـتريات وطنـي موحـد، كمـا انه مـن الضروري  ان يتـم تطوير هذه الانظمـة الكترونيا وتسـجيل عمليات 
البيـع والشـراء والمورديـن وتقديـم المناقصـات والتسـعير بشـكل الكترونـي وبشـفافية. كمـا أنـه لا يتـم انشـاء لجـان قانونيـة ولا يتـم 
وضـع مدونـات سـلوك خاصـة بالموظفيـن العامليـن في اقسـام العطـاءات الحكومية أو اللجـان الفنية بما يضمن المنافسـة والشـفافية 

بيـن المتعاملين .

وحيـث يشـرف علـى إدارة وإدامـة نظـام الشـكاوى الحكوميـة وحـدة مختصـة فـي وزارة تطويـر القطـاع العام هي وحـدة ادارة الشـكاوى 
الحكوميـة، والتـي تتبـع لمديريـة تطويـر الخدمـات الحكوميـة، وتقـوم باسـتقبال الشـكاوى مـن المواطنيـن المتعلقـة بالخدمـات التـي 
تقدمهـا الدوائـر والشـركات الحكوميـة والبلديـات ومتابعـة حلها عن طريق مركـز الاتصال الوطنـي، بالإضافة إلى إعداد تقارير شـهرية 
فنيـة لبنـاء المؤشـرات واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة للحـد من شـكاوى المواطنيـن ومعالجة القضايـا والظواهر السـلبية بأسـلوب عملي 
بعيـدا عـن التكهنـات وتحقيقـا لرؤيـة جالـة الملـك عبـد الله الثانـي ابـن الحسـين المعظم فـي رفع مسـتوى جـودة الخدمـات المقدمة 
للمواطنيـن وسـماع صـوت المواطنيـن والاهتمام بمقترحاتهم باعتبارهم شـريك أساسـي في عملية التطوير المسـتمر لخدمات القطاع 
العـام. ويعتبـر نظـام الشـكاوى الحكوميـة نافـذة مركزيـة تضمـن سـرية الشـكوى والتعامـل معهـا وحلها بمهنيـة وشـفافية وذلك بعد 

التأكـد مـن هويـة المشـتكي من خـال قواعـد بيانات تـم ربطهـا بالنظام .

)194(   لاستزادة انظر الرابط الالكتروني:
http://www.hala.jo/2016/04/09/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D9%86%
D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7
/%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88

 )195( مرجع سابق، وزارة تطوير القطاع العام، وحدة الشكاوى الحكومية.
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الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى اي مدى تطبق احكام قانونية لضمان نزاهة القطاع العام؟.

الدرجة: 100/25
تسـعى منظومـة النزاهـة الوطنيـة والتـي تتضمـن محـورا يتعلـق بإرسـاء ثقافـة الشـفافية فـي القطـاع العـام والـزام الحكومـة بتبنـي 
مبـدأ الافصـاح عـن الموازنـات، واخضـاع مشـاريع التنميـة الممولة مـن مسـاعدات أجنبية للرقابـة والمحاسـبة، واطاع الـرأي العام على 

مشـاريع الضمـان الاجتماعـي .

 ولـدى القطـاع العـام العديـد مـن الاليـات التي تضمن تطبيـق النزاهة منها مؤسسـاتية مثل: هيئة مكافحة الفسـاد، ديوان المحاسـبة، 
ديـوان المظالـم. ومنهـا تشـريعية مثل: نظـام الخدمة المدنية، نظـام التعيين علـى الوظائف القيادية، نظـام الرقابـة الداخلية، النظام 
المالـي، نظـام اللـوازم. كمـا وان ميثـاق النزاهـة الوطنيـة: يتضمن مبادئ أساسـية ومعاييـر أخاقية ومهنيـة ناظمة للعمـل في القطاع 
العـام والخـاص. كذلـك، فقـد أنجـزت وزارة تطويـر القطـاع العـام المدونـة السـلوكية لموظفـي القطـاع العـام والتـي تشـمل الـوزارت 

والهيئات المسـتقلة.

وتضمـن منظومـة التشـريعات الوطنيـة الماحقـة علـى اي جـرم يرتكبـه الموظـف العـام أو يقـع بسـبب الوظيفـة العامة حيـث يتضمن 
قانـون العقوبـات فصـا خاصـة للمعاقبـة علـى الجرائـم التـي تقـع علـى الوظيفـة العامـة مثـل الاختـاس والاخـال بواجبـات الوظيفـة 
والتزويـر وجلـب المنافـع واسـتثمار الوظيفـة واسـتغال الوظيفـة والاعتـداء علـى الممتلـكات العامـة والرشـوة، بالإضافـة إلـى تضميـن 
نظـام الخدمـة المدنيـة بـاب عن الممارسـات الوظيفية المتوجب على الموظف العام الالتزام بها والتي تضمن حسـن سـيرته وسـلوكه 

الوظيفـي وعـدم المسـاس بهيبـة الوظيفـة العامة. 

حيـث ورد فـي نظـام الخدمـة المدنيـة ان الوظيفـة العامـة  مسـؤولية وأمانـة لخدمـة المواطـن والمجتمـع تحكمهـا وتوجـه مسـيرتها 
القيـم الدينيـة والوطنيـة والقوميـة للحضـارة العربيـة والإنسـانية وتحـرص علـى إرسـاء معاييـر وقواعـد ومبـادئ أخاقيـة تحكـم آداب 
الوظيفـة العامـة وقيـم ثقافيـة مهنيـة عاليـة لـدى موظفـي الخدمـة المدنيـة وتعـزز إلزامهـم بهـذه المعاييـر والقواعـد والقيـم وتخلق 
الثقـة والتقديـر لـدى المواطـن ومتلقـي الخدمـة العامـة بعمـل الدوائر وتبنـي حالة مـن الاحتـرام والتقدير لدورهـا في توفيـر الخدمات 

بأفضـل طريقـة ممكنـة للمواطـن والمجتمـع علـى حـد سـواء،  ومـن أجـل تحقيـق ذلـك فـإن علـى الموظف الالتـزام بمـا يلي: 

أ- أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء.

ب- أوقـات الـدوام الرسـمي وأداء مهـام وواجبـات وظيفتـه الموكلـة اليـه بأمانـة وإخـاص ودقـة، مـع جـواز تكليفـه بالعمـل لأكثـر من 
السـاعات المقـررة للـدوام الرسـمي بمـا فـي ذلـك ايـام العطل والأعيـاد الرسـمية اذا اقتضـت مصلحة العمـل لذلك، وللمرجـع المختص 

صـرف مكافـأة ماليـة لقـاء ذلـك وفقـاً لتعليمـات منـح المكافـآت والحوافز المعمـول بها فـي الخدمـة المدنية.

)196(   منظومة النزاهة الوطنية، الميثاق و الخطة التنفيذية، المملكة الاردنية الهاشمية، 2013. 
 )197(   المادة 67 من نظام الخدمة المدنية الأردني. 
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ج- معاملـة الجمهـور بلباقـة وكياسـة، وعلـى أسـاس الحيـاد والتجـرد والموضوعيـة والعدالـة دون تمييـز بينهـم علـى أسـاس الجنس أو 
العـرق أو المعتقـدات الدينيـة أو أي شـكل مـن أشـكال التمييز.

د-تنفيـذ أوامـر رؤسـائه وتوجيهاتهـم وفـق التسلسـل الإداري والتعامـل مع رؤسـائه ومرؤوسـيه باحتـرام وتطبيـق مبدأ المشـاركة وبناء 
روح الفريـق فـي العمل.

هــ- المحافظـة علـى المـال العـام ومصالـح الدولـة وممتلكاتهـا وعـدم التهـاون بأي حق مـن حقوقهـا والتبليغ عـن أي تجاوز علـى المال 
العـام والمصلحـة العامـة وعـن أي تقصيـر أو إهمال يضـر بهما.

و-ضـرورة الإلمـام بالقوانيـن والأنظمـة والتعليمـات والمهـام والخطط والبرامـج المتعلقة بعمل الدائرة والاسـتفادة مـن الخبرة وفرص 
التدريـب والتأهيـل لزيـادة الإنتاجيـة ورفع كفـاءة الأداء الفردي والعام فـي الدائرة.

ز- التحلـي بالصـدق والشـجاعة والشـفافية فـي إبـداء الـرأي والإفصـاح عـن جوانـب الخلـل والإبـاغ عنـه مـع الحـرص علـى التأكـد مـن 
المعلومـات وعـدم اغتيـال الشـخصية.

ح-التعامـل بـروح الزمالـة والتعـاون وتبـادل المعرفـة واحتـرام عاقـة الشـراكة فـي العمل بيـن الرجـل والمرأة وتعميـق الانتمـاء للدائرة 
بإنجازاتها.  والاعتـزاز 

وتضمـن نظـام الخدمـة المدنيـة كافـة الأحـوال والقواعـد الوظيفيـة والتقييم الـدوري والعقوبـات وتنظيم لجـان التحقيـق وكل ما يتعلق 
بالمسـؤولية التأديبيـة للموظف العام. 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتم ضمان نزاهة القطاع العام؟.
الدرجة: 100/25

فـي عـام 2014 تـم إقـرار مدونة السـلوك الوظيفـي وأخاقيات الوظيفـة العامة من قبل مجلس الـوزراء الموقر بعـد مراجعتها وتطويرها 
لضمـان انسـجامها مـع مفاهيـم الشـفافية والنزاهة في العمـل العام، وتطبيقهـا على موظفي القطـاع العام. ولقد تم عقـد ورش توعوية 

للـوزارات والمؤسسـات والدوائر الحكومية للتعريف بأحـكام المدونة وبنودها. 

وامـا علـى جانـب متابعـة الأداء الحكومـي فقـد تـم إلغـاء مديريـة متابعـة الأداء الحكومي، وثـم وبموجب النظـام المعدل لنظـام التنظيم 
الاداري للـوزارة تطويـر القطـاع العـام والـذي صـدر بتاريـخ 2014/11/9 أصبحـت هنـاك مديريـة دعـم السياسـات وصنـع القـرار واصبـح 
دور الـوزارة يتمثـل بآليـات صنـع القـرار ورسـم السياسـات وتقديـم الدعـم الفنـي فـي عمليـات التخطيـط الاسـتراتيجي ومتابعـة الاداء 

المؤسسـي، أمـا متابعـة المشـاريع الحكوميـة فتتـم مـن خـال وحـدة تنظيميـة في رئاسـة الـوزراء.

وبالإضافـة إلـى ذلـك هنـاك نظـام متبـع وهـو نظـام الشـكاوى الحكومـي، تـم اسـتحداث نظـام الشـكاوى الحكوميـة المركـزي بتاريـخ 
2011/04/11 بنـاء علـى توجهـات دولـة رئيـس الـوزراء حول ضـرورة إيجاد جهة من أجـل متابعة شـكاوى المواطنين مـع كافة الجهات 

الحكوميـة وقيـاس مـدى جديـة واهتمـام والتـزام هـذه الجهـات فـي حل هـذه الشـكاوى ضمـن الإمكانـات المتاحة. 
/www.mopsd.gov.jo :198( وزارة تطوير القطاع العام، وحدة الشكاوى الحكومية، الموقع الإلكتروني(

http://www.mopsd.gov.jo/ar/Pages/SideNav/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D
 9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-.aspx?MenuItem=3
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إن إقـرار نظـام الخدمـة المدنيـة رقـم )82( لعـام 2013 جـاء ليعكـس الممارسـات الحديثـة فـي إدارة المـوارد البشـرية ويمكّـن الجهـاز 
الحكومـي مـن اسـتقطاب الكفـاءات ويتضمـن إعطـاء صاحيـات أكثـر لأمنـاء العاميـن والمـدراء العاميـن ولجـان المـوارد البشـرية فـي 

الـوزارات والمؤسسـات والدوائـر الحكوميـة ويرسـخ ضوابـط العمـل العـام ويضمـن اسـتخدام السـلطة التقديريـة فـي أضيـق نطـاق.

ولكـن علـى الرغـم مـن أنه تم تحديـث منظومة الخدمة المدنيـة )نظام الخدمة المدنيـة والتعليمات الصادرة بموجبـه ونماذج وإجراءات 
العمـل المنبثقـة عـن النظام والتعليمات( أحكامـاً وإجراءات مرتبطة بمنظومة النزاهة الوطنية كـ )وضوح الإجراءات لوظيفية وتسلسـلها، 
ومنـح مزيـد مـن الصاحيـات لأمنـاء العامين باعتبارهـم رأس الجهاز التنفيـذي في دوائرهم، وأحـكام وظيفية تتعلـق بالتظلم الوظيفي، 
ومراجعـة تعليمـات الاختيـار والتعييـن( إلا أنـه لايـزال هنـاك نـوع من الغموض يسـود لدى العمـوم بخصـوص التعينات والتأثيـرات التي 

تتـم عليها سـواء أكانت واضحـة أو غير واضحة

 أمـا عـن التوصيـات والاقتراحـات المقدّمـة مـن القطـاع العـام تأتـي بعـد الزيـارات الميدانيـة التقييميـة غيـر المعلنـة لمسـتوى تقديـم 
الخدمـات والتقاريـر الربـع سـنوية، وإن النظام المركزي للشـكاوى على الخدمات الحكومية والمسـح السـنوي لمدى الالتـزام يلتزم عموماً 
بمتطلبـات نظـام تطويـر الخدمـات الحكوميـة والأدلة الارشـادية وتعميمهـا على الجهـاز الحكومي ومتابعـة تطبيقها ومعالجـة الفجوات 

فـي الأداء وتعزيـز الممارسـات الايجابيـة ومـا إلى ذلك مـن أمور.

 وقـد صـدرت فـي الآونـة الاخيـرة العديد مـن التشـريعات ذات العاقة بتطويـر الادارة العامـة والتي الزمـت الحكومـة بالتطبيق وضمنت 
فعاليـة التوصيـات والاقتراحـات المقدمـة، ومـن أبرزهـا: قانـون اعـادة هيكلـة مؤسسـات ودوائـر حكوميـة، والذي تـم تطبيقه فـي مطلع 
شـهر نيسـان 2014، ونظـام اسـتحداث الدوائـر الحكوميـة وتطويـر الهيـاكل التنظيمية، ونظـام الخدمة المدنيـة والتعليمـات الصادرة 

عنـه ونظـام التعييـن على الوظائـف القياديـة، ونظام تطويـر الخدمـات الحكومية.

الا انـه بالمجمـل لا ينخـرط المواطنيـن كثيـرا أو لا تبـذل جهـود مؤسسـية مبنيـة علـى خطـط مـن شـأنها اسـهام أو اشـراك الجمهـور 
بشـكل مسـتمر ودائـم فـي مجـال مكافحـة الفسـاد وانمـا كان العمـل فـي بعـض القطاعـات أو المؤسسـات بشـكل موسـمي وفـردي. 

الدور: 
توعية الجمهور: إلى اي مدى يعرف القطاع العام الجمهور بدوره في محاربة الفساد؟.

الدرجة: 100/25
لا يوجـد اي جهـود رسـمية مـن القطـاع العـام تحـث الجمهـور علـى مكافحـة الفسـاد أو تعزيـز ثقافـة مكافحـة الفسـاد، ولم يتم تسـجيل 
اي مبـادرات مـن قبـل الـوزارات الحكوميـة تعنـى بالتوعيـة والتثقيف في محاربة الفسـاد وان اغلب النشـاطات الرسـمية كانـت تتركز على 
التوعيـة فـي اجـراءات الخدمـات التـي تقدمهـا المؤسسـات لمكافحة الفسـاد وحـث الموظفين علـى دفع الضرائب والرسـوم فـي الاوقات 

المحـددة ولـم يتـم رصـد اي برنامج تلفزيونـي واذاعـي يعنى بمحاربة الفسـاد.
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الدور: 
التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الخاصة في منع التصدي للفساد؟.

الدرجة: 100/50
تبـذل مـن قبـل المجتمـع المدنـي المتخصـص فـي مكافحة الفسـاد جهـود كبيرة لغايـات ترسـيخ الممارسـات الفضلى في مجـال القطاع 
العـام ورفـد القطـاع العـام بالخبـرات واطاعـه علـى افضـل الاليـات والاجـراءات الواجـب اتخاذها في مجـال محاربـة الفسـاد. الا ان العمل 
بشـكل شـراكة حقيقيـة لا يـزال يشـوبه بعـض جوانب النقص والقصـور حيث لا تزال المؤسسـات الرسـمية لم يتبلور لديهـا مدى اهمية 
الشـراكة مـع مؤسسـات المجتمـع المدنـي ولم تولي اهمية لنتائـج الاعمال والتقارير التي تصدرها مؤسسـات المجتمـع المدني الا بالقدر 
اليسـير ذو التأثيـر الواسـع مثـل تقريـر مـدركات الفسـاد الذي يصدر عـن منظمة الشـفافية الدولية بالتنسـيق والتعاون مع تحالف رشـيد. 
وعلـى الرغـم مـن تضميـن خطـة النزاهـة الوطنيـة محـور خـاص  لتعزيـز ثقافـة النزاهـة وسـيادة القانـون لـدى المواطنيـن الا انهـا لـم 

تتضمـن الاشـارة إلـى دور المجتمـع المدنـي فـي نشـر ثقافـة الشـفافية والنزاهـة. 

فيمـا عملـت الحكومـة مؤخـراً ممثلـة بـوزارة تطوير القطـاع العام على إعداد دليل نشـر ممارسـات الحوكمة والشـفافية يهـدف إلى وضع 
آليـات لترسـيخ ونشـر ممارسـات الحوكمـة فـي دوائـر القطـاع العام وتعزيـز مبـادئ النزاهة والشـفافية والعدالـة، وذلك من خـال تقديم 
نمـوذج عملـي لإسـقاط مبـادئ الحوكمـة علـى المهـام والصاحيات فـي كل دائرة ويعمل علـى توضيح الاجـراءات الحكوميـة بما يضمن 
التركيـز علـى النتائـج وتعزيـز مبـدأ المسـاءلة، كمـا يحتـوي الدليـل علـى أدوات لتقييم مسـتوى تبنـي هذه الممارسـات في دوائـر القطاع 
العـام، وتـم تعميـم الدليـل مـن قبل دولـة رئيس الـوزراء على جميع الـوزارات والمؤسسـات والدوائر الحكومية لاسـتفادة مـن مضامينه 

فـي تعزيـز الحوكمـة، وعقد عـدد من ورش العمـل التوعويـة للتعريف بالدليـل وتطبيقاته . 

الدور: 
تقليل مخاطر الفساد عن طريق المحافظة على النزاهة في المشتريات العامة؟.

الدرجة: 100/25
بالنسـبة للمشـتريات الحكوميـة ، فنجـد فـي الاردن ثـاث انظمـة تحكـم عمليـة الشـراء الحكومـي:  نظـام اللـوازم العامة رقم 32 لسـنة 
1993،  ونظـام الاشـغال العامـة رقـم )71( لعـام 1986، ونظـام الشـراء الموحـد لأدوية و المسـتلزمات الطبية رقم 91 لسـنة 2002. 
وقـد راعـت الانظمـة الثـاث المذكـورة أعـاه مبـادئ المنافسـة والشـفافية والنزاهـة في جميـع عمليات الشـراء.  كمـا نظمـت التعليمات 
الصـادرة عـن هـذه الانظمـة اجـراءات العطـاءات وشـروط الاشـتراك فيها ومـدد الاعانـات والضمانـات الماليـة المطلوبة وطـرق تقديم 

العـروض وفتحهـا ودراسـتها وتقييمهـا وقواعـد الاحالـة وغيرهـا من الشـروط الـازم توفرها.

)199(  مقابلة الباحث مع معالي وزير تطوير القطاع العام د. إخليف الخوالدة.

199
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كمـا اشـارت التعليمـات الخاصـة باللـوازم وتلـك الخاصـة بالشـراء الموحـد الـى آليـة الاعتـراض علـى احالـة العطـاءات بينمـا لـم تتطـرق 
تعليمـات العطـاءات الحكوميـة الصـادرة عـن نظـام الاشـغال لهـذه النقطـة. وبينما عالجـت تعليمـات العطـاءات الحكومية ضـرورة وجود 

فتـرة زمنيـة كافيـة بيـن الاعـان عـن المناقصـة وموعـد ايـداع العـروض لـم تعالـج تعليمـات اللـوازم وتعليمات الشـراء الموحـد ذلك.

وكمـا ذكـر سـابقا هنـاك جهـود حكوميـة للخـروج بنظـام مشـتريات وطنـي  موحـد بهـدف توحيـد كافـة انظمـة المشـتريات للـوزارات 
والدوائـر والهيئـات المسـتقلة.

)200(  ثروت ابزاخ ، تقرير مراجعة مدى التزام الاردن بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الفصلين الثاني والخامس، رشيد الشفافية الدولية الأردن.

200

التوصيات
1. تطوير خطة وطنية لحل وإنهاء مشكلة التضخم الإداري في القطاع العام.

2. تفعيل مدونة السلوك، وقيم الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات.
3. إعادة تأهيل البنى التحتية بما يضمن حفظ وأرشفة المعلومات وضمان حصول المواطن على الخدمات بمعزل عن أي عوائق.

4. فهرسة وأرشفة المعلومات والبيانات لدى كافة المؤسسات الرسمية وضمان إنسياب المعلومات بكل ساسة ويسر.
5. إلـزام المؤسسـات العـام بنشـر تقاريرهـا السـنوية والقطاعيـة بشـكل مسـتمر، وكذلك نشـر التقارير الماليـة والإدارية للشـركات التي 

تسـاهم فيهـا الحكومة.

6. تعميم إستخدام البرامج المحوسبة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات في كافة المحافظات.
7. تفعيل وإعادة هيكلة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة.

8. تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الوظائف خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية وإلغاء الصاحيات الإستثنائية في التعيين.
9. تخصيص الموارد المالية للخدمات على أسس واضحة وموضوعية تراعي الإحتياجات المحلية والأولويات الوطنية.
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هيئات انفاذ القانون
الملخص

تحصـل مؤسسـات إنفـاذ القانـون فـي الأردن علـى الدعـم المالـي الكافـي لتنفيذ أنشـطتها وتحسـين بنيتها التحتيـة والمصادر البشـرية 
التـي تحتاجهـا إلا أن هـذه المؤسسـات تواجـه ضغوطـات متزايـدة علـى مصادرها المالية والبشـرية بسـبب اللجـوء السـوري والمتطلبات 
الأمنيـة المتزايـدة نتيجـة للحـروب الأهليـة فـي الـدول المجـاورة والتكلفـة المالية مترتبـه عليهـا. وزارة الداخليـة هي بالإضافـة للمدعي 
العـام تعتبـر مـن أهم المؤسسـات وأكثرها قوة وتأثيراً. الحكومة لا تشـكلها أحزاب سياسـية لأسـباب كثيرة لا يتسـع المجـال لذكرها هنا، 
لذلـك، فـإن مؤسسـات إنفـاذ القانـون تعمـل لتنفيـذ توجيهات الدولة بشـكل عـام بعيداً عـن الانحياز الحزبـي. لقد أدت جهود مؤسسـات 
إنقـاذ القانـون فـي مكافحـة الفسـاد إلـى نجاحـات مهمـة إلا أن إجتثـاث الفسـاد يحتـاج إلـى جهـود متواصلـة. وفـي الوقـت نفسـه يمكن 

القـول أن هـذه المؤسسـات لا زالـت بحاجـة للمزيـد مـن الشـفافية فـي أدائها لمهماتهـا وكذلك المسـائلة التـي تعتبر ضعيفة نسـبياً.

الجـدول أدنـاه يحـدد العامـات التـي حصلـت عليهـا مؤسسـات إنقـاذ القانـون فـي مجـالات المصـادر والحوكمـة والـدور التـي تقـوم بـه 
لتعزيـز منظومـة النزاهـة الوطنيـة فـي الأردن. بقيـة هـذا الجـزء مكـرس للتقييـم النوعـي لهـذه المؤسسـات حسـب كل مجـال. ويلخص 

الجـدول التالـي إجمالـي درجـة مؤسسـات إنفـاذ القانـون فـي الأردن وفقـا للقـدرات والحوكمـة والـدور مـن حيـث القانـون والممارسـة. 

الفئة

القدرات
100/42

الحوكمة
100/33

الدور
100/50

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

50

25

25

25

25

لا توفر
50

25

50

50

50 اكتشاف والتحقيق في الفساد

إجمالي درجة العمود: 100/42

الهيكل والتنظيم

تعتبـر وزارة الداخليـة والمدعـي العـام )المرتبـط بـوزارة العـدل( مؤسسـات إنفاذ القانون الرئيسـية. الإطـار القانوني المنظـم لعمل هذه 
المؤسسـات متوفـر فـي قانـون الأمـن العـام وقانـون وزارة الداخليـة وقانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة الـذي ينظم مهـام وصاحيات 

النيابـة العامة.
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وزارة الداخليـة تضـم عـدد مـن المؤسسـات المهمة التابعة لهـا، فبالإضافة لأمن العام وقـوات الدرك والدفاع المدنـي فيتبع لها الحكام 
الاداريـون والتـي تشـمل المحافظيـن والمتصرفيـن. بالرغـم مـن تبعية الأمن العام لـوزارة الداخليـة إلا أنه منفصل في ادارتـه وله مُدير 
عام ويشـمل على كافة الأنشـطة المتعلقة بالشـؤون الأمنية والشـرطية العادية وتقسـيم ادارته على مسـتوى الأقاليم والمحافظات. أما 
الحـكام الاداريـون فيرتبطـون مباشـرة بـوزارة الداخلية، ويتم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية ويكلفوا بالإشـراف والتنسـيق على أنشـطة 
المؤسسـات الحكوميـة فـي المحافظـات والألويـة والأقضية التي تشـكل التقسـيمة الإدارية في المملكـة. بالإضافة للإشـراف على الحالة 
الأمنيـة وتعتبـر وزارة الداخليـة مسـؤولة عـن توفيـر الأمن والنظام العـام في الدولـة والمحافظة على الحريـات في المملكـة. أما المدعي 
العـام فهـو يتبـع مباشـرة لوزارة العدل والذي يشـمل المدعـي العام في المملكـة بالإضافة للمدعيـن العامين على مسـتوى المحافظات.

المدعـي العـام مسـؤول عـن التحقيقـات الأوليـة لكافـة أشـكال الجرائـم ويمثـل الحكومة أمـام القضاء. يتبـع المدعـي العام لوزيـر العدل 
مباشـرة وينـاط بـه التحقيـق فـي كافـة القضايـا الكبـرى ومـع كافـة المسـؤولين فـي الحكومـة مـن وزراء ونـواب وروؤسـاء المؤسسـات 

لمستقلة. ا

امـا بالنسـبة للجيـش والمخابـرات العامـة فإنهـا تابعة مباشـرة لجالة الملك حيـث تم تعديل الدسـتور في عام 2012 علـى المادة 127 
حيـث نصـت علـى تنحصـر مهمـة الجيـش فـي الدفـاع عـن الوطـن وسـامته. ويتـم بموجـب قانـون تنظيـم شـؤون الجيـش والمخابرات 
والشـرطة والـدرك ومـا لمنتسـبيها مـن الحقوق والواجبات. ويعيـن الملك قائد الجيش ومديـر المخابرات ويقيلهما ويقبل اسـتقالتيهما .

فـي فتـرة العهـد العثمانـي طبقـت فـي الأردن باعتبـاره جـزء مـن الدولـه العثمانيـه احـكام القوانيـن العثمانيـه ، كمـا ان قانـون اصـول 
المحاكمـات الجزائيـه العثمانـي  الصـادر عـام 1897 اشـتمل علـى تشـكيات مثـل المدعييـن العامييـن والمحققييـن والمسـتنطقين.

و فـي عـام 1918 انفصـل الأردن عـن الدولـة العثمانيـة وأعلـن فـي 30 آذار 1921 قيـام إمـارة شـرق الأردن  واتخـاذ عمـان عاصمة لها 
واعلـن اسـتقال المملكـه الاردنيـه الهاشـميه بتاريخ 26 ايـار 1946، وصدر قانون لتشـكيل المحاكم النظاميه المؤقـت  وتعدياته رقم 

71 لسنة 1951.

)201(  المادة 127 من الدستور الأردني. 
)202(  حيث وقد بينت المادة الحادية والتسعون من الدستور العثماني الصادر عام 1876 انه )يعين مدعون عموميون مأمورون بالمحاماة عن حقوق العامة في الأمور 

الجزائية وتتعين وظائفهم ودرجاتهم بقانون(.
)203(  الذي ترجم من الفرنسية إلى التركية عن قانون تحقيق الجنايات الفرنسي ومن ثم ترجم إلى العربية وطبقت احكامه كغيره من القوانين العثمانية في سوريا 

وشرق الاردن وفلسطين. 
)204(  وخضعت إلى الانتداب البريطاني، وفي 17 كانون الثاني عام 1946م أعلنت بريطانيا رسمياً في اجتماع لهيئة الأمم المتحدة الاعتراف بشرقي الأردن كدولة 

مستقله
)205(  المنشور على الصفحة 1050 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1071 بتاريخ 1951/6/16، ثم حل محله قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت المعدل 
رقم 96 لسنة 1951المنشور على الصفحة 1304 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1082 بتاريخ 1951/9/1 والذي اعلن عن بطانه بموجب اعان بطان القانون 
المؤقت رقم 96 / 1951 )قانون معدل لقانون تشكيات المحاكم النظامية( المنشور على الصفحة 347 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1116 بتاريخ 1952/7/16

201
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204
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)206(   المنشور على الصفحة 159 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1105 بتاريخ 1952/4/16 والذي سرت عليه عدة تعديات إلى ان الغي بموجب قانون تشكيل 
المحاكم النظامية وتعدياته رقم 17 لسنة 2001 الساري المفعول و المنشور على الصفحة 1308 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 بتاريخ 2001/3/18.  

)207(  الموازنة العامة لأعوام مختلفة، وزارة المالية.

ثـم صـدر قانـون تشـكيل المحاكـم النظاميـة  وتعدياته رقم 26 لسـنة 1951 والذي بين في المـاده 14 منه على تشـكيل هيئة النيابه 
العامه علـى النحو التالي: 

1. يعين لدى محكمة التمييز قاض بإسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتادية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز.
2.  يعيـن لـدى كل محكمـة الاسـتئناف قـاض بإسـم النائـب العـام يمـارس جميـع الصاحيـات المعينة لـه في قانـون اصـول المحاكمات 

الجزائيـة وغيـره مـن القوانين. 

3.  يعين لدى كل محكمة بداية قاض أو اكثر بإسم المدعي العام. 
4.  يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلح. 

5.  يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصاحيات المخولة اليهما. 

كمـا اشـارت المـادة 15 مـن ذات القانـون إلـى ان ممثلـوا النيابـة العامـة كل ضمـن دائـرة اختصاصـه، اقامة الدعـوى الجزائيـة وتعقبها 
وفـق مـا هـو مبيـن فـي قانـون اصـول المحاكمـات الجزائية وغيـره مـن القوانين.

واشـارت المـادة 9 مـن قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة إلـى ان مسـاعوا الضابطـة العدليـة والذيـن يمارسـون اختصاصتهـم تحـت 
اشـراف ومتابعـة النيابـة العامـة هـم: الحـكام الإداريـون، ومدير الأمـن العام، ومديرو الشـرطة، ورؤسـاء المراكـز الأمنية، وضبـاط وأفراد 
الشـرطة، والموظفـون المكلفـون بالتحـري والمباحـث الجنائيـة، والمخاتير، ورؤسـاء المراكب البحريـة والجوية، وجميـع الموظفين الذين 

خولـوا صاحيـات الضابطـة العدليـة بموجـب هذا القانـون والقوانيـن والأنظمـة ذات العاقة.

القدرات: الموارد 
الممارسـة: إلـى أي درجـة تملك مؤسسـات إنفـاذ القانون مصـادر مالية وبشـرية وبنية تحتية كافيـة لتمكنها 

من أداء عملهـا بكفاءة؟. 
الدرجة: 100/50

بشـكل عـام تتمتـع مؤسسـات إنفاذ القانـون بتوفر المصـادر المالية والبشـرية والمعدات والآليـات الكافية من خال موازنـة الدولة. فقد 
حظيـت مؤسسـات القانـون بأولويـة لتمويل أنشـطتها وخاصة تلـك المتعلقة بتمويـل عملياتها التشـغيلية ضمن موازنـة وزارة الداخلية 

التـي تشـكل المظلـة لكافـة الأجهـزة المعنية بإتفـاذ القانون بإسـتثناء مكتب المدعي العـام الذي يرتبط بـوازرة العدل.

تعتبـر ميزانيـة وزارة الداخليـة مـن أكبـر الميزانيـات بعـد ميزانيـة وزارة الصحـة والتربيـة والتعليـم. حيـث بلغـت الميزانيـة لجهـاز الأمن 
العـام للعـام 2014 )545.210.588( دينـار أي مـا يعـادل )768.067.419( دولار مقارنـة مـع ميزانيـة عـام 2004 والتـي بلغـت 
)172.999.990( دينـاراً أي مـا يعـادل )180.320.465( دولار ويسـجل ذلـك زيـادة مقدارهـا ثاثـة أضعـاف عمـا كانت عليـه في العام 

. 2004
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وتحصـل علـى المصـادر الكافيـة   لممارسـة أعمالهـا. وتتأثـر كغيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة نتيجـة لسياسـات التـي اضطـرت الحكومة 
لاتباعهـا نتيجـة لأزمـة الماليـة ولكـن ذلـك لـم يؤثـر علـى النفقـات التشـغيلية وإنمـا علـى خطـط التطويـر والتحديـث فـي عمـل وأداء 

الأمنية. الاجهـزة 

أمـا بالنسـبة لرواتـب الموظفيـن فـي الـوزارة والأجهـزة الأمنيـة، فبالرغـم مـن أن الرواتـب منسـجمة مـع سـلم الرواتـب الملحـق بنظام 
الخدمـة المدنيـة لعـام 2012 ولكنـه لا ينسـجم مـع خصوصيـة وطبيعـة عمـل موظفـي الـوزارة حيـث أن مسـتوى الرواتـب غيـر كافٍ 
مقارنـة بالمهـام وطبيعـة عمـل كـوادر الداخليـة خاصـة مـع تزايـد أعبـاء وزارة الداخليـة نتيجة لتدفـق الاجئين السـوريين علـى الأردن 

والـذي بلـغ أكثـر مـن مليـون ونصـف لاجـئ أو مايقـارب بـ20% مـن سـكان الأردن.

وبـدون أدنـى شـك، فـإن تدنـي مسـتوى رواتـب الموظفيـن العمومييـن بالمقارنـة مـع العامليـن فـي بعـض المؤسسـات المسـتقلة 
والوحـدات الحكوميـة الأخـرى فـإن ذلـك يشـكل تحـدي رئيسـي امـام فعاليـة اجهـزة انفـاذ القانـون وقدرتهـا علـى القيـام بادوارهـا.

وحسب وزارة الداخلية، فإن نظام الموارد البشرية هو نظام حديث ويتبع أفضل المعايير المهنية في اختيار الموظفين.

 كذلـك، فـإن القانـون  يوضـح بشـكل مفصـل إجـراءات الترفيـع والتقييم وإنهـاء الخدمـة. ويوجد وصف وظيفـي مفصل لكافـة الوظائف 
حيـث تتـم عمليـة التوظيـف مـن خـال الإعـان حسـب طبيعـة المهنة. وتفيـد الـوزارة بأن هنـاك خطـة تدريبية تتناسـب مع مسـتويات 
الوظيفـة ومؤهـات الموظفيـن ويتـم ذلـك مـن خـال مركـز تدريبـي تابـع للـوزارة،  أمـا بالنسـبة للمدعـي العام، فـا يوجد لـه ميزانية 
منفصلـة حيـث أنـه يتبـع ماليـاً لـوزارة العـدل والتـي سـجلت هي الأخـرى ارتفاعـاً كبيـراً فـي ميزانيتها ويعتقـد بأنـه تتوفر لهـا المصادر 

الماليـة الكافية.

ويتبـع جهـاز النيابـة العامـة فنيـاً إلـى المجلـس القضائـي فالمدعون العامـون هم قضاة، ويتـم منحهم زيـادة على الرواتب شـهرية لقاء 
بعـض الاعبـاء التـي يقومـوا بهـا. فضـا عـن ان افـراد الضابطـة العدليـة فـي جهاز الامـن العـام والبحـث الجنائـي والامـن الوقائي هم 

تابعيـن فنيـا لادعـاء العـام، وغيـر ذلـك مـن اجهزة فنيـة مثل مختبـر الادلة الجرميـة والتحـري والتحقيـق والتعقيب. 

فضـا عـن توفيـر كـوادر بشـرية فـي جهاز النيابـة العامة فـي كل محكمة مـن التمييز والاسـتئناف والبداية كسـكرتاريا وخدمـات ادارية 
مـن طباعـة ومتابعـة وتبليـغ وغيـر ذلـك، وبلـغ عـدد القضايـا الـواردة لرئيـس النيابـة العامـة خـال عـام 2014 )10039( مـن كافـة 
محاكـم المملكـة، وكذلـك تتابـع النيابـة العامـة مسـألة الطلبـات القضائيـة حيـث تـم فـي عـام 2014 متابعـة 47 طلب مسـاعدة، وتم 

التعامـل مـع 113 طلـب تسـليم مجرمين . 

وتتولـى مديريـة التفتيـش القضائـي التفتيـش علـى أعمـال المحاكم بشـكل مسـتمر مـن خال زيـارات ميدانيـة الا ان هنـاك تحديات لا 
تـزال تواجـه التفتيـش القضائـي منهـا ربـط مديريـة التفتيـش الكترونيا ليتسـنى لهـم الاطاع علـى اجراءت ومسـار العمليـة القضائية 

وزيـادة عـدد المفتشـين مـن ذوي الخبـرة والكفاءة .

)208(   نسرين زريقات، المركز الوطني لحقوق الانسان، مقابلة شخصية.
)209(  قانون الأمن العام رقم )38( للعام 1965.

.www.jc.jo :210(  تقرير اعمال السلطة القضائية لعام 2014 المنشور على موقع المجلس القضائي(

.www.jc.jo :211(  تقرير اعمال السلطة القضائية لعام 2012 المنشور على موقع المجلس القضائي(
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)212(  قانون الأمن العام.
)213(  قانون الأحزاب السياسية لعام 2005.

القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي درجة تعتبر مؤسسات إنفاذ القانون مستقلة بالقانون؟.

الدرجة: 100/50
 الإطـار القانونـي لمؤسسـات إنفـاذ القانـون يوفـر الأسـس التـي تضمن إسـتقاليتها بالرغم مـن توفر الإسـتقالية للمدعي العـام إلا أن 

إرتباطـه بـوزارة العـدل والوزيـر تحديـداً قـد يؤثر علـى درجة الإسـتقالية التـي يتمتع بها.

الحكومـات بـالأردن ليسـت حزبيـة وحضـور الأحـزاب بالبرلمان ضعيف جـداً بالإضافة إلـى أنه يحظر علـى الموظفين الذين يتـم تعيينهم 
لكافـة مؤسسـات إنفـاذ القانـون الانخـراط فـي أي حـزب سياسـي   وكذلـك محظـور علـى الأحـزاب السياسـية ممارسـة الأنشـطة الحزبية 
فـي أي مؤسسـة مـن مؤسسـات إنفـاذ القانـون  ينـص قانـون الأمـن العام المُشـار سـابقاً إلى أنـه محظور على منتسـبي الأمـن العام أن 
ينتمـوا إلـى أي حـزب سياسـي   أو يـروج لـه أو أن يشـارك في أي نشـاط من أنشـطة الأحـزاب السياسـية. كذلك يحظر على ضبـاط وأفراد 

الأمـن العـام مـن ممارسـة التجـارة أو أن يجمـع بيـن وظيفته فـي الأمن العـام وأية وظيفـة اخرى.

سـابقاً إلـى أنـه محظـور علـى منتسـبي الأمـن العـام أن ينتمـوا إلـى أي حزب سياسـي أو يروج له أو أن يشـارك في أي نشـاط من أنشـطة 
الأحـزاب السياسـية. كذلـك يحظـر علـى ضبـاط وأفـراد الأمـن العام من ممارسـة التجـارة أو أن يجمـع بين وظيفتـه في الأمن العـام وأية 
وظيفـة اخـرى، المدعـي العـام هـو رئيـس الضابطـة العدليـة فـي منطقتـه ويخضـع لمراقبتـه جميـع موظفـي الضابطـة العدليـة، ويقـوم 

المدعـي العـام بالوظائـف التالية:

1. يراقـب المدعـي العـام سـير العدالـة ويشـرف علـى السـجون ودور التوقيـف وعلـى تنفيـذ القوانيـن ويمثـل السـلطة التنفيذيـة لـدى 
المحاكـم والدوائـر القضائيـة ويخابـر السـلطات المختصـة رأسـاً. 

2. يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية. 
3. المدعي العام مكلف بإستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 

4. يتلقى المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه.

والمدعـي العـام بموجـب الدسـتور والقانـون هـو قـاض يتبع وظيفيا للسـلطة القضائيـة وبالتالي فإن جميـع ضمانات الاسـتقال التي تم 
الاشـارة اليهـا فـي محور السـلطة القضائيـة ملزم بهـا وتنطبق عليه. 

لقـد حـدد القانـون شـروط إنهـاء الخدمة للضبـاط والأفراد حيـث يكون لمن حكم عليـه بعقوبة جنائيـة في محاكم خاصة بالشـرطة كما 
يتـم الاسـتغناء عـن خدمـة الفـرد إذا كان هناك أسـباب مقنعة ومعقولـة وهي عبارة مرنة ومطاطـة مما قد يؤدي إلى اضعاف الاسـتقالية 

لـدى الضبـاط وأمـا إنهـاء خدمة الضبـاط فيجب أن تكون بقـرار من مجلس الـوزراء بناءً على تنسـيب الوزير.
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أمـا بالنسـبة للمدعـي العـام، فمحظـور عليـه وعلـى الموظفيـن العامليـن بمكتبـه الإنضمـام لأحزاب السياسـية أو ممارسـة أي نشـاط 
حزبـي أو سياسـي تحـت طائلـة العقوبـة كمـا يُحظر عليهم ايضاً ممارسـة أية أنشـطة إقتصاديـة أو تجارية أو القيام بأيـة وظيفة أخرى.

يتمتـع المدعـي العـام بـالأردن بإسـتقالية تامـة فـي أداء عمله فهـو لا يتلقى أوامر مـن أي جهة من أجـل القيام بواجباتـه وبالطبع فإن 
علـى المدعـي العـام أن يحافظ علـى الحيادية في عمله وأن لا يتم تسيسـه.

كذلـك، فإنـه يحظـر علـى الموظفيـن العامليـن أو أية جهـة أخرى التدخل في أنشـطة المدعـي العـام أو تعطيلها وقانونيـاً فإنه لا يوجد 
جهـة مخوله لإصـدار الأوامر للمدعـي العام.

الماحظـة الرئيسـية حـول القانـون هـو أنـه المدعي العام يتبـع لوزير العـدل لديه صاحيـات المدعي العـام وأحياناً يسـتطيع أن يُلغي 
أو يوجـه المدعـي العـام نحو بعـض القضايا.

الممارسة: لأي درجة تعتبر مؤسسات إنفاذ القانون مستقلة بالممارسة؟.
الدرجة: 100/25

تعتبـر مؤسسـات إنفـاذ القانـون تاريخيـاً وبشـكل خـاص منـذ عـدة سـنوات مـن أقـوى مؤسسـات الدولـة فـي الأردن.هنـاك صعوبة في 
الحصـول علـى أدلـة بوجـود أطـراف خارجية تمـارس ضغوطات على مؤسسـات إنفـاذ القانون. ولكن كون مؤسسـات إنفـاذ القانون هي 
مـن المؤسسـات السـيادية فمـن المحتمـل أن لا تتصـرف دومـاً بإسـتقالية مطلقـة وخاصة عندمـا يتعلق الأمـر بمصالح الدولـة العليا.

 
وحسـب وزارة الداخليـة  ، فـإن التوظيـف يتـم حسـب النظـام واسـتناداً للمؤهـات وأن هنـاك منافسـة مفتوحـة ولجـان تحـدد مسـألة 

التوظيـف وكذلـك الحـال بالنسـبة لمكتـب المدعـي العـام.

وفـي كل الأحـوال، فيبـدو أن مؤسسـات إنقـاذ القانـون فـي الأردن وفـي بعـض الحـالات، فإنهـا تقـوم بحمايـة مصالـح الدولـة والنظام 
ولكـن لأن الأحـزاب السياسـية، لا تشـكل الحكومـات فـي الأردن، فـإن دعـم سياسـات وتوجهـات الدولـة تصبح مسـألة ممكنـة في عمل 

وأداء الـوزارة.

الا انـه ونظـرا لمـا مـرت بـه الدول العربية حالـة الربيع العربي وبروز الاحتجاجات الشـعبية فـي غالبية الدول العربيـة ومنها الأردن ظهر 
دور غيـر حرفـي نوعـا مـا لامـن العام وللدرك من خـال فض بعض الاعتصامـات والاحتجاجات فضـاً عن تصرفات سـوء المعاملة حيث 
وفـق الاحصـاءات وصلـت إلـى )140( قضيـة فـي عام 2014، أحيـل منها )49( قضيـة للمحاكمة أمام قائـد الوحـدة و)60( قضية تقرّر 
فيهـا منـع محاكمـة المشـتكى عليهـم، فـي حيـن مـا تـزال )24( شـكوى قيـد النظـر، وحُفظـت )6( قضايـا، بينمـا أُحيلـت قضيـة واحدة 

لمحكمة الشـرطة 2015. 

)214(   وزارة الداخلية، مرجع سابق.
)215( تقرير اوضاع حقوق الانسان لعام 2014 محور الحق في السامة الجسدية.
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ولا بـد مـن الاشـاره إلـى ان قانـون منـع الجرائـم والذي يخول الحـكام الادارييـن صاحيات قضائية بمعـزل عن اي ضوابـط قانونية لاقى 
اوجـه نقـد لاذعـة مـن كافـة الاوسـاط ولا يـزال. وعليه لابـد  ان تأخـذ الحكومة على عاتقهـا تعديل هـذا القانون حيث شـهد عام 2014 
ارتفاعـاً لافتـاً فـي أعـداد الموقوفيـن الإدارييـن ليصـل إلـى )20216(  موقوفـاً مقارنـة بــ)12766( موقوفـاً فـي عـام 2013، بينما بلغ 

العـدد عـام 2012 )12410(، و)11345( موقوفـاً لعام 2011 .

)216(   عدد النزلاء الأجانب الذين تم توقيفهم إداريا بحسب إحصائيات مديرية الأمن العام )3541( نزيل ونزيلة. غير أن جهات في وزارة الداخلية تدحض هذا الرقم 
لأنه مبني على اعتماد الرقم التسلسلي لعملية التوقيف الإداري. وبما أن الموقوف يحصل على عدة أرقام في مختلف المراحل التي تتم بها عملية التوقيف منذ بدايتها 

حتى النهاية فإن العدد التسلسلي يضاعف الأعداد الفعلية للموقوفين إدارياً حسب هذه المصادر.
)217(  تقرير اوضاع حقوق الانسان لعام 2014. 

)218( قانون الامن العام، مرجع سابق.
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الحوكمة: الشفافية
القانـون: لأي درجـة توجـد إجـراءات تضمـن قـدرة الجمهور الحصـول على المعلومات حول نشـاط مؤسسـات 

إنفـاذ القانون؟.
الدرجة: 100/50

إن الشـفافية فـي الإطـار القانونـي الـذي يحكـم مؤسسـات إنفـاذ القانـون فـي الأردن يعتبـر ضعيـف حيـث أنـه لا يوجـد نـص فـي البنود 
القانونيـة تطلـب مـن مؤسسـات إنفـاذ القانـون توفيـر المعلومـات للمواطنيـن أو مؤسسـات المجتمـع المدنـي حـول أنشـطة هـذه 
المؤسسـات. وبالتالـي فـإن مسـألة إتاحـة المعلومـات للجمهـور تصبـح مرتبطـة بالمسـؤولين أنفسـهم. فمثـاً قانـون الأمـن العـام 
والتشـريعات المنظمـة لعمـل المدعـي العـام لا ينـص صراحـه علـى ضـررة الافصـاح عـن أنشـطتهم ولكـن فـي قانـون حـق حصـول 

المعلومـات. فإنـه مـن المفـروض أن تكـون أنشـطة كل مـن الأمـن العـام والمدعـي العامـة خاضعـة لـه.

بالمقابـل، فـإن القانـون    يتطلـب إبقـاء المعلومـات المرتبطـة بالتحقيقات سـرية وتؤكد على ضرورة عدم إفشـائها تحـت طائلة القانون 
وفـي أحيـان كثيـرة وخاصـة فـي محكمـة أمـن الدولـة فقـد يصـدر القاضـي أمـراً يمنع النشـر فـي مجريـات القضية وعـادةً ما يكـون ذلك 
فـي قضايـا الإرهـاب أو قضايـا الفسـاد الكبـرى والذريعـة هـي أن نشـر معلومـات في بعـض القضايا قـد يؤثر على سـير العدالة أو يفشـي 

معلومـات حساسـة تؤثـر على الأمـن الوطني.

كذلـك، فـإن القانـون يطلـب مـن المدعي العام عدم نشـر المعلومـات حول القضايا قيـد التحقيق للجمهـور. بالإضافة لذلـك، فإن قانون 
الأمـن العـام يمنـع الموظفيـن مـن نشـر أيـة معلومـات حـول القضايـا قيـد الـدرس والتحقيـق أيضـاً ولكـن بعـد الانتهـاء مـن التحقيـق 

وإتخـاذ القـرار النهائـي تصبح متاحـة للجميع.

خاصـة القـول ان المعلومـات المتعلقـة بالتحقيـق وارتـكاب الجرائـم هـذه تخضـع لصاحيـات المدعـي العـام والـذي يمنحـة القانـون 
صاحيـات منـع النشـر فـي اي قضيـة تتصـل بالـرأي العـام أو تؤثـر علـى مجـرى التحقيـق، امـا فيمـا يتعلـق بـإدارة القـرارات المؤسسـية 
والإداريـة داخـل المؤسسـات الامنيـة فهـي سـرية ولا يتـم افشـائها للجميـع الا فـي حالـة الاحالـة علـى التقاعـد، أو في حـال قضية تمس 

الـرأي العـام فـدرج العـرف علـى ان مديريـة الاعـام فـي مديريـة الامـن العـام تصـدر بيانـا يوضـح ذلـك. 
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القانـون  إنفـاذ  القـرار فـي مؤسسـات  أنشـطة وعمليـة صنـع  الممارسـة: لأي درجـة هنـاك شـفافية حـول 
بالممارسـة؟.

الدرجة: 100/25
إن مسـألة الشـفافية فـي مؤسسـات إنفـاذ القانـون لم يخضع للدراسـة بالرغـم مـن أن وزارة الداخلية ومكتـب المدعي العام قاما بنشـر 

تقاريـر سـنوية التـي تصـف حالـة الجرائـم بشـكل عـام وبنتائـج التحقيقـات الجرمية وأن هنـاك موقـع الكتروني لـوزارة الداخليـة    إلا أن 
هـذه المعلومـات بنفـى فـي إطار العموميـات ولا توفـر البيانـات والمعلومات الكافيـة عن أنشـطتها للجمهور.

إن غيـاب محـددات الشـفافية فـي الإطـار القانونـي الناظـم لعمل مؤسسـات إنفـاذ القانون ينعكـس على قدرتهـا بالممارسـة وأن تلتزم 
بمعاييـر الشـفافية بتعاطيهـا مـع الجمهـور. وبالتالـي فإن الوسـيلة الرئيسـية للحصـول على المعلومـات تبقى ضمن إطار حـق الحصول 
علـى المعلومـات إلا أنـه لايتوفـر معلومـات علميـة ودقيقـة عـن مدى اسـتجابة هذه للمؤسسـات لطلبات حـق الحصول علـى المعلومات 

وجدت. إن 

الحوكمة: المسائلة
القانون: لأي درجة هناك بنود تنص على ضرورة خضوع مؤسسات إنفاذ القانون للمسائلة حول أنشطتها؟

الدرجة: 100/50
الإطـار القانونـي يشـمل العديـد مـن البنـود حـول خضـوع مؤسسـات إنقـاذ القانـون للمسـائلة فـوزارة الداخليـة كجـزء مـن السـلطة 
التنفيذيـة تعتبـر خاضعـة للمسـائلة والمتابعـة مـن قبـل البرلمان وكذلـك الحال بالنسـبة للمدعي العام والـذي تتبـع وزارة العدل، فهي 
تخضـع بدورهـا للمسـائلة مـن البرلمـان. أمـا بالنسـبة للمراقبـة الماليـة والاداريـة، فـإن هـذه المؤسسـات تخضـع للمراقبـة مـن قبـل 
ديـوان المحاسـبة وإذا مـا ظهـرت الحاجـة لوضـع قيـود علـى الحقـوق المدنيـة للمواطنيـن فـإن ذلـك يجـب أن يتـم فـي إطـار القانـون 

وبموافقـة السـلطة القضائيـة.

يشـمل قانـون الأمـن العـام العديـد مـن آليـات المسـائلة لضبـاط الأمـن العـام وموظفـي وزارة الداخلية الأنشـطة المرتبطـة بالتحقيق 
تتـم مراقبتهـا مـن قبـل وزارة العـدل ومكتـب المدعـي العـام. القانـون يتيـح للمواطنيـن تقديـم الشـكاوى بحـق أفـراد الأمـن العـام 

وموظفـي وزارة الداخليـة. 

https://www.moi.gov.sa :219(  الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية(
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كذلـك، فـإن قانـون الأمـن العـام    ينـص على مسـتويات مختلفة مـن العقـاب للمخالفات التـي يرتكبها أفـراده والتي تتراوح مـن التنبيه 
إلـى خصـم الراتـب أو تنزيـل الرتبـه وحتـى الطـرد أحيانـاً إذا تـم الاخـال بالواجبـات أو مخالفـة أحـكام قانـون الأمـن العـام. وفـي هـذا 

السـياق، يوجـد هنـاك محكمـة للشـرطة مختصـة بالنظـر بمخالفـات وجرائـم أعضاء وأفـراد الأمـن العام.

أمـا بالنسـبة لموظفـي المدعـي العـام فهـم أيضـاً خاضعيـن للمسـائلة ويخضـع المدعـون العامـون للمسـائلة مـن قبـل قسـم التفتيش 
القضائـي التابـع لـوزارة العـدل والـذي يسـتطيع القيـام بالتحقيقـات الأوليـة حـول ادعـاءات إسـاءه إسـتخدام السـلطة أو الفسـاد.

وتـم بموجـب الدسـتور وبعـد التعديـات لعـام 2011 اضافـة نـص مـادة جديـدة تمنـع التعذيـب أو حجـز الاشـخاص أو التعـرض لهم أو 
لحقوقهـم .    ويتضمـن قانـون العقوبـات نصوصـا تضمـن ماحقـة اي فـرد مـن افـراد الضابطـة العدليـة أو الامـن العـام يتعـرض لأي 
مواطـن بالتعذيـب والمعاملـة القاسـية والـا انسـانية والمهينـة وتصـل إلى العقوبـة ثاث سـنوات، وبـذات الوقت تضمن قانـون الامن 
العـام تشـكيل محكمـة الشـرطة والتـي تختـص بمعاقبـة اي مخالفـة يرتكبهـا افـراد الامـن العـام وبموجـب هـذا القانـون يعتبـر قضـاة 

المحكمـة عسـكريين وتـم اضافـة تعديـل ووضـع عضـو مـن القضـاء المدني. 

الممارسة: لأية درجة تقوم مؤسسات إنفاذ القانون خاضعة للمسائلة عن أفعالها بالممارسة؟.
الدرجة: 100/25

بشـكل عـام تقـوم الـوزارة بتقديـم التقاريـر عـن أعمالهـا وممارسـاتها للمرجعيـات المختصـة دوريـاً وعنـد الحاجـة وأحياناً يتـم التصريح 
عنهـا فـي الاعـام ولكـن الافصـاح عـن هـذه التقاريـر للجمهـور ليسـت اعتياديـة ولاتتـم بشـكل روتينـي وبالتالـي يمكـن الاسـتنتاج بأن 

المســألة غيـر مضمونـة بالممارسـة وخاصـة عندمـا تتعلـق المسـالة بكبار المسـؤولين.

بالمقابـل، فـإن مكتـب المدعـي يقـوم باصـدار تقاريـر شـهرية وسـنوية حـول عـدد الجرائـم وانواعهـا والمراحـل التـي وصلت اليهـا )قيد 
التحقيـق أو البـت(. بالاضافـة لذلـك يصـدر الأمـن العـام تقاريـر دوريـة شـهرية وسـنوية حـول كافة أنـواع الجرائم سلسـلة زمنيـة لتطور 

الجرائم فـي الأردن.

الـوزارة ومكتـب المدعـي العـام أيضـاً يخضعـان لمراقبـة ديـوان المحاسـبة بمـا يتعلـق بالأمـور الماليـة والاداريـة وعندمـا يكـون هنـاك 
مخالفـات لأنظمـة والتعليمـات يقـوم الديـوان بنشـر تلـك المعلومـات فـي تقريـره السـنوي وتصبـح مهمـه البرلمـان متابعـة وإزالـة 

المخالفـات الـوارده فـي التقريـر.

)220( قانون الأمن العام، مرجع سابق.
)221(  المادة 8 من الدستور الأردني. 
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وفـي حـال وقـوع انتهـاك لحقـوق الإنسـان مـن اجهـزة انفـاذ القانـون فانـه يمكـن لافـراد اللجـوء لاكثـر مـن مؤسسـة لتقديـم أفـراد 
وجماعـات لتقديـم شـكاوى وباغـات لاي انتهـاكات، واذا كان هـذا الفعـل يشـكل جريمـة فانـه بالامـكان تقديـم شـكوى إلـى المحاكم 
المختصـة ومـن ضمـن تلك المؤسسـات المركز الوطني لحقوق الإنسـان والـذي بموجب قانونه الوطني يسـتقبل الشـكاوى والباغات 
حـول اي مخالفـة يرتكبهـا افـراد الامـن العـام والموظفين العموميين، فضا عـن امكانية تنظيم زيـارات للتفتيش علـى مراكز الاحتجاز 
الدائـم والمؤقـت. حيـث ورد فـي تقريـر المركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان لعـام 2014 وكانـت حصيلـة الشـكاوى الـواردة اليـه وفقـا 

للجـدول التالي : 

الجدول )2(: حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة 
للمركز خال الأعوام 2008م – 2014م

تسوية الشكاوى
عام

 2014م
عام

 2013م
عام

2012م
عام

2011م
عام

2010م

عدد الشكاوى
 ضد المراكز

 والإدارات
 الأمنية المختلفة

المجموع

عدد الشكوى
 الخاصة بالضرب

 والتعذيب
 في مراكز

 الإصاح والتأهيل

عدد الشكاوى التي حفظت 
بناء على طلب المشتكي

عدد الشـكاوى التي أغلقت 
لعـدم ثبوت الانتهاك

عدد الشكاوى التي أحيلت
إلى محكمة الشرطة

عدد الشكاوى التي ما تزال
 قيد المتابعة

11

14

62

87

5

6

11

المجموع
عدد الشكاوى التي حفظت

 بناء على طلب المشتكي
عدد الشكاوى التي أغلقت 

لعدم ثبوت الانتهاك
عدد الشكاوى التي أحيلت

إلى محكمة الشرطة

عدد الشكاوى قيد المتابعة

15        4        13         13

10        15  18          15

3        --                -           1

57        39               36        48

85        58               67                77

-          -         -                    4

2          1         -                    5

-          -         -                    -

2          2              5                 10

4          3              5                 19

)222(  الجدول من تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2014. 
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الحوكمة: النزاهة
القانون: لأي درجة نزاهة مؤسسات إنقاذ القانون مضمونة بالقانون؟.

الدرجة: 100/50

إن آليـات النزاهـة موجـودة بقـوة فـي قانـون الأمـن العام و الإطـار القانونـي للمدعي العـام والتي تحدد قواعـد عامة ومفصلـة بالإضافة 
إلـى وجـود مدونـات سـلوكية تحتـوي علـى تفصيـل أكثـر وفي هذا السـياق ينص قانـون الأمن على ضـرورة الإلتـزام التام من قبـل أفراد 
الأمـن العـام للمعاييـر المهنيـة والأخاقيـة ويمنـع القانـون أفـراد الأمـن العـام مـن " تعاطـي التجـارة أو الصناعـة والإشـتراك بصفقـات 
تجاريـة" أو " القيـام بـأي عمـل آخـر يتعـارض وعملـه الرسـمي أو يؤثـر بأية حال مـن الأحوال فـي قيامه بواجباتـه الرسـمية" كذلك يحظر 
القانـون " قبـول هدايـا أو اكراميـات مـن أصحـاب المصالـح وقبول مسـاعدات مالية أو الوقوع تحت منه أي شـخص من الأشـخاص الذين 

لهـم شـركة مـن الشـركات التجاريـة المرتبطة بعقـود ذات عاقـة بالدوائر التي ينتمـي اليها"

بالإضافـة للقانـون، فيخضـع موظفـي الـوزارة والأمـن العـام ومكتـب الأمـن العـام لمدونة السـلوك فـي القطاع العـام والتي تشـمل على 
بنـود الفصيليـة أكثـر فيمـا يتعلـق بالنزاهـة في التعامـل مـع الموظفين وخدمـة الجمهور.

كذلـك، فـإن مدونـة السـلوك المنبثقـة عـن وزارة العـدل تنـص علـى ضـرورة أن يكون عمـل المدعـي العام مسـتقاً وحيادي وعـادل وأن 
لاتسـتخدم موقعـه لأيـة منافـع شـخصية أو ينخـرط بأيـة أعمال تؤثـر على اسـتقاليتهم.

وبإختصـار، فـإن الإطـار القانونـي لمؤسسـات إنفـاذ القانـون يوفـر المعاييـر والقواعـد التـي تضمـن النزاهـة فـي أدائهـا لعملهـا بدرجـة 
كبيرة.

الممارسة: لأية درجة النزاهة مضمونة في عمل مؤسسات إنفاذ القانون بالممارسة؟.
الدرجة: 100/25

تقدمـت الحكومـة الأردنيـة بالسـنوات الأخيـرة فـي مجـال ضمـان النزاهة فـي كافة الـوزارات الحكوميـة، قامـت وزارة الداخليـة ومن أجل 
إيجـاد آليـات رقابيـة لضمـان النزاهـة ومكافحة الفسـاد بتفعيل دور الرقابـة الداخلية من خال المفتـش العام بالإضافة لأعمـال الرقابية 
الماليـة والادارة والفنيـة بالـوزارة، يقـوم مكتـب المفتـش العـام بجـولات رقابيـة تفتيشـية مبرمجـة وغيـر مبرمجـة أو مفاجئـة علـى كافة 
الوحـدات والمسـتويات الإداريـة التابعـة للـوزارة فـي كافـة مناطـق المملكـة للتأكـد مـن سـامة الاجـراءات والالتـزام والتقيـد بالقانـون 

ورصـد التجـاوزات والمخالفـات إن وجـدت والعمـل علـى تصويبها.
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كمـا قامـت الـوزارة مـن خـال المفتش العـام على توسـيع دائرة الرقابة من خال اسـتخدام وسـائل الاتصـال والاعام الحديـث من خال 
اطـاق وتفعيـل صفحـة الكترونيـة خاصـة للشـكاوي والاقتراحـات على موقع الـوزارة والحكومـة الالكترونية والتـي تتيح لملتقـي الخدمات 
مـن المواطنيـن تقديـم الشـكاوي حيـث يقـوم مكتب المفتش العـام بمتابعتهـا. كذلك، يوجـد صناديق الشـكاوي والمقترحـات في مبنى 

الـوزارة ذاتهـا تمكـن المراجعيـن من تقديـم ماحظاتهـم ومقترحاتهم فيما يتعلـق بالخدمات التـي يقصدونها .

كمـا تقـوم الـوزارة مـن خـال مديرية مكتب المفتش بالتنسـيق مع الجهـات الرقابية الأخـرى )وزارة المالية، هيئة مكافحة الفسـاد، ديوان 
المحاسـبة والمركـز الوطني لحقوق الانسـان( بمتابعة الشـكاوي والمظالم المرتبطة بأعمـال الوزارة ومعالجتها. 

الدور: مكافحة الفساد )القانون والممارسة(:
لأية درجة تقوم مؤسسات إنفاذ القانون باكتشاف والتحقيق بقضايا الفساد في البلد؟.

الدرجة: 100/50
تقـوم مؤسسـات إنفـاذ القانـون بـدور أساسـي فـي مكافحـة الفسـاد فـي البلـد وخاصـة بمسـتويات الفسـاد فـي الادارة حديثـاً ولكـن من 
المشـكوك بـه أن تكـون هـذه المؤسسـات قـادرة على التعامـل مع حالات الفسـاد على المسـتويات العليا والتـي في جزء كبيـر منها أصبح 

مـن مهمات مؤسسـة مكافحة الفسـاد.

 الإطـار القانونـي يمنـح السـلطة لمؤسسـات إنفـاذ القانون فـي التحقيق في أغلـب الجرائم وكجزء أساسـي من دور المدعـي العام بتمثيل 
الشـعب والحكومـة أمـام القضـاء فهـو مخـول باتخـاذ كافة الاجـراءات المطلوبـة للحصول علـى الأدلة بالجرائـم. وتتوفر لمؤسسـات إنفاذ 
القانـون أسـاليب ووسـائل التحقيـق الحديثة بجمع الأدلة وكشـف الجريمة، وفي أغلب الأحيـان ولضمان حقوق المواطنيـن يطلب القانون 
قـراراً مـن المحكمـة بالتفتيـش قبـل البدء بعملية البحـث والتحقيق وأحيانـاً أخرى يمكن الحصول علـى الأذن بالتفتيش فـي مرحلة لاحقة 
تتوفـر للمدعـي العـام صاحيـات واسـعة تمكنـه من تجميـد الأرصـده والعمل لأشـخاص المشـتبه بارتكابهـم الجرائم وبشـكل عام كما 
فيهـا جرائـم الفسـاد وخاصـة المالـي. كذلـك يتيـح القانـون للمدعي العـام وقف الموظفيـن عن العمـل أثناء عمليـة التحقيق فـي القضايا 

الجرميـة وقضايـا الفسـاد. ويسـتطيع المدعي العـام توقيف المتهميـن لمدة زمنيـة مختلفة قبل تقديمـه للمحاكمة.

وبالرغـم مـن أن البيانـات لا تعكـس كل حالات الرشـوة في الأردن، الا أنها ترسـل، يشـير التقرير السـنوي لدائرة الاحصـاءات العامة للعام  
2013    بـأن عـدد حـالات الرشـوة التـي تممعالجتهـا كانـت 176 فـي عـام 2009 و133 فـي عـام 2013. كذلـك يشـير التقريـر إلـى 
أنـه كان هنـاك 16 جريمـة اسـتثمار الوظيفـة فـي عـام 2009 وتراجعـت لــ 7 جرائـم فـي العـام 2013. بالطبـع هـذه الحالات تشـير إلى 
الرشـوة فـي المسـتويات الدنيـا والمتوسـطة مـن الادارة العامـة ولكن قـد لاتكون مؤسـات إنفاذ القانون قـادرة على مكافحة الرشـوة في 

المسـتويات العليـا مـن الادارة إمـا لأسـباب سياسـية أو لعدم توفـر الأدلة.

)223(   وزارة الداخلية، مرجع سابق.
)224( الكتاب الاحصائي السنوي، دائرة الاحصاءات العامة،2013.
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امـا بالنسـبة لـوزارة الداخليـة فـإن مـن ضمـن المهـام المنوطـة بهـا حسـب تشـكياتها الإداريـة المحافظات،الالويـه، الاقضيـه يمكـن 
الحديـث عنهـا: 

1. الشكاوي العامة: تقبل الشكاوي من المواطنين بخصوص القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم.
2. القضايا الأمنية: وهي القضايا التي تحول من مديريات الشرطة وينطبق عليها قانون منع الجرائم.

3. الصحـة والسـامة العامـة: مـن خـال لجـان الصحه والسـامه العامه المشـكله لغايات التفتيش علـى المحات ومراقبتهـا والتأكد من 
تطبيقها لشـروط الصحة والسـامة العامة.

4. النظر في قضايا المزروعات. وتتعلق بالاعتداءات على المزروعات من قبل بعض الأشخاص. 
5. النظر في الاعتداءات على المناطق الحرجية.

6. النظر في الاعتداءات على اساك واعمدة الكهرباء و الهاتف. 
7. الترخيص والاشراف على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات وفق قانون الاجتماعات العامه وتعليماته.

8. إستئجار العقارات للمصالح الحكوميه من خال اللجنة المشكلة لهذه الغايه.
9. مراقبة أعمال الفنادق والماهي والأندية الليلية. 

10. قضايا الإبعاد:وهي تتعلق بإبعاد المواطنين الأجانب في حال مخالفتهم للقانون.
11.  العمل أو قانون الإقامة وشؤون الأجانب أو ارتكابهم لقضايا تتعلق بالأمن

12. وضع خطه طواريء لمواجهة الظروف الجويه خال فصل الشتاء
13. متابعة الشؤون العامة و تتعلق مهمتها فيما يلي :

        أ. التراخيص والأندية والجمعيات ومتابعة الاجتماعات العامة والانتخابات فيها.
        ب. ترخيص المحات العامه التي تستدعي موافقة من المحافظة.

        ج. الترخيص لكتاب الاستدعاءات بموجب قانون كتاب الاستدعاءات.
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التوصيات
1. تعزيـز إسـتقال النيابـة العامـة ورفدهـا بكافـة المعـدات والتجهيـزات الفنيـة الازمـة لتمكينهـا مـن أداء مهامهـا فـي الماحقـة 

والتحقيـق علـى أكمـل وجـه.
2. تطويـر مهـارات الأشـخاص المكلفيـن بالتقصـي والتحقيـق والمتابعـة، وبنـاء قدراتهـم ومهاراتهم بشـكل مسـتمر بمـا يواكب آخر 

التطـورات الفنيـة والتكنولوجيـة فـي مجـال التحقيق وجمـع البينات.
3. ضمـان حـق التظلـم مـن خـال إجـراءات تقديـم الشـكاوى لـدى جهـات مسـتقلة حـول أي إنتهـاك يتعـرض لـه الأفـراد، وضمـان 

المحاكمـة بحيـاد وشـفافية وإسـتقال.
4. زيادة أعداد المدعين العامين لتخفيف أعباء التحقيق وسماع الشهود على المدعين العامين الحاليين.

5. حصر ممارسة صاحيات التحقيق والتوقيف وغيرها من إجراءات قضائية بيد الإدعاء العام صاحب الولاية العامة.
6. تحديـد الجهـات التـي تمـارس صاحيـات الضابطـة العدليـة علـى وجـه التحديـد وضمـان خضـوع أي فـرد مخـول بممارسـة هـذه 

الصاحيـة لتدريـب مكثـف.
7. تعزيز ثقافة سيادة القانون لدى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية وعدم التجاوز على حقوق الأفراد تحت أي ذريعة.

8. تطوير برامج وطنية وتفعيل سجل عدلي لدى وزارة العدل لتنظيم السوابق القضائية.
9. إعتبـار مهنـة المدعيـن العاميـن مـن المهـن التـي تتطلـب جهـداً إضافيـاً وتصنيفهـا مـن المهـن الخطيـرة نفسـياً وجسـدياً ممـا 
يتطلـب توفيـر المخصصـات الماليـة والبشـرية والإداريـة والفنيـة لضمـان القيـام بكافـة المهـام المنوطـة بالمدعييـن العاميـن بـكل 

وإقتدار. كفايـة 

المصادر والمراجع 
1. الدستور الأردني. 

2. قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت المعدل رقم 96 لسنة 1951.
3. القانون معدل لقانون تشكيات المحاكم النظامية المنشور على الصفحة 347 من عدد الجريدة الرسمية.

4. الموقع الالكتروني لدائرة الموازنة العامة.
5. تقرير اوضاع حقوق الانسان لعام 2014. 

6. الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. 
7. الموقع الالكتروني للمجلس القضائي 

8. الموقع الالكتروني لموقع النيابة العامة. 
9. التقرير السنوي للسلطة القضائية. 

10. قانون الأمن العام.
11. قانون الأحزاب السياسية.

12. الكتاب الاحصائي السنوي، دائرة الاحصاءات العامة، 2013.
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هيئة مكافحة الفساد
الملخص

بـدأت هيئـة مكافحـة الفسـاد تكتسـب أهميـة عاليـة، خاصـة بعـد الحـراك السياسـي فـي السـنوات الثـاث الماضيـة، وقـد اسـتطاعت 
الهيئـة التعامـل مـع عـدد مـن قضايـا الفسـاد المهمـة. وفي التقييـم العـام للهيئة، فإنهـا حصلت علـى تقييم إيجابـي، نوعاً مـا، تمثل 
بشـكل أساسـي فـي قـدرة الهيئـة فـي السـنوات الماضيـة علـى الكشـف والتعامل مـع عدد كبيـر في قضايـا الفسـاد فـي الأردن، والتي 

سـلطت الضـوء علـى الهيئـة وأعمالها.

لقـد تأسسـت هيئـة مكافحـة الفسـاد بـإرادة ملكيـة سـامية في العـام 2006، بهـدف تعزيز ثقـة المواطن بمؤسسـات الدولـة، وتوفير 
العدالـة والمسـاواة، وتكافـؤ الفـرص فـي توزيـع مكتسـبات التنميـة، عبـر اسـتراتيجية عامـة تهدف إلـى مكافحـة الفسـاد والوقاية منه 
بشـكل مؤسسـي، والكشـف عـن مواطـن الفسـاد والتحـري عـن جميـع القضايـا المرتبطـة به، من خـال الاعتمـاد على أسـس الإصاح 

والتحديـث وتطويـر مؤسسـات الدولـة والتصـدي لظاهرتـي الواسـطة والمحسـوبية التي تلغـي حقاً أو تحـق باطاً .

واكتسـب عمـل الهيئـة أهميـة كبيرة فـي فترة الحراك السياسـي التي شـهدها الأردن في السـنوات الثاث الماضية، والتـي ركزت على 
انتشـار الفسـاد بكافـة أشـكاله. فقـد سـاهم ذلك في تسـليط الضـوء على الهيئـة ودورهـا وإنجازاتها، ما أحـدث تنامياً فـي دور الهيئة، 
فتعاملـت مـع عـدد كبيـر مـن القضايـا، ومنها قضايا فسـاد أصبحت قضايا رأي عـام. فحققت الهيئة إنجـازات كبيرة، إلا أنـه ما زال هناك 

الكثيـر مـن الصعوبـات والمعيقـات التـي تواجه عملهـا، وهذا ما يبـرر العامة التـي حصلت عليها في هـذا التقييم.

الا انـه بالرغـم مـن ذلـك، لا تـزال الهيئـة بأمـس الحاجـة إلى مراجعـة القانون الناظـم لعملها بما يضمن بسـط ولايتها علـى التحقيق 
فـي كافـة جرائم الفسـاد، وبمـا يضمن المواءمة مـع اتفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة الفسـاد. 

فضـا عـن ان الهيئـة بحاجـة إلـى تكريـس الجهـود المؤسسـية لممارسـة ادوار وقائية وتوعويـة وتثقيفية أكبـر من ذلـك، وايجاد آلية 
للتنسـيق مـع باقي المؤسسـات الوطنيـة التي تمـارس ذات الادوار. 

 .http://www.jacc.gov.jo ،327(   الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد(
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)328(   قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المنشور في الجرية الرسمية العدد 4794. 
)329(  المادة 8 من قانون الهيئة.

)330(  المادة 14 من قانون الهيئة. 
)331(  المادة 15 من قانون الهيئة. 

الفئة

القدرات
100/63

الحوكمة
100/67

الدور
100/42

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

50

50

50

75

50

75

75

75

75

75

25

25

75

الوقاية

التعليم / التوعية

التحقيق

إجمالي درجة العمود: 100/57

ولا يفوتنـا التذكيـر بـأن الهيـكل التنظيمـي والبنـاء الداخلـي للهيئـة يحتـاج إلـى مراجعـة لضمـان تلبيـة وتحقيـق كافـة الأدوار المنوطة 
بهـا.. ويلخـص الجـدول التالـي إجمالـي درجـة هيئـة مكافحـة الفسـاد فـي الأردن وفقـا للقـدرات والحوكمـة والـدور مـن حيـث القانـون 

والممارسة. 

الهيكل والتنظيم 

تـم انشـاء هيئـة مكافحـة الفسـاد فـي الأردن بموجـب القانـون    رقـم 62 لعـام 2006 ويتولـى ادارة الهيئـة مجلـس يتكـون مـن رئيس 
وسـتة أعضـاء ممـن يتصفـون بالعدالـة والنزاهـة والحيـادة والخبـرة ولا يشـغلون وظائـف عامة ويتـم تعيينهم بـارادة ملكية سـامية بناء 

علـى تنسـيب رئيـس الـوزراء، ومـدة العضويـة فـي المجلـس اربع سـنوات قابلـة للتجديـد لمرة واحـدة للرئيـس أو لأي مـن الاعضاء .
 

ويتطلـب القانـون التفـرغ التـام لعمـل الهيئـة مـن الرئيس والاعضـاء فيها ويتـم تحديـد مخصصاتهم ورواتبهـم المالية مـن قبل رئيس 
الـوزراء، وتعتبـر مؤسسـة وطنيـة ذات نفـع عام مسـتقلة تماماً في ممارسـة اختصاصاتهـا واعمالها. 

وينتـدب رئيـس المجلـس القضائـي للعمـل في الهيئة قضـاة من كادر المجلـس القضائي لفترات محـددة ، ولرئيس الهيئـة طلب انتداب 
أو اعـارة اي مـن افـراد الضابطـة العدليـة أو الاجهزة الامنية أو العسـكرية أو اي موظـف للعمل في الهيئة.
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وعليـه ناحـظ التكويـن المختلـط فـي ادارة الهيئـة والتـي تضـم مجموعـة مـن العامليـن مـن مختلـف المؤسسـات والـوزارات الاخرى، 
فضـاً عـن عـدم اشـتراط أو تحديـد القانـون معاييـر مجلـس ادارة الهيئـة، اذا لاجـل ان يتـم اشـراك لجـان تقصـي الحقائق والنـزاع في 

مجلـس النـواب واعضـاء وخبـراء مـن المجتمـع المدنـي وغير ذلـك مـن المؤسسـات ذات العاقة. 

القدرات: الموارد
القانـون: إلـى اي مـدى تتوافـر مـواد قانونيـة تعطـي الهيئـة المـوارد الكافية لاضطاعهـا بفاعليـة بمختلف 

واجباتها؟. 

الدرجة: 100/75
حـدد قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد دور ومجـال اختصـاص الهيئـة، وأكـد على ضـرورة توفيـر المصـادر الماليـة الكافية التي تسـاعدها 
فـي تحقيـق أهدافهـا. بالتالـي فـإن القانـون يلـزم الحكومـة بتوفير مـا تحتاجه الهيئـة من مـوارد مالية تضمـن تحقيق اهـداف الهيئة، 
واسـتناداً للقانـون يقـوم الجهـاز المعنـي بالهيئـة بإعـداد الميزانيـة، ويتم مناقشـتها مـع الحكومـة، وإقرارهـا ،    وأحياناً فـإن الميزانية 
التـي تعرضهـا الهيئـة علـى الحكومـة تكـون مطابقة لما تحـدده، وفي أحيان أخرى، وهو ما يسـري غالبـاً، تقرّ الحكومـة ميزانية للهيئة 
تكـون أقـل مـن المطلـوب، وخاصة فـي ظل عجز الموازنـة العامة المزمـن. وبموجب القانون يمكـن للهيئة تلقي المسـاعدات والهبات 

والمنـح التـي تـرد اليها بشـرط موافقـة مجلس الـوزراء عليها . 

وعليـه يمكـن القـول بـأن النـص الـذي يضمن المـوارد الماليـة للهيئة جاء عامـاً بحيث تـرك المجال مفتوحاً امام الممارسـات الرسـمية 
والحكوميـة لتحديـد سـقف المبالـغ الماليـة المخصصـة للهيئـة، ولم يتم بموجـب القانون النـص صراحة علـى ان الهيئة تقـدر المبالغ 

المايلـة الازمـة لعملها وعلـى الحكومة والجهـات المختصة العمـل بمقتضاها. 

)332(    قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )19(.
)333(     المادة 19 من قانون الهيئة.  
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الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتاح للهيئة الموارد الكافية لتحقيق اهدافها؟. 

الدرجة: 100/50
بالرغـم مـن عـدم التحـدي الواضـح بموجب القانـون للموارد المالية للهيئـة، الا ان وقت انشـاء الهيئة والارادة التي توافرت عند انشـائها 
كان لهـا اكبـر الاثـر فـي رفـد الهيئـة بالمـوارد الماليـة والبشـرية الازمـة لضمـان تحقيـق اهدافهـا، حيـث ان المـوارد الماليـة بالمقارنة 
بالمؤسسـات الاخـرى يمكـن القـول بأنهـا قليلـة نوعـا ما حيـث تخضع مـوارد الهيئة للمناقشـة من قبل مجلـس الوزراء ومن ثـم من قبل 

مجلـس الامـة بشـقيه النـواب والاعيـان والتـي دائما مـا يتم انقـاص المبالغ المخصصـة للهيئة كمـا بينه الجـدول أدناه

هيئه مكافحه الفساد

البيان

الايرادات

دعم حكومي )جاريه(

دعم حكومي )راسماليه(

مجموع الايرادات

النفقات

نفقات جاريه

نفقات راسماليه

مجموع النفقات

فعلي 2012

2.264

0.401

2.665

1.969

0.104

2.073

فعلي 2013

2.143

0.92

3.063

2.076

0.021

2.097

فعلي 2014

2.21

0.375

2.585

2.017

0.258

2.275

اعاده تقدير 2015

2.206

0.225

2.431

2.206

0.225

2.431

مقدر 2016

2.32

0.155

2.475

2.32

0.155

2.475

بالمليــــون ديــنــــــــار

الا ان الواقـع العملـي للهيئـة يشـير إلـى انهـا اسـتطاعت ان تسـيطر علـى بعـض جوانـب القصـور والنقـص المالـي والاداري مـن خـال 
الشـراكات التـي يتـم تنفيذهـا مـع المؤسسـات المانحـة الاقليميـة والدوليـة. 

وبالنسـبة لموظفـي الهيئـة، فعندمـا أنشـئت الهيئـة كان لديهـا المرونـة الكافيـة فـي توظيـف الخبـرات والكفـاءات الازمـة لهـا مـن 
الموظفيـن، لـذا فقـد كان هنـاك تناسـب بيـن الكفـاءة والمكافـأة، إلا أنـه وبعـد أن خضعـت الهيئـة لقانـون ديـوان الخدمـة المدنية، لم 
تعـد تتمتـع بالمرونـة الضروريـة لتعييـن الموظفين بعقـود ومكافـآت، دون أن يؤدي خضوع الهيئـة لقانون الخدمة المدنيـة إلى إحداث 
أضـرار ماليـة علـى الموظفيـن الحالييـن، إلا أن أثـاره سـتطال الموظفيـن الذيـن سـيعيّنون مسـتقباً، حيـث وصـل عـدد العامليـن فـي 
الهيئـة 181 موظـف 46 منهـم منتدبيـن من مؤسسـات ووزارات اخـرى، 135 تم تعيينهم علـى كادر الهيئة، ويطرح السـؤال الاهم هنا 

عـن مـدى تمتـع الموظفيـن المنتدبيـن بالاسـتقال التـام والفهـم العميق لرسـالة ورؤيـة الهيئـة والتفاعل مع نشـاطاتها. 
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ويتركـز اغلـب موظفـي الهيئـة فـي الشـؤون الإداريـة والتحقيـق فـي المعلومـات حيث يبلـغ الموظفيـن العامليـن في تلـك الوحدات ما 
يقـارب 88 موظـف، فـي حيـن لـدى الهيئـة خبير ومستشـار عـدد 1 وفي التوعيـة والوقاية عـدد 10 ووحـدة حماية المبلغين والشـهود 

عـدد 1، وعليـه ناحـظ التفـاوت الهيكلـي والبنيـوي في آليات عمـل الهيئـة والتقسـيم الاداري والفني للعامليـن فيها . 

وبخصـوص جاهزيـة الهيئـة مـن حيث البنيـة التحتية والمعـدات الفنية فا تـزال الهيئة بحاجة إلـى رفدها بكافة البرمجيـات والتقنيات 
الفنيـة الازمـة لممارسـة كافـة ادوار التحقيـق والوقايـة مـن الفسـاد فضـا عـن تطويـر قاعـدة معلومـات وطنيـة لتعزيـز دورهـا بهـذا 

الخصوص.

القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي مدى في القانون تعتبر الهيئة مستقلة؟.

الدرجة: 100/75
ينـص قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد علـى أن الهيئة تتمتع بشـخصية اعتبارية ذات اسـتقال مالي وإداري، وأن لها السـلطة بممارسـة 
كافـة التصرفـات القانونيـة الازمـة لتحقيـق أهدافهـا، وبشـكل واضـح يشـير البنـد )ب( مـن المـادة )3( علـى أن الهيئـة تتمتـع بحرية 
واسـتقالية أثنـاء ممارسـة مهامهـا، دون أي تأثيـر أو تدخـل مـن أيـة جهـة كانت، وهـي ترتبط مباشـرة مع رئيـس الـوزراء، حالها حال 

باقـي الهيئـات المسـتقلة، وتمتعهـا باسـتقالية تامة في ممارسـة عملهـا ومهامها .

 واشـار القانـون صراحـة إلـى تمتـع الهيئـة فـي ممارسـة مهامهـا واعمالهـا بحريـة واسـتقالية دون اي تأثيـر أو تدخـل مـن اي جهـة 
كانـت. كمـا واوجـب القانـون علـى كل مـن الرئيـس والاعضـاء والموظفيـن العامليـن فـي الهيئـة ان يفصح عـن ممتلكاتـه وممتلكات 

زوجـه وأولاده القاصريـن قبـل مباشـرته لعملـه .

وبموجـب القانـون ولضمان الاسـتقال التام في ممارسـة الصاحيات اشـار القانـون صراحة إلى منح الرئيس والاعضـاء صفة الضابطة 
العدليـة، لغايـات قيامهـم بمهامهـم ولمجلس الهيئة ان يحـدد الموظف في الهيئة الـذي يتمتع بهذه الصفة. 

وتـم الاشـارة إلـى أنـه لا يجـوز ماحقـة أو توقيـف الرئيـس أو عضو المجلـس الا بعد الحصـول على اذن مسـبق من المجلـس القضائي 
وللمجلـس القضائـي ان يقـرر بعـد سـماع اقـوال الرئيـس أو العضو اسـتمرار توقيفـه للمدة التـي يراها مناسـبة أو تمديدهـا أو الافراج 

عنـه بكفالة أو بغيـر كفالة. 

)334(   تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2014 المنشو على الموقع الالكتروني للهيئة. 
)335(   قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )3(.

)336(  المادة 8 فقرة ومن قانون الهيئة. 
)337(  المادة 16 من قانون الهيئة. 
)338(   المادة 20 من قانون الهيئة. 
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الممارسة: إلى أي مدى تملك الهيئة الاستقالية في الممارسة؟.

الدرجة: 100/50
ترتبـط الاسـتقالية فـي الممارسـة بمعياريـن أساسـيين، الأول اسـتقالية المؤسسـة، وهـي منصـوص عليهـا بالقانـون ولا يوجـد أيـة 
جهـة تسـتطيع أن تتدخـل بعمـل الهيئـة بشـكل رسـمي. أمـا المعيـار الثانـي فهو مرتبـط باسـتقالية الأشـخاص العاملين فيهـا، ومدى 

شـعورهم بالحمايـة مـن التدخـل مـن قبـل أشـخاص أو هيئـات للتأثيـر عليهم.

وهـذا نابـع مـن طبيعـة العمـل والتحقيـق فـي قضايـا الفسـاد فهي عمليـة معقـدة وتمر بمراحـل مختلفـة، تبدأ من مجـرد الإبـاغ، مروراً 
بمراحـل التحقيـق واتخـاذ القـرار الخـاص بالقضيـة، فـا يوجد شـخص بعينه فـي الهيئة قادر علـى اتخاذ القـرار وحده في أيـة قضية، وأن 
هـذه الإجـراءات المتبعـة تجعـل مـن إمكانيـة الضغـط علـى أي شـخص فـي الهيئـة عمليـة صعبـة جـداً. اذ بذلـك يتـم كشـف اي تأثير أو 

ضغـط حيـال اي موضـوع أو قضيـة تعرض علـى الهيئة. 

ومـن الجديـر بالذكـر ان انتـداب قضـاة مـن المجلـس القضائـي للعمـل فـي الهيئـة لـه بالـغ الاثـر الايجابي فـي ضمـان الحيـاد والنزاهة 
والاسـتقال نظـراً لطبيعـة التشـكل المؤسسـي والفكـري الـذي يتمتـع فيـه القضـاء الأردني. 

امـا بالنسـبة لاعضـاء المجلـس ورئيـس الهيئـة فعلـى الرغـم مـن عـدم رصـد اي تدخـات أو ضغـط للتاثيـر علـى عمليهـم الا ان مسـألة 
بقائهـم عرضـة للتغييـر والاسـتغناء عـن خدماتهـم احد المعيقـات والتحديات الرئيسـة الواجب تافيهـا لضمان الاسـتقال التام بموجب 
القانـون بالتالـي لا بـد مـن العمـل علـى تحصيـن هيئـة المفوضين مـن خال جعـل دورتهم لفترة محـددة، وأن تكـون غير قابلـة للعزل، 

حتـى تعطـي مزيداً مـن الثقـة والحصانة والاسـتقالية لممارسـة أعمالهم. 

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مـدى تتوافـر قوانيـن لضمـان قـدرة الجمهـور علـى الوصـول الـى معلومات بشـأن انشـطة 

الهيئـة لمكافحـة الفسـاد وبشـأن عمليـات صنـع القـرار فيها؟.

الدرجة: 100/75
يفـرض قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد العمـل بسـرية مطلقـة علـى كافـة الوثائـق المتعلقـة بقضايـا الفسـاد التـي يتـم العمـل عليهـا، 
إضافـة إلـى فـرض السـرية المطلقـة بكل مسـارات التحقيـق الخاصة بالقضايـا التي يتـم التحقيق فيهـا، وكل ذلك يكون أثنـاء فترة جمع 
المعلومـات والتحقيـق بهـا . بالتالـي فـإن الهيئة لا تسـتطيع الإفصـاح عن أية معلومات أو الاسـتجابة لأيـة طلبات تتعلق بهـذه القضايا. 

)339(    قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )21(.
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وبموجـب القانـون فإنـه مـن مهـام الرئيـس اعـداد التقريـر السـنوي عـن اعمـال الهيئـة وتقديمـه إلـى المجلـس لإقـراره ، ويكـون من 
مهـام المجلـس اقـرار التقريـر السـنوي للهيئـة ورفعـه إلـى مجلـس الـوزراء ومجلـس الامة . 

وبموجـب القانـون يتـم الـزام مجلـس ادارة الهيئـة بتوعيـة المواطنيـن بآثـار الفسـاد الخطيـرة علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والسياسـية. ونشـر تقاريـر دوريـة تبيـن مخاطـر الفسـاد والواسـطة والمحسـوبية علـى مؤسسـات الدولـة واداراتهـا العامـة، والتعـاون 
والتنسـيق مـع الجهـات المحليـة والاقليميـة والدوليـة لتعزيز التدابيـر الخاصة بمكافحة الفسـاد وتطويرهـا، واقتراح البرامح والمشـاريع 

الراميـة لتحقيـق ذلك.

الا ان التقريـر السـنوي يفهـم ضمنـا بموجـب القانـون بأنـه يتـاح للعمـوم ويمكـن الاطـاع عليـه طالمـا يتـم تزويـده لمجلـس النواب، 
وبالتالـي لـم يضفـي عليـه المشـرع السـرية، وكمـا سـبق فـإن السـرية المفروضـة هـي التـي تتعلـق بالامـور الفنيـة التحقيقيـة الخاصة 
بجمـع الادلـة وتعقـب مرتكبـي الجرائـم، إلا أنـه بعد الاحالة إلـى القضاء، تخضـع للقوانيـن الناظمة لسـير القضايا الجزائيـة وهي قانون 

اصـول المحاكمـات الجزائيـة والتـي يسـمح لاطـراف الدعـوى الحصـول علـى نسـخ من ملـف الدعوى ومشـتماته. 

وهنـاك طريـق اخـر يمكـن المواطنيـن الحصـول علـى المعلومـات ضمـن الأحـكام الخاصـة بقانون الحـق في الحصـول علـى المعلومة، 
وليـس مـن خال قانـون هيئـة مكافحة الفسـاد.

كمـا ان القانـون خـا مـن أي نـص يشـير إلـى عمليـة نشـر وتعميـم محاضـر اجتماعـات مجلـس الهيئـة، وانمـا يتـم تعميـم القـرارات 
النهائيـة التـي يتخذهـا المجلـس. 

الممارسـة: إلـى اي مـدى مـن حيـث الممارسـة تتوفـر الشـفافية فـي انشـطة الهيئة وفـي عملية صنـع القرار 
فيها؟.

الدرجة: 100/50
بالرغـم مـن أن قانـون هيئـة مكافحة الفسـاد لا يلزمها باطـاع المواطنين بخطوات ونتائج عمل الهيئة، باسـتثناء التقارير السـنوية، إلا 
أن الهيئـة وفـي بعـض القضايـا التـي تهـم الـرأي العام، تقـوم بين فتـرة وأخرى بـالإدلاء ببعـض المعلومات للـرأي العام، لكنها ليسـت 
سياسـة منصـوص عليهـا فـي القانـون. وفـي هـذا الصـدد، وأن المتابـع لعمـل الهيئـة والراصد لنشـاطاتها يجـد ان هناك قـدر جيد من 
التفاعـل والتواصـل بيـن الهيئـة والجمهـور، حيـث تطلعهـم حـول بعـض قضايا الفسـاد بعـد الانتهاء مـن عمليـة التحقيـق، وخاصة إذا 

كانـت قضايـا تهـم الـرأي العـام، من خـال اصدار بيانـات صحفيـة أو عقد مؤتمـرات صحفية .

)340(  المادة 13 من قانون الهيئة. 
)341(  المادة 11 من قانون الهيئة. 

)342(  انظر الرابط http://www.jacc.gov.jo/ حول قضية البيع الاجل، وكذلك الرابط حول قضية الكازينو http://www.jacc.gov.jo/. وكذلك الرابط:
./http://www.jordanews.com 
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)343(  قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )3(.
)344(  قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )18(.
)345(  قانون هيئة مكافحة الفساد رقم )62( لسنة 2006، المادة )11(.

بالاضافـة إلـى ذلـك فـإن الهيئـة طـورت موقـع الكتروني يتـم من خاله نشـر كافـة المعلومات والنشـاطات التي تقـوم الهيئـة بتنفيذها 
وكذلـك نشـر التقاريـر السـنوية والاحصاءات والدراسـات والمؤتمرات وغيـر ذلك من امور اخـرى، الا ان الموقع يحتاج إلـى متابعة وتطوير 
بشـكل مسـتمر حيـث ان بعـض الاحصـاءات لا تـزال منـذ عـام 2011 ولـم يتـم تطويرهـا، فضـا عـن ان الهيئة لا تقـوم بعقـد مؤتمرات 
دوريـة متكـرره حـول مخرجـات التقريـر السـنوي والمخالفـات والجرائـم التـي تـم احالتهـا أو التحقيـق فيهـا كأحـد التدابيـر الوقائيـة. امـا 

بالنسـبة للتقاريـر السـنوية فيتم نشـرها بشـكل مسـتمر على موقـع الهيئة. 

الحوكمة: المساءلة
القانون: إلى اي مدى تتوافر قوانين لضمان خضوع هيئة مكافحة الفساد للمساءلة على اعمالها؟. 

الدرجة: 100/75
لا ينـص قانـون الهيئـة علـى خضوعها للمسـاءلة لجهة محددة، إلا أنها في القانون مرتبطة بشـكل مباشـر برئيس الـوزراء، بالتالي فهي 
خاضعـة للمسـاءلة حـول إجراءاتهـا وأعمالهـا مـن قبـل مجلـس الـوزراء .   ولكـن كجهـة حكوميـة تخضـع هيئـة مكافحـة الفسـاد لمراقبة 
ديـوان المحاسـبة ، كغيرهـا مـن المؤسسـات الأخرى. و ينص القانـون على وجوب تقديم الهيئـة لتقاريرها السـنوية للحكومة والبرلمان، 

بالتالـي فهي مسـؤولة عـن أدائها أمـام الحكومة والبرلمـان أيضاً.

وبموجـب القانـون فـإن الهيئـة مسـتقلة اسـتقالًا تامـا فـي ممارسـة مهامهـا وبالتالـي نسـتطيع القول ان ممارسـة الـدور الفنـي للهيئة 
مرهـون بالقانـون وبتحقيـق الواجبـات التـي اناطها القانـون بالهيئـة، الا ان التبعية الإدارية للرئيـس والمجلس برئيس الـوزراء قد تحول 
دون الاسـتقال التـام أو الشـفافية، وكفـل القانـون كذلـك للهيئة الحق فـي طلب اي معلومـات أو بيانات تحتاج اليهـا الهيئة من اي جهة 

اخـرى أو وزارة وعلـى تلـك الجهـات اجابة طلب الهيئـة دون تأخير. 

الا ان الرأي العام يلعب دوراً مهما وكبيراً في مجال تقييم عمل الهيئة المستمر في التعامل مع القضايا التي تمس الرأي العام. 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة تخضع الهيئة للمساءلة في اعمالها؟. 

الدرجة: 100/75
لا يوجـد اي جهـة تمـارس الرقابـة أو الاشـراف علـى عمـل الهيئة الفني بموجـب القانون، الا ان ذلـك يتم لمجلس الـوزراء ومجلس النواب 
بالنسـبة للـدور الفنـي مـن خـال التقريـر السـنوي وحجـم الانجـاز والقضايـا التـي تـم التحقيـق فيهـا والتـي تشـكل تلـك التقاريـر مرجعـاً 

ومصـدراً غنيـا مـن المعلومات . 
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امـا بالنسـبة للجانـب الوظيفـي فـإن المجلـس يمـارس الـدور الاداري والرقابـي علـى عمل الموظفيـن، واصبـح موظفي الهيئـة تابعين 
إلـى ديـوان الخدمـة المدنيـة وبالتالـي خاضعـون لمدونـة السـلوك الوظيفـي العـام، الا ان المحققيـن هم مدعيـن عاميـن تابعين إلى 

المجلـس القضائـي ويخضعـون فـي عملهـم إلـى قانون اسـتقال القضـاء ومدونـة السـلوك القضائي. 

امـا بالنسـبة للجوانـب الماليـة والاداريـة الاخـرى فـإن الهيئـة تخضـع إلـى رقابـة ديـوان المحاسـبة، وتضمـن القانـون نصوصـاً تلـزم 
الرئيـس واعضـاء المجلـس بالافصـاح عـن كافـة الممتلـكات التـي يمتلكهـا هـو واسـرته وافـراد عائلتـه. 

فضـاً عـن ضـرورة حلـف اليميـن من قبـل الرئيس والاعضـاء قبل مباشـرتهم اعمالهم امـام الملك، وتضمـن القانـون ان من صاحية 
مجلـس الـوزراء انهـاء خدمـة الرئيـس أو اي عضـو مـن اعضـاء خـال مـدة المجلـس فـي حـال الاخـال بواجبـات الوظيفـة أو الاخـال 

بالمهـام الموكلـة اليـه، أو ارتـكاب فعـل يدخـل فـي نطـاق الفسـاد، أو التغيـب عـن الاجتماعات. 

وباشـر اول مجلـس للهيئـة عملـه بتاريـخ 2007/3/19، واسـتقال هـذا المجلـس بتاريـخ 2010/9/30، وصـدرت الارادة الملكيـة 
السـامية بتعيـن المجلـس الثانـي بتاريـخ 2010/9/30، واسـتقال المجلـس الثانـي بتاريـخ 2/1/ 2015، وصـدرت الارادة الملكيـة 

بتعييـن المجلـس الثالـث بتاريـخ 2015/2/1. 

الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى أي مدى توجد اليات في الهيئة تضمن النزاهة فيها؟.

الدرجة: 100/75 
تضمـن القانـون العديـد مـن النصـوص والاشـارات التـي مـن شـأنها ضمـان النزاهـة فـي عمـل الهيئـة، حيث تـم النص صراحـة على 
الاسـتقال التـام فـي عمـل الهيئـة، وكذلـك ان يـؤدي اعضـاء الهيئـة القسـم القانوني كضابـط اخاقـي، بالاضافة إلى ضـرورة خضوع 
رئيـس الهيئـة والمجلـس إلـى قانون الكسـب غير المشـروع وتقديـم نموذج اشـهار الذمة الماليـة، وتقديم افصاح مالي عـن ممتلكات 

عائلته. 

وتضمـن القانـون نصـاً يعتبـر الضبـط القانونـي ايضا من عمـل الهيئة وذلك  بأن يتم فتح حسـاب في البنك المركزي يسـمى )حسـاب 
امانـات التسـويات والمصالحـات( يخصـص لحفـظ الامـوال والمنافع المتحصلة عن افعال الفسـاد والتـي تم اسـتردادها أو الحجز عليها 

ولحين تسـليمها لمستحقيها. 

)346(   المادة 29 من قانون الهيئة. 
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الممارسة: إلى أي درجة تضمن الهيئة تطبيق النزاهة؟.

الدرجة: 100/50
اسـتناداً إلـى قانـون الهيئـة، فـإن أسـلوب التحقيـق المتبـع لديهـا يسـتند إلى قانـون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، وأن العمـل على تلك 
القضايـا متعـدد المراحـل، ويمـر عبـر قنـوات عديـدة، سـواء كان ذلـك خـال مرحلـة التحقيـق، أو مـن خـال التسلسـل الإداري الـذي تمـر 
بـه فـي كل حالـة. بالتالـي فيمـا يخـص معيـار النزاهـة فـي الممارسـة، فهناك التـزام عالٍ فـي التعليمـات والانظمـة، وهنـاك صعوبة بأن 

يمـارس أي شـخص فـي الهيئـة عملـه بتفـرد، ولا يجـوز أن يدفـع اي قـرار باتجـاه اي نتيجـة محـددة دون أدلـة واضحـة ودامغة.

ووفقـا للقانـون فـإن لا يتـم التدخـل فـي الواقـع  العملـي للقضايـا التـي يتـم النظـر فيها وفـي حال الاختـاف في وجهـات النظـر من قبل 
الاقسـام العاملـة فـي الهيئـة يتـم احالة الامـر إلى المجلـس لإتخـاذ القرار. 

امـا بالنسـبة للتحقيـق فكمـا سـبق الاشـارة اليـه فإن مـن يتولـى التحقيق هم مدعيـن عامين مـن السـلطة القضائية ويخضعـون وظيفياً 
لقانـون وتعليمـات السـلطة القضائيـة ومدونـة السـلوك، ويتبعوا في مجال التحقيـق قانون اصـول المحاكمات الجزائية السـاري المفعول 

في الدولـة الأردنية. 

ولـم يتـم رصـد أو النقـل عـن اشـكاليات في مجال النزاهـة التي تتعلق بعمـل الهيئـة أو العاملين فيهـا، وبمراجعة التقارير السـنوية ايضا 
لـم يتـم الاشـارة إلـى اي اشـكاليات تتعلـق بنزاهـة الهيئـة بشـكل عـام أو ارتـكاب مخالفـات من شـأنها الاخال بمبـدأ النزاهـة. ولا يوجد 
مدونـة سـلوك خاصـة بالموظفيـن العامليـن بهيئـة مكافحـة الفسـاد الا ان الموظفيـن العامليـن فـي الهيئـة يخضعون لقواعد السـلوك 
الوظيفـي للموظـف العـام ولا يوجـد فـي الأردن قانـون لتضـارب المصالـح يحـدد الأطـر العامـة التـي تدخل ضمـن تضـارب المصالح بين 

الموظـف العـام والعمـل بغيرها مـن الوظائف.

الدور: 
الوقاية: إلى اي مدى تنخرط الهيئة في انشطة وقائية في مجال مكافحة الفساد؟.

الدرجة: 100/25
بموجـب قانـون الهيئـة فـإن الادوار التـي تقـوم بهـا الهيئة تتمثل في رسـم السياسـة العامة لمكافحة الفسـاد بالتعاون مـع الجهات ذات 
العاقـة ووضـع الخطـط والبرامـج الازمـة لتنفيذهـا، وتوعيـة المواطنيـن باثـار الفسـاد الخطيـرة علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
والسياسـية، ونشـر تقاريـر دوريـة تبيـن مخاطـر الفسـاد والواسـطة والمحسـوبية علـى مؤسسـات الدولـة واداراتهـا العامـة، والتعـاون 
والتنسـيق مـع الجهـات المحليـة والاقليميـة والدوليـة لتعزيـز التدابيـر الخاصة بمكافحـة الفسـاد وتطويرها، واقتـراح البرامح والمشـاريع 

الراميـة لتحقيـق ذلك .

)347(   المادة 11 من قانون الهيئة. 

347



 نظام النزاهة الوطني
139

أمـا بالنسـبة للـدور الوقائـي يـكاد يكـون ضعيـف جـداً حيـث تضمـن القانون اشـارات عامـة وعبـارات فضفاضه عـن ممارسـة الهيئة 
لـدور التوعيـة والتثقيـف فـي مكافحـة الفسـاد ولـم يتضمـن القانـون أي آليـة أو تصـور حـول تنفيـذ الـدور الوقائـي الـذي يمكـن ان 

تلعبـه الهيئـة بشـكل عام.

الا انـه لا تـزال هنـاك بعـض المسـائل التي لم يشـملها القانـون، والتي تعتبر مهمـة، وان عدم نص القانون عليهـا يضعف من قدرة 
الهيئـة فـي ممارسـة أعمالهـا، ويحـد مـن إمكانياتها في متابعة كافة أشـكال الفسـاد؛ مثـل: ضرورة إجـراء تعديات لـدور الهيئة في 

تجريـم ما يسـمى بممارسـة النفوذ، وتجريم الرشـوة فـي القطاع الخاص. 

ولـم يتضمـن القانـون أي دور استشـاري للهيئـة فيمـا يتعلـق باعـداد الدراسـات والتقاريـر والتعـاون مـع المؤسسـات الرسـمية فـي 
القطاع العام حول تقديم الرأي الاستشـاري أو تقديم النصح والمشـورة بمسـائل تتعلق بمكافحة الفسـاد. الا ان الموقع الالكتروني 
للهيئـة يتضمـن نشـر للتقاريـر السـنوية التـي قامت الهيئـة باعدادها منذ عـام 2010-2014 وتتضمـن ايضا ايقونة دراسـات يتم 

فيهـا نشـر المقـالات والدراسـات ذات العاقة بمكافحة الفسـاد.

الدور:
التعليم / التوعية: إلى اي مدى تنخرط الهيئة في انشطة تثقيف وتوعية بشأن مكافحة الفساد؟.

الدرجة: 100/25
فـي الحقيقيـة لـم يتضمـن القانـون نصوصـا أو رؤيـا واضحـة حيال مسـألة التوعيـة والتثقيـف كأحد الواجبـات التي يجـب ان تضطلع 

بهـا مثـل تلـك المؤسسـات وفقـا للمعاييـر الدوليـة، ونظـرا لما لموضـوع التوعية مـن دور في الحـد من ظاهرة الفسـاد. 

ومـن جهـة أخـرى فـإن الـدور التوعوي والارشـادي والتثقيفـي للهيئة يكاد يكـون ضعيف جداً حيث لم يسـبق ان تبنت الهيئة نشـاطاً 
وطنيـا يخاطـب كافـة افـراد المجتمـع واسـع الانتشـار مـن شـأنه التاثيـر أو تغييـر التوجهات العامـة تجاه الفسـاد، أو يخلـق حالة وعي 
جماهيـري حيـال جرائـم الفسـاد، الا القليـل النـادر، بإسـتثناء اشـارات عامـة كأحـد الادوار التـي يمكـن ان تقـوم بها الهيئـة في مجال 
توعيـة المواطنيـن باثـار الفسـاد الخطيـرة علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية. لـم يتـم الاشـارة إلـى غيـر ذلـك في 

مـواد القانون. 

ونجـدر الاشـارة إلـى ان دور الهيئـة فـي التنسـيق مـع مؤسسـات المجتمـع المدنـي والمؤسسـات الاكاديميـة يقتصـر علـى لقـاءات 
موسـمية أو لقـاءات عبـر المؤتمـرات، وان كانـت الهيئـة قـد دعـت المجتمـع المدنـي لاجتمـاع للحديـث عـن اطـر الشـراكة الا ان 
ذلـك غيـر كاف. فضـا عـن اضمحـال اي دور حيـال القطـاع الخـاص حيـث يتضمـن الموقـع الإلكتروني لهيئـة مكافحة الفسـاد كافة 
النشـاطات التـي شـاركت فيهـا الهيئـة والتـي توضـح أنـه لا يوجـد خطـة واضحـة للتعامـل مع مؤسسـات المجتمـع المدنـي والقطاع 

الخـاص بشـكل منتظـم ومؤسسـي . 

)348(   المادة 11 من قانون الهيئة. 
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وعلـى الصعيـد العملـي لـم تتمكـن الهيئـة من تطويـر أو خلق دور توعوي وطني شـمولي يخاطب كافـة افراد المجتمع وبنـاء على خطط 
مسـبقة، حيـث تـم تبنـي بعض النشـاطات الموجهـة للجمهور والتـي لا تفي بالغرض وهـذا واضح من الهيـكل التنظيمـي للهيئة والذي 
يوجـد فيـه دائـرة التوعيـة والوقايـة وتحتـوي علـى 10 موظفيـن والـذي اغلبهـم ادارييـن وليسـوا فنييـن. وعليـه يكـون قانـون الهيئـة 

بحاجـة إلـى مراجعـة لتضمينـه نصـوص تتحدث عـن دور الهيئـة الوقائي والتوعوي بشـكل واضـح وصريح. 

هـذا ولا بـد مـن التاكيـد علـى وجـود موقـع الكترونـي للهيئة يحتـوي اغلـب النشـاطات والتقارير التـي تنشـرها الهيئة لكن هـذا الموقع 
يحتـاج إلـى تطويـر دائـم ومسـتمر وربـط مـع كافـة المؤسسـات الرسـمية وغير الرسـمية، وتعميـم الخدمـات والنشـاطات التـي تنفيذها 

الهيئـة علـى العموم. 

الدور:
التحقيق: إلى اي مدى تشارك الهيئة في التحقيق في وقائع الفساد؟. 

الدرجة: 100/75
منـح القانـون الهيئـة دور اصيـل فـي ممارسـة التحقيـق وجمـع المعلومـات، وذلـك من خـال انتداب قضـاة" مدعيـن عاميـن" للعمل في 
الهيئـة وينحصـر دورهـم فـي اجـراءات التحقيـق، فأليـة العمـل فـي الهيئـة ان يتـم تلقـي الشـكاولى والاخبـارات مـن قبـل اي مواطـن أو 
شـخص، أو بالكشـف الذاتـي وفتـح ملـف تحقيـق لـدى هيئـة مكافحـة الفسـاد وتحال إلـى المدعيـن العاميـن العامليـن في الهيئـة لجمع 

البينـات والتحقيـق فيهـا ومـن ثـم تتم الاحالـة إلـى المحكمـة المختصة. 

اما بالنسبة للصاحيات الفنية في مجال مكافحة الفساد فإن الهيئة تتولى المهام التالية: 

أ. التحري عن الفسـاد المالي والاداري، والكشـف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشـرة التحقيقات 
والسـير في الاجراءات الإداريـة والقانونية الازمة لذلك.

ب. ماحقـة كل مـن يرتكـب أيـاً مـن افعـال الفسـاد وحجـز اموالـه المنقولـة وغيـر المنقولـة ومنعـه مـن السـفر وطلـب كـف يـده عـن 
العمـل مـن الجهـات المعنيـة ووقـف راتبـه وعاواتـه وسـائر اسـتحقاقاته الماليـة اذا لـزم، وتعديـل اي مـن تلـك القـرارات أو الغائها وفق 

التشـريعات السـارية المفعـول.

ج. للهيئـة ان تبـدأ فـي اجـراء التحريـات الازمـة لمتابعـة اي من قضايا الفسـاد من تلقاء نفسـها أو بنـاء على اخبار يرد مـن اي جهة، واذا 
تبيـن بنتيجـة التحـري أو التحقيـق ان الاخبـار الـوارد إلـى الهيئة كان كاذبـا أو كيديا يتم تحويـل مقدمه إلى الجهـات القضائية المختصة 

وفقا لاصـول القانونية المتبعة.

د. بالرغـم ممـا ورد فـي اي تشـريع اخـر تلتـزم الهيئـة باصـدار قراراتهـا فـي موعـد اقصـاه ثاثـة اشـهر وللمجلـس اذا اقتضـت الضرورة 
تمديـد ذلـك الموعـد لمـدة اضافيـة لا تتجـاوز ثاثـة أشـهر مـن تاريـخ بـدء اجـراءات التحقيق والتحـري في الشـكوى .

)349(    المادة 7 من قانون الهيئة. 

349
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)350(    المادة 7 من قانون الهيئة. 

حيـث اشـار القانـون مباشـرة إلـى ان الهيئـة تتولـى التحري عـن الفسـاد المالـي والاداري، والكشـف عن المخالفـات والتجـاوزات وجمع 
الادلـة والمعلومـات الخاصـة بذلـك ومباشـرة التحقيقـات والسـير فـي الاجـراءات الإداريـة والقانونيـة الازمـة لذلك. وماحقـة كل من 
يرتكـب أيـاً مـن افعـال الفسـاد وحجـز اموالـه المنقولـة وغيـر المنقولـة ومنعـه مـن السـفر وطلـب كـف يـده عـن العمـل مـن الجهـات 
المعنيـة ووقـف راتبـه وعاواتـه وسـائر اسـتحقاقاته المالية اذا لـزم، وتعديل اي من تلـك القرارات أو الغائها وفق التشـريعات السـارية 

المفعول.

الا ان آليـة التحقيـق والاجـراءات فـي مجـال اسـترداد الامـوال وجمع البينـات والجهات التـي تتولى العمـل على ذلك كلها لـم تتضمنها 
التشـريعات الوطنيـة اذ مـن الضـرورة مراجعـة النصـوص القانونيـة بما يكفـل النص على اجـراءات ومراجع اصـدار القرار في اسـترداد 

الاموال. 

الا ان اشـكالية التنسـيق وتوحيـد الجهـود مـع باقـي المؤسسـات التـي لهـا صاحيـات فـي التحقيـق فـي قضايـا الفسـاد لا تـزال قائمة 
حيـث يمكـن ان يمـارس التحقيـق الهيئـة والادعـاء العـام والجمـارك وديـوان المظالـم وديـوان المحاسـبة وغيرها . 

ومنـح القانـون الهيئـة صاحيـة ان تباشـر اجـراءات التحقيـق مـن تلقـاء نفسـها حيث اشـارت المـادة 7 إلى " للهيئـة ان تبدأ فـي اجراء 
التحريـات الازمـة لمتابعـة اي مـن قضايـا الفسـاد مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى اخبـار يـرد مـن اي جهـة، واذا تبيـن بنتيجـة التحري 
أو التحقيـق ان الاخبـار الـوارد إلـى الهيئـة كان كاذبـا أو كيديـا يتـم تحويـل مقدمـه إلـى الجهـات القضائيـة المختصـة وفقـا لاصـول 

المتبعة. القانونيـة 

وحـدد القانـون مـدة معينـة يجـب ان يتـم اصـدار القرار فـي القضايا التـي تحقق فيهـا الهيئة في موعـد اقصاه ثاثة اشـهر وللمجلس 
اذا اقتضـت الضـرورة تمديـد ذلـك الموعـد لمـدة اضافية لا تتجاوز ثاثة أشـهر من تاريخ بدء اجـراءات التحقيق والتحري في الشـكوى.

وفـي سـبيل تسـهيل مهمـة الهيئـة التحقيقيـة وتمكينهـا مـن القيـام بواجبها تضمـن القانـون نصوصا تلـزم كافة الجهات الرسـمية 
وغيـر الرسـمية بالتعـاون مـع الهيئـة وتزويدهـا بالبيانـات والمعلومـات التـي تطلبهـا الهيئـة تحـت طائلة المسـاءلة دون ابطـاء تحت 
طائلـة المسـؤولية القانونيـة. حيـث يعاقـب كل مـن يخالـف ذلـك بالحبـس مـدة لا تزيـد علـى ثـاث اشـهر أو غرامـة لا تزيـد علـى 

خمسـمائة دينـار . 
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)352(   المادة 17 فقرة ج من قانون الهيئة. 
)353(  حيث نصت المادة 23 على »-تتولى الهيئة توفير الحماية الازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم 
من اي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خال ما يلي :-1-توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم. 2-عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم. 
3-الادلاء باقوالهم وشهاداتهم من خال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سامتهم. 4-حمايتهم في اماكن عملهم وتحصينهم من اي تمييز أو سوء معاملة. 
5-توفير اماكن لايوائهم عند الضرورة. 6-اتخاذ اي اجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سامتهم. ب-يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقا لما تفرضه 
الظروف المحيطة بطالبي الحماية . على ان يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي ادت إلى فرضها. ج-تنظم جميع الامور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين 
والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د-على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر . للمجلس صرف مساعدات 

مالية للمبلغين والشهود والمخبرين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
)354(  المادة 24 من قانون هيئة مكافحة الفساد. 

 كمـا اجـاز القانـون للهيئـة اثنـاء التحقيـق فـي اي قضيـة فسـاد ان تكلف ايا مـن الاشـخاص أو الشـركات أو الجهات المتخصصـة للقيام 
بأعمـال التدقيـق الفنـي والمالـي والاداري علـى اي مـن الاشـخاص أو الهيئـات أو الـوزارات أو المؤسسـات أو النقابـات أو الجمعيـات أو 

الشـركات التـي تخضـع لرقابتهـا للتحقـق مـن صحـة بياناتهـا المالية وقيودهـا وحسـاباتها وجميـع تصرفاتهـا المالية .

وتضمـن القانـون نصوصـا تشـير إلـى واجبـات الهيئـة ومهمتها في مجـال حماية الشـهود والمبلغيـن والمخبريـن والخبراء فـي قضايا 
الفسـاد واقاربهـم والاشـخاص وثيقـي الصلـة بهـم مـن اي اعتـداء أو انتقـام أو ترهيـب محتمـل مـن خـال النـص علـى العديـد مـن 

الاجـراءات . ووضـع عقوبـة علـى كل شـخص يخـل بواجبـات حمايـة الشـهود والمبلغيـن.

التوصيات 
1. تعديـل قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد وتضمينـه نصوصـاً واضحـة حـول الـدور الوقائـي للهيئـة والتوعيـة بمخاطـر الجريمـة ضمـن 

خطـط وطنيـة واضحـة وقابلـة للتنفيذ. 

2. اعـادة النظـر بالهيـكل التنظيمـي للهيئـة بمـا يكفـل تحقيـق الواجبـات والمهـام المنوطـة بهـا ورفدهـا بالكـوادر الفنيـة والاداريـة 
الكافيـة والازمـة لتطويـر القـدرات البشـرية لمواكبـة كافـة المسـتجدات علـى الصعيـد الإقليمـي والدولـي.

3. تجريـم كافـة الافعـال التـي تقـع تحـت جريمـة الفسـاد بمـا يتوائم مـع المعاييـر الدوليـة ولا سـيما اتفاقية الامـم المتحـدة لمكافحة 
الفسـاد التـي لـم يتضمنهـا قانون هيئـة مكافحة الفسـاد.

4. تنسيق الجهود والشراكة الحقيقية بموجب القانون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

5. ايجـاد آليـة للتنسـيق وتوحيـد المرجعيـات فيمـا يتعلـق بالتحقيق في قضايا الفسـاد بين الهيئـة والادعاء العام لـدى المحاكم ودائرة 
الجمـارك وديوان المحاسـبة وديـوان المظالم ودائرة غسـيل الاموال فـي البنك المركزي.

6. تطويـر البنيـة التحتيـة للهيئـة بمـا يضمـن الكفاية الذاتية والمؤسسـية لتمكينهـا من القيام بكافـة الاجراءات الازمـة للتحقيق في 
قضايا الفسـاد وكشـفها وتزويدهـا بالبرمجيات والربـط الالكتروني وكافـة التجهيزات الفنية.

7.  تطويـر آليـات بموجـب القانـون للتنسـيق بيـن الهيئـة وجهات ومؤسسـات الرقابة فـي القطاع الخاص للكشـف عن الفسـاد ومنعها 
في القطـاع الخاص.
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المصادر والمراجع 
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•  قانـون هيئـة مكافحـة الفسـاد رقـم )62( لسـنة 2006، والمنشـور علـى الصفحـة 4534 مـن عـدد الجريدة الرسـمية رقم 4794 
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•   قانـون الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب رقـم )11( لسـنة 2012، والمنشـور علـى الصفحـة 1588 مـن عـدد الجريـدة الرسـمية رقـم 
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الهيئة المستقلة لانتخاب
الملخص

تعتبـر الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب في الأردن حديثة النشـأة والتأسـيس ويمكن وصف تجربتها المؤسسـية في مجـال إدارة الانتخابات 
والاشـراف عليهـا بالبسـيطة نوعـا مـا، اذا ما قورنـت بالتجارب الدوليـة، إلا أنه وعلى الرغم مـن ذلك، نجحت الهيئة المسـتقلة لانتخاب 

فـي ادارة الانتخابات النيابية والاشـراف عليهـا خال عام 2013. 

ومـن المتوجـب ذكـره ان العمليـة الانتخابيـة تحتـاج إلـى تظافـر العديد من الجهـود المؤسسـاتية الوطنيـة والدولية وتحتـاج إلى بنية 
قانونيـة رصينـة وقويـة لانجـاح تلـك الانتخابـات ولا تتقتصـر علـى قانـون الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب، وانمـا تتعلـق بقانـون الانتخاب 
بحـد ذاتـه والـذي يحدد شـكل النظام الانتخابـي وينظم اجـراءات ومراحل العمليـة الانتخابية ويحـدد العقوبات والجرائـم التي يرتكبها 

شخص.  اي 

ولا تـزال فـي الأردن مسـألة المـال السياسـي أحـد التحديـات الرئيسـة امـام الدولـة والاردنية بشـكل عام والهيئـة المسـتقلة لانتخاب 
بشـكل خـاص، حيـث ان التعليمـات التنفيذيـة لا تـفِ بالغـرض في هـذا المجال. 

ولا تـزال الهيئـة تحتـاج إلـى تطويـر الإطـار القانوني الناظم لعملها بمـا يضمن التواءم مع كافة معايير الاسـتقال والشـفافية والنزاهة 
ورفدهـا بالكـوادر المؤهلـة وبالمـوارد الماليـة الكافية والازمـة. كما تحتاج التشـريعات الوطنية إلـى تنفيذ فعال لانتهـاكات المتعلقة 

بالحمـات الانتخابية والاحالـة إلى القضاء. 

يلخص الجدول مجمل درجات الهيئة المستقلة لانتخاب في الأردن بحسب القدرات، والحوكمة، والدور، في كل من القانون والممارسة.

إجمالي درجة العمود: 100/54

الفئة

القدرات
100/67

الحوكمة
100/58

الدور
100/38

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

تنظيم الحمات الانتخابية

إدارة الانتخابات

75

50

50

50

50

-
75

75

50

75

25

50
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الهيكل والتنظيم 

تشـكلت الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب فـي الأردن بموجـب القانون رقم )11( لعـام 2012، وهي هيئة مسـتقلة تتمتع بشـخصية اعتبارية 
وباسـتقال مالـي وإداري، مهمتهـا الاشـراف علـى العمليـة الانتخابية النيابيـة و ادارتها فـي كل مراحلها، وعلى أي انتخابـات أخرى يقررها 
مجلـس الـوزراء، وعلـى الهيئـة ان تتخذ القـرارات والإجراءات الازمـة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشـفافة تسـتند 

علـى مبـادىء العدالة والمسـاواة وتكافؤ الفرص وسـيادة القانون. 

يديـر الهيئـة مجلـس مفوضييـن مؤلـف مـن رئيـس وأربعـة أعضـاء، يتـم تعينهـم بـإرادة ملكيـة لمـدة سـتة أعـوام غيـر قابلـة للتجديد ، 
الجهـاز التنفيـذي يديـره الأميـن العـام الـذي يتم تعيينه بقـرار من قبـل المجلس على ان يقتـرن قرار التعييـن بالإرادة الملكية السـامية.

تأسسـت الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب فـي الأردن بموجـب القانون رقـم )11( لعام 2012، وهي هيئة مسـتقلة تتمتع بشـخصية اعتبارية 
وباسـتقال مالـي وإداري، مهمتهـا الاشـراف علـى العمليـة الانتخابية النيابيـة و ادارتها فـي كل مراحلها، وعلى أي انتخابـات أخرى يقررها 
مجلـس الـوزراء، وعلـى الهيئـة ان تتخذ القـرارات والإجراءات الازمـة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشـفافة تسـتند 

علـى مبـادىء العدالة والمسـاواة وتكافؤ الفرص وسـيادة القانون.

• تتكون الهيئة من:

1. مجلس مفوضين : مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء، يتم تعينهم بإرادة ملكية لمدة ستة أعوام غير قابلة للتجديد.
2. الجهاز التنفيذي : يديره الأمين العام الذي يتم تعيينه بقرار من قبل المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

• يتولى مجلس مفوضي الهيئة وفقا لأحكام المادة )12( من القانون المهام التالية:
1. رسم السياسة العامة للهيئة.

2. تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
3. إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج الازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.

4. اتخـاذ الإجـراءات الازمـة لتسـجيل الناخبيـن والمرشـحين وفـق أحـكام قانـون الانتخـاب بمـا فـي ذلـك إجـراءات تدقيـق سـجات الناخبين 
وتحديثهـا وتنظيـم الاعتراضات بشـأنها.

5. نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب.
6. وضع قواعد الحمات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.

7. توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.
8. تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب.

)225(  حيث نصت المادة 6 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب على«-يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست 
سنوات غير قابلة للتجديد.ب-1-لغايات الفقرة )أ( من هذه المادة، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس 
الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي. 2. في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس 

لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب ج-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

225
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.http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx :226(   للمزيد انظر الهيئة المستقلة لانتخاب عبر الرابط الإلكتروني للهيئة(
)227(  المادة 3 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب.

)228(  المادة 8 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب. 
)229(  المادة 21 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب والتي تنص على:« أ-يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من 
إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. ب-يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات الازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية 

النيابية والإشراف عليها«.

9. اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع.
10. وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.

11. اعتمـاد ممثلـي مؤسسـات المجتمـع المدنـي والاعامييـن واي مراقبيـن محلييـن ودولييـن لاطـاع علـى سـير العمليـة الانتخابيـة 
النيابيـة ومراقبتهـا بمقتضـى تعليمـات تنفيذيـة.

12. تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب.
13. وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب.

14. إعان النتائج النهائية لانتخابات.
15. إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه إلى الملك على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.

16. إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
17. الموافقـة علـى العقـود والاتفاقيـات التـي تكـون الهيئـة طرفـاً فيهـا. تشـكيل لجـان مؤقتـة لمهـام محـددة لمسـاعدته علـى القيام 

وصاحياته. بمهامـه 
18. اقتراح مشروعات التشريعات الازمة لعمل الهيئة.

19. أي مهام أو صاحيات ورد النص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر . 

ويكـون مقـر الهيئـة العاصمـة عمـان ولهـا فتـح مقار وفروع فـي المحافظات الاخـرى .   اما بالنسـبة للجهـاز التنفيذي يديـره الامين العام 
الـذي يتـم تعيينـه مـن قبل مجلـس المفوضين علـى ان يقترن قـرار التعيين بـالارادة الملكية  . 

227

226

228

229

القدرات: الموارد
الممارسـة: إلـى اي مـدى مـن حيـث الممارسـة يتـاح للهيئـة المسـتقلة لانتخـاب المـوارد الكافيـة لتحقيـق 

اهدافهـا؟.
الدرجة: 100/75

 يضمـن القانـون الاسـتقال المالـي والاداري للهيئـة في ممارسـة نشـاطها فـي ادارة العملية الانتخابية والاشـراف عليهـا بكافة مراحلها 
وعليـه فـإن مـوارد الهيئـة تأتـي مـن الخزينـة العامة للدولـة الاردنية، ويتـم تخصيصها في بند مسـتقل فـي الموازنة. 
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وفـي التطبيـق العملـي تقـوم الهيئـة برفـع تصـور عام عـن الموازنـة المتوقعـة لتغطية النفقـات الجاريـة والرأسـمالية المتوقعـة لتحقيق 
اهدافهـا لسـنة، ويتـم رفعهـا إلـى مجلـس الـوزراء الـذي يقـوم بمناقشـة تلـك الموازنـة وادراجهـا فـي مشـروع قانـون الموازنـة العامـة 
وارسـاله إلـى مجلـس الامـة لمناقشـته واقـراره، وعلـى الرغـم مـن امكانيـة تعـرض تلـك الميزانيـة إلـى التقليـص أو التخفيـض من قبل 
مجلـس الـوزراء أو مجلـس الامـة الا ان ذلـك يخضـع للمـوارد العامـة فـي الدولـة الاردنيـة ومدى كفايتهـا، ويتم ذلـك بمناقشـة علنية مع 

مجلـس مفوضـي الهيئـة مـن قبـل اللجنـة الماليـة في مجلـس النـواب ومجلـس الأعيان.

الا انـه لـم يظهـر فـي تقاريـر الهيئـة أو مطالبهـا ان هنـاك اشـكاليات في محدوديـة الموارد الماليـة الازمـة لإدارة العمليـة الانتخابية أو 
الاشـراف عليهـا. حيـث تولـي الدولة الاردنية مسـألة الانتخـاب اهمية بالغة وتلقـى عناية من كافـة الجهات. وبموجب القانـون فإن هناك 
مخصصـات ماليـة يتـم رصدهـا مـن الموازنـة العامة لإجـراء أي عمليـة انتخابية في المملكـة .   حيث بلـغ موازنة الهيئـة )2.475.000( 

اي ما يعـادل )3.535.714( دولار.

ويخضـع جهـاز الامانـة العامـة فـي الهيئـة إلـى ديـوان الخدمـة المدنيـة فـي التعييـن والترفيـع كما فـي باقي مؤسسـات الدولـة بموجب 
تعديـات ادخلـت علـى قانـون الهيئة في عـام 2012، ويجب على جميع المؤسسـات والـوزارات التعاون مع الهيئة فـي تقديم المعلومات 
أو فـي حـال احتاجـت الهيئـة كـوادر لإتمـام العمليـة الانتخابيـة فإنـه يجب العمل معهـا ويكـون الموظف في هـذه الحالة خاضعاً لإشـراف 

الهيئة. 

وبموجـب قانـون الهيئـة فإنهـا تشـرف علـى العمليـة الانتخابيـة منـذ اعـداد جـداول الناخبيـن ولغاية اعـان النتائـج وما يحتـاج ذلك من 
اجـراءات. بالتعـاون مـع دائـرة الأحـوال المدنيـة، حيـث نظم قانـون الانتخـاب وقانون الهيئـة العاقـة بينهما، وكيفيـة التفاعـل والتعاون 
لإتمـام العمليـة الانتخابيـة، ونقـل كافـة المعلومـات والجـداول والكشـوف تحت ولايـة ورقابة الهيئـة المسـتقلة، حيث في السـابق كانت 

تشـرف علـى العمليـة الانتخابيـة ووزارة الداخلية. 

ونفـذت الهيئـة اول عمليـة إدارة لانتخابـات فـي عام 2013 واصـدرت التقرير النهائي لتلـك الانتخابات ورفعته إلى جالـة الملك، والذي 
تضمـن – أي التقريـر – عرضـاً مفصـاً للإجـراءات منذ انشـاء الهيئـة وبدء صياغـة التعليمات التنفيذية وصـولًا إلى يوم الاقتـراع ومن ثم 
اعـان النتائـج النهائيـة، كمـا يتضمـن ابـرز التحديـات التـي واجهت التجربـة الاولـى للهيئة وكذلـك محاولة اسـتخاص الـدروس والعبر 

من خـال الممارسـة العملية . 

الا ان التحـدي الرئيـس فـي مجـال عمـل الهيئـة هـو حداثـة النشـأة حيـث شـكل ذلك أحـد التحديـات الرئيسـة في مجـال عملهـا، ورفدها 
بالكـوادر المؤهلـة، فضـاً عـن الاجـواء السـلبية لـدى المواطنيـن حيـال المشـاركة العامة فـي الانتخابات.

)230( حيث نصت المادة 21 من قانون الهيئة على« يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع إلى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون 
موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات الازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، 

يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع إلى رئيس الوزراء. 
 ./http://www.entikhabat.jo »231(    لاطاع على مشتمات التقرير يرجى زيارة موقع الهيئة المستقلة على الرابط(

230

231
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)232(  حيث نصت على “ تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. 
)233(  المادة 3 من قانون الهيئة. 

)234( انظر المادة الرابعة من قانون الهيئة. 
)235( المادة 27 من قانون الهيئة. 
)236(  المادة 25 من قانون الهيئة.

أمـا فيمـا يتعلـق بالـدورات التدريبيـة المتاحـة لموظفـي الهيئـة، فإنهـم يخضعـون لعـدة دورات وبرامـج تدريبيـة، مثـل: برنامـج تدريبي 
بالتعـاون مـع المؤسسـة الدوليـة للنظـم الانتخابيـة )ايفيـس( لتعلـم برنامـج الانتخابـات العالمـي، بمـا يتناسـب مـع البيئـة الأردنيـة، 
المسـتهدفون فيـه جميـع موظفـي الهيئـة، والعامليـن معهـا أثنـاء الانتخابـات، مـن لجـان وفرق عمل فـي الميـدان ومؤسسـات المجتمع 

المدنـي حيـث تنفـذ الهيئـة العديـد مـن الشـراكات مـع المنظمـات الدوليـة والمحليـة فـي هـذا الاطـار. 

ولـم تظهـر تقاريـر الرصـد والمتابعـة لعمـل الهيئـة أي خروقـات أو تدخـات فـي عملهـا من جهـة، حيث تمثلـت الماحظات حـول نقص 
الخبـرة لـدى الهيئـة فـي النظـام الانتخابـي المختلـط الـذي تم تبنيه فـي الأردن فـي عـام 2013 وكيفية حسـاب النتائج حيث اسـتغرقت 

عمليـة الفـرز وقت طويل نسـبياً. 

القدرات: الاستقالية
القانون: بموجب القانون إلى أي مدى تعد الهيئة المستقلة لانتخاب مستقلة؟.

الدرجة: 100/75
كفـل الدسـتور الأردنـي بموجـب التعديـات التـي طـرأت في عـام 2011 الاسـتقال للهيئة فـي ممارسـة اعمالها حيث نصـت المادة 67 
الفقـرة 2 علـى انشـاء هيئـة مسـتقلة لانتخـاب ،   وعليـه تعتبـر هـذه ضمانـة دسـتورية لاسـتقال الهيئـة، وجـاء قانـون الهيئـة بالنـص 

صراحـة علـى الاسـتقال المالـي والاداري وممارسـة الاعمـال المنوطـة بهـا بموجـب المـادة 3 من قانـون الهيئة . 

وعليـه فـإن الهيئـة  المسـتقلة بموجـب القانـون مسـتقلة وتمتلـك الاسـتقال المالـي والاداري، ولغايـات تمكيـن الهيئـة مـن ممارسـة 
ادوارهـا كفـل القانـون المنشـئ للهيئـة مهامها على سـبيل التحديد والحصـر ونزع اي تضـارب للصاحيات مع اي جهة أو مؤسسـة اخرى 
حيـث اشـارت المـادة الرابعـة إلى ان تتولـى الهيئة ادارة العمليـة الانتخابية النيابيـة والبلديـة واي انتخابات عامة يقررهـا مجلس الوزراء، 

وانـاط بالهيئـة اتخـاذ الاجـراءات الازمـة والقـرارات لتمكينها مـن اداء مهامهـا بنزاهة وشـفافية وحياد . 

وفـي ذات الإطـار خـول القانـون مجلـس مفوضي الهيئـة صاحيات اصدار التعليمـات الازمة لتمكينها من ممارسـة اعمالهـا وتعتبر هذه 
التعليمـات ملزمـة لكافـة الجهـات الرسـمية وغيرهـا، ويتـم نشـر تلـك التعليمـات بالجريدة الرسـمية .   ويتـم اخضاع مجلـس المفوضين 

فـي الهيئـة لقانـون الكسـب غير المشـروع وكذلـك اخضاع الهيئـة لرقابة ديوان المحاسـبة . 
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وبموجـب القانـون تـم تحديـد المخصصـات التـي يتقاضاها رئيس مجلـس المفوضين ،  وكذلـك المفوضين  وتم تحديد اليـات واجراءات 
تعييـن الاميـن العام للهيئة بموجـب القانون . 

الا ان جهـاز الامانـة العامـة فـي الهيئـة يتـم تعيينـه وفقـا لتعليمـات تصـدر لهـذه الغايـة، إلا أنه وفـي عـام 2014 تم ادخـال تعديل على 
قانـون الهيئـة تـم بموجبـة اخضـاع العاملين فـي الهيئة إلى ديوان الخدمـة المدنية، الامر الذي قـد يؤثر على الاسـتقال الفني للعاملين 
فيهـا فضـا عـن عـدم رفدها بالكفـاءات المطلوبـة ذات الاختصـاص الدقيق، حيـث ان العمل في الهيئـة يتطلب خبـرات وتخصصات ذات 

طبيعـة خاصة. 

وكفـل القانـون الحصانـة للمفوضيـن فـي الهيئـة بالنـص صراحـة علـى عـدم جـواز ماحقـة اي مفـوض عـن اي شـكوى تتعلـق بالمهـام 
والاعمـال التـي يقـوم بهـا وفـق احـكام القانون ،   فضاً عن الاشـارة الصريحـة في القانون عن قابليـة قرارات الهيئة للطعـن امام القضاء 

المختـص والـذي يضمـن عـدم التدخـل فـي قـرارات الهيئة وبسـط الرقابـة القضائية علـى اي خلل في ممارسـة تلـك الصاحيات . 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة تعمل الهيئة المستقلة لانتخاب بشكل مستقل؟.
الدرجة: 100/50

مـن حيـث الاسـتقال تتمتـع الهيئـة بالاسـتقال فـي ممارسـة مهامهـا واتخـاذ قراراتهـا، الا ان التحـدي والمعيـق امـام عمـل الهيئـة من 
حيـث الواقـع والممارسـة هـو حداثـة النشـأة حيـث تم انشـاء الهيئة فـي عـام 2012 ومارسـت اول رقابة علـى العملية الانتخابيـة في عام 

 .2013

وفـي حـدود تجربـة الهيئـة لانتخابـات 2013 فقـد اتخـذت العديد مـن الاجراءات لغايـات ضمان الاسـتقال فـي ادارة العمليـة الانتخابية 
حيـث لجـأت الهيئـة إلـى اصـدار وتطبيـق مدونـة سـلوك خاصـة بالعامليـن فـي الهيئـة تضمـن الحيـاد والنزاهـة والكفـاءة المهنيـة فـي 
تقديـم الخدمـات الانتخابيـة وتضمـن الالتـزام والمسـاواة فـي تكافـؤ الفـرص، واتبـاع معاييـر الجـدارة والتنافـس والشـفافية فـي اختيـار 
الموظفيـن الدائميـن والمؤقتيـن فـي الهيئـة، حيـث واجهـت الهيئـة تحد فـي اسـتكمال الجهـاز الاداري والفني لهـا ولجأت إلـى الانتداب 
مـن بعـض الـوزارات الرسـمية، والتعييـن علـى العقـود الشـاملة، وكذلـك عقـود شـراء الخدمـات، وبالنسـبة للجـان الاقتـراع والفـرز تـم 

الاسـتعانة بموظفـي وزارة التربيـة والتعليـم بعقـود مؤقتـه . 

)237(  المادة 7 من قانون الهيئة. 
)238(  المادة 8 من قانون الهيئة. 

)239(  المادة 11 من قانون الهيئة. 
)240(  المادة 23 من قانون الهيئة. 

)241(التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 2013 المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب: 
http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx
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)242(    انظر في ذلك تقرير راصد للعملية الانتخابية، وكذلك تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، وتقرير شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخاب. 
 ./http://www.alrai.com :243(    لطفا انظر الرابط(

./http://www.shaabnews.com :244(    انظر الرابط(

واصـدر مجلـس مفوضـي الهيئـة عـدد 14 مـن تعليمـات لتنظيـم كافـة مراحـل العمليـة الانتخابيـة، وتـم السـماح للمراقبيـن الدولييـن 
والمحلييـن مـن مراقبـة العمليـة الانتخابيـة واصـدار التقاريـر الخاصـة، حيـث اشـارت تلـك التقاريـر إلـى بعـض الاشـكاليات الاجرائية في 

عمـل الهيئـة وكانـت تتشـارك مـع الهيئـة وارداتهـا فـي تقبـل الماحظـات والعمـل علـى تعديلها بشـكل مسـتمر .

وعلـى الرغـم مـن عـدم تضميـن القانـون نصـاً صريحـا يمنـع انهـاء خدمـات رئيـس الهيئـة أو اي مفوض عضـو فيهـا الا بعد انتهـاء مدة 
ولايتـه، تضمـن القانـون جـواز انهـاء عضويـة اي مفوض بناء علـى توصية ثاث مفوضيـن اخرين في حـالات الغياب المتكرر عن جلسـات 
المجلـس أو فقـدان اي شـرط مـن شـروط العضويـة، أو الرغبة في الترشـح لانتخابات، أو صـدور الاذن بماحقته مـن المجلس القضائي، 

أو العجـز الصحـي عن مزاولـة الاعمال. 

وتجـدر الاشـارة إلـى ان رئيـس الهيئـة قدم اسـتقالته بعد اجـراء الانتخابـات النيابية في عـام 2013 وصدرت ارادة ملكيـة بتعيين مجلس 
مفوضيـن جديـد للهيئـة فـي عـام 2014، فـي الوقـت الذي لم يتم الاشـارة إلى الاسـباب التي دفعت مجلـس المفوضين إلى الاسـتقالة .

 
وفـي ذات السـياق لابـد مـن الاشـارة إلـى أنـه تـم انهـاء خدمـات الناطـق الاعامـي باسـم الهيئـة ايضـاً على ضـوء تكليـف رئيس الـوزراء 
الهيئـة بالإشـراف علـى الانتخابـات البلديـة، ممـا دعـا الناطـق الاعامـي عـدم القبـول بذلـك كـون مهمـة الهيئة بموجـب القانـون كانت 
اشـرافيه ولـم تكـن ادارة العمليـة الانتخابيـة للبلديـات، وعلـى ضـوء ذلك ايضاً تم تعديـل قانون الهيئـة ليصبح من ضمـن مهامها ادارة 

واشـراف اي عمليـة انتخابية . 

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مـدى تتوفـر مواد قانونية لضمـان قدرة الجمهور علـى الحصول على المعلومـات التي تعنيه 

بشـأن انشـطة الهيئة وعمليـات صناعة القرار فـي اروقة الهيئة؟.
الدرجة: 100/75

تـم الاشـارة فـي قانـون الهيئـة إلـى المهام التـي يتولاها مجلـس مفوضي الهيئـة في المـادة 12، والتي تمنح المجلس رسـم السياسـية 
العامـة للهيئـة، واقـرار الجـدول الزمنـي والخطـط والبرامـج الازمـة لتنفيـذ العمليـة الانتخابيـة بنزاهـة وشـفافية وحيـاد، وهـذا يتطلـب 
مـن الهيئـة ان تعلـن ذلـك البرنامـج علـى العمـوم، كمـا الزم القانـون المجلس بنشـر جـداول الناخبين واسـماء المرشـحين علـى الموقع 
الالكترونـي للهيئـة واي وسـيلة نشـر اخـرى يحددها القانـون، فضاً عن ان القانـون فوض المجلس بوضـع التعليمـات التنفيذية الخاصة 
باجـراءات العمليـة الانتخابيـة بمـا فيهـا الدعايـة الانتخابيـة، وان تقـوم الهيئـة بتوعيـة المواطنيـن حـول المشـاركة العامـة، واعتمـاد 

مواصفـات صناديـق الاقتـراع واوراق الاقتـراع والاختـام الرسـمية للجان. 
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كمـا انـاط القانـون بالمجلـس ان يضـع تعليمات لنشـر النتائـج الاولية وتنظيـم عمليات الاعتـراض، وان يعلـن المجلس النتائـج النهائية 
للعمليـة الانتخابيـة، والالتـزام الاهـم هـو الـزام الهيئـة بإصـدار تقريـر نهائـي تفصيلـي عـن كل عمليـة انتخابيـة بجميع مراحلهـا ورفعه 
إلـى الملـك، علـى أن يتـم نشـره فـي الجريـدة الرسـمية. فضـا عن اعتمـاد التقرير السـنوي عـن نشـاط الهيئة وأعمالها وإرسـال نسـخة 

منـه إلـى كل مـن مجلس الـوزراء ومجلـس الأمة.

وتضمـن ايضـا قانـون الانتخـاب فيمـا يتعلـق بالعمليـة الانتخابيـة بعـض الالتزامـات المتوجـب علـى الهيئـة القيـام بها من حيـث اعداد 
الجـداول ونشـرها علـى المـاء وتنقيـح الجـداول والاعتراضـات وتنظيـم كافـة مراحـل العمليـة الانتخابية بـكل تفاصيلها . 

امـا بالنسـبة لمحاضـر اجتمـاع مجلـس المفوضيـن داخـل الهيئـة والتي اشـترط القانون اجتماعهم كل شـهر فهـي غير متوفـرة ولا تتاح 
للجمهـور وبموجـب المـادة) 9( مـن تعليمـات تنظيـم اجتماعـات المجلـس تعتبـر تلـك المحاضر سـرية ،    اما بالنسـبة لقـرارات المجلس 

المتعلقـة بالعمليـة الانتخابيـة فيتـم الاعـان عنهـا حيـث اصـدر المجلس )95( قـرار منذ انشـاء الهيئة . 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة تتوفر للجمهور تقارير وقرارات الهيئة المستقلة لانتخاب؟. 
الدرجة: 100/50

يتـم توفيـر كافـة المعلومـات التـي تتعلق بمراحل العمليـة الانتخابية على الموقع الالكترونـي للهيئة ،  ويتم اعانهـا من خال مؤتمرات 
صحفيـة ونشـرها علـى الصحف بشـكل دوري ومسـتمر، ودأبـت الهيئة إلى تنظيـم مؤتمرات مفتوحـة للجميع يتم فيهـا الاجابة على كافة 
الاشـكاليات التـي تعـوق العمليـة الانتخابيـة فضـاً عـن نشـر بيانات حـول مراحـل العمليـة الانتخابيـة والمـدد والمواعيـد المتعلقة بكل 

مرحلـة مـن المراحـل، فضاً عن نشـر الاسـماء المقبولـة للترشـح والقوائم والانسـحابات وغير ذلك. 

امـا بالنسـبة لتقاريـر اللجـان الفرعيـة لانتخابـات فـإن القانون لم يتضمـن اي نصوص تلـزم تلك اللجان بنشـر تقاريرها وانمـا احاله إلى 
مجلـس المفوضيـن الـذي يحـدد طبيعـة المعلومـات التي يتم نشـرها، اما بالنسـبة للمترشـحين وجـداول الناخبيـن فإنه يتم نشـرها في 

عـدة اماكـن فـي كل دائـرة انتخابيـة وتتاح للجمهـور الكترونيـا وبإمكان اي مواطـن الاطاع عليها والطعـن بصحتها. 

هـذا بالإضافـة إلـى ان تقريـر الهيئـة المسـتقلة يتضمـن كافـة التفاصيـل المتعلقـة بالعمليـة الانتخابيـة وبإجـراءات الهيئـة التـي تـم 
اتخاذهـا مـن خـال محـاور عـدة تتحدث عن البنية التشـريعية بالتحليل والشـرح والتفصيـل، ومحور الاجـراءات التنفيذيـة والتنظيمية من 
حيـث الكـوادر البشـرية والتدريـب والمـوارد المالية والدعم اللوجسـتي والجاهزية المكانيـة لمراكز الاقتراع والفـرز، ومحور خاص يتحدث 

عـن العاقـة مـع الشـركاء ومنهم وسـائل الاعـام وكيفيـة التواصل معهـا والاحزاب السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المدني. 

245

248

)245(  التعليمات التنفيذية رقم )5( لسنة 2012 الخاصة بالإعتراض على الجداول الأولية للناخبين.
)246(   التعليمات التنفيذية رقم 2 لعام 2013 الخاصة بتنظيم اجتماعات مجلس مفوضي الهيئة. 

)247(  تقرير الهيئة المستقلة لانتخاب لعام 2013. 
.http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx :248( لطفا انظر الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب عبر الرابط(
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)249(   انظر الموقع الالكتروني للهيئة المستلقة لانتخاب. انظر التقرير التفصيلي للعملية الانتخابية لعام 2013 المحور الثالث التواصل مع الشركاء المعنين بالعملية 
الانتخابية. 

)250(   المادة 9 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب. 
)251(   المادة 10 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب. 
)252(   المادة 13 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب. 

وفـي ذات السـياق تتوافـر للهيئـة معلومـات اتصـال واضحـة للجميـع وخـال العمليـة الانتخابيـة يتـم تخصيـص خطـوط سـاخنة لتلقـي 
شـكاوى المواطنيـن وفتـح فـروع لتلقـي الشـكاوى فـي كافـة المحافظـات فضاً عـن تنفيـذ العديد مـن المـواد التعريفية للجمهـور باليات 

التواصـل مـع الهيئـة واليـات واجـراءات التصويت . 

الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى اي مـدى تتوفـر مـواد قانونيـة لضمـان ان تبقـى الهيئة المسـتقلة لانتخـاب خاضعة للمسـاءلة 

عـن اعمالها؟. 
الدرجة: 100/50

لـم يتضمـن القانـون نصوصـاً أو فصـاً خاصـاً للحديـث عـن المسـألة التـي تتعرض لهـا الهيئـة أو القائمين عليها بشـكل واضـح وصريح 
ولكـن يمكـن الاسـتدلال علـى ذلـك مـن خـال بعـض النصـوص المتفرقـة فـي قانـون الهيئة والتـي اشـارت إلى ضـرورة تفـرغ المفوض 
والأميـن العـام لأعمـال الهيئـة وأنشـطتها وأن لا يكـون أي منهمـا موظفا في القطـاع العام أو الخـاص أو تاجرا أو عضوا فـي هيئة مديري 
أو مجلـس إدارة أي شـركة أو رئيسـا أو عضـوا فـي مجلـس أي مؤسسـة عامـة أو خاصـة، وأن لا يقـوم بـأي عمـل مقابل أجر لصالـح أي جهة 

مهمـا كانـت صفتها.

بالإضافـة إلـى أن يقسـم المفـوض أمـام الملـك عند التعييـن وقبل مباشـرته عمله اليمين التالية »أقسـم بـالله العظيم أن أكـون مخلصا 
للملـك والوطـن وأن أحافـظ علـى الدسـتور واحتـرم القوانيـن وأن أودي الواجبـات الموكولـة الـي بـكل أمانـة ونزاهـة وحيـاد » وكذلـك 

الاميـن العـام يقسـم اليميـن امـام المجلس . 

واشـار القانـون إلـى ان انتهـاء خدمـة المفـوض بالاسـتقالة أو بنـاء على توصية من ثاثـة مفوضين آخريـن في حال الغياب ثاث جلسـات 
متتاليـة بـدون عـذر، أو فقـدان شـروط تولـي المنصـب التـي حددها القانـون .    ويتخذ مجلـس المفوضيـن قراراته بأغلبيـة ثاثة أصوات 
علـى الاقـل، ولا يجـوز لأي عضـو الامتنـاع عـن التصويـت، وعلـى العضـو المخالـف تسـجيل مخالفته خطيـا في محضـر الاجتمـاع    والتوقيع 

 . عليها
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واشـار القانـون إلـى ان قـرارات الهيئـة تكـون خاضعة للطعـن أمام المحاكـم المختصة بموجـب القانون والدسـتور أما بالنسـبة لإجراءات 
واليـات تقديـم الطعـون فـان قانـون الانتخـاب هـو الـذي ينظـم هـذه المسـاءلة، وان صاحـب الحـق بتقديـم الطعـن هـو المتضـرر مـن 
القـرارات التـي تصدرهـا الهيئـة ولـم يحـدد القانـون ان من حق الاحزاب السياسـية ان تتقـدم بالطعون حول قـرارات الهيئـة وانما اقتصر 
القانـون علـى تحديـد صاحـب الحـق بالطعـن هو من له مصلحـة أو المتضرر من القـرار ويعتمد تحديـد صاحب الحق بالطعـن وفقا لنظام 

الانتخابـي الـذي يتم الاخـذ به .

وبموجـب القانـون فـإن مخصصـات الماليـة لإدارة الهيئة المسـتقلة لانتخابـات تخضع لرقابة ديـوان المحاسـبة وان المفوضين والامين 
العـام يخضعـون إلـى احـكام قانـون الكسـب غيـر المشـروع وتقديـم انمـوذج اشـهار الذمـة الماليـة وعليـه لا يوجد جهـة رقابيـة خارجية 

للرقابـة علـى اموال الهيئـة المسـتقلة لانتخاب . 

الممارسـة: إلـى اي مـدى مـن حيـث الممارسـة يتعيـن علـى الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب ان تخضع للمسـاءلة 
تصرفاتها؟.  عـن 
الدرجة: 100/50

وفقـا لمـا تـم الحديـث عنـه سـابقاً فـإن علـى الهيئـة اعـداد تقارير مفصلـة عن كافـة مراحـل العمليـة الانتخابية بمـا فيها التحديـات التي 
واجهـت الهيئـة فـي عملهـا وتزويـد تلـك التقاريـر إلى مجلـس الـوزراء والملك ومجلـس الأمه ونشـرها للـرأي العام. 

ولا بـد مـن الاشـارة إلـى ان العمليـة الانتخابيـة في الأردن في الاعوام السـابقة شـابها موجات من التشـكيك وعدم المصداقيـة والاتهام 
بالتزويـر حيـث كان تشـرف وتديـر وزارة الداخليـة علـى العمليـة الانتخابيـة، وبعـد انشـاء الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب فـي عـام 2013 

بموجـب الدسـتور ادت إلـى شـيوع اجـواء مـن ثقـة جمهـور المواطنيـن في عمـل الهيئـة المسـتلقة لانتخاب .

هـذا بالإضافـة إلـى الرقابـة علـى العمليـة الانتخابية بكافـة مراحلها متاح امام الاعـام وجمهـور المواطنين فضاً عن السـماح للمراقبين 
المحلييـن والدولييـن بمراقبـة الإنتخابـات حيـث تم مراقبـة الانتخابات النيابيـة في عام 2013 من قبـل العديد مـن المراقبين المحليين 
وتـم اصـدار العديـد مـن التقاريـر منهـا: تقريـر مركـز كارتـر، وتقريـر الديمقراطيـة الدوليـة، تقريـر بعثة الاتحـاد الاوروبـي، تقريـر المركز 
الوطنـي لحقـوق الانسـان، تقريـر التحالـف المدني لمراقبـة الانتخابات. ويتم نشـر تلك التقارير علـى الموقع الالكتروني للهيئة المسـتقلة 
لانتخـاب، ويتـم ايضـا اطـاق تلـك التقاريـر بمؤتمـرات صحفيـة وهـي معلنة للجميـع وتتضمـن وجهة نظـر وماحظات لكل المؤسسـات 

الرقابيـة حيال العمليـة الانتخابية . 
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 )253(  المادة 23 من قانون الهيئة المستقلة. 
)254(  المادة 25 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب. 

)255(  تقرير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات النيابية في الاردن لعام 2013 المنشور على الرابط الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب:
http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx 

.www.entikhabat.j :256(  لاطاع على تلك التقارير يرجى زيارة الرابط التالي(
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 )257(   تقرير الهيئة المستقلة لانتخاب التقرير التفصيلي لمجريات العمليات الانتخابية ص 102-101. 
 )258(   المادة 9 من قانون الهيئة المستقلة لانتخاب.

هـذا بالاضافـة إلـى ان جميـع العامليـن والمفوضيـن فـي الهيئـة يخضعـون إلى مدونة سـلوك واحـكام وضوابـط عمل يجب الالتـزام بها 
تتضمـن عقوبـات تأديبيـة يتـم ايقاعهـا عليهـم فـي حـال الاخـال بالعمليـة الانتخابيـة أو القيـام بأي تصـرف لا يتفـق مع اهـداف وغايات 

الهيئـة، هذا بالنسـبة للمسـؤولية الوظيفية. 

امـا بالنسـبة للمسـؤولية عـن اعمـال وقـرارات الهيئـة المتعلقـة بالعمليـة الانتخابيـة فهـي خاضعـة للطعـن امـام القضـاء وسـبق ان تـم 
تقديـم العديـد مـن الطعـون الخاصـة بجـدوال الناخبيـن أو بنتائـج العمليـة الانتخابيـة. 

وبموجـب المـادة 71 مـن الدسـتور لعـام 2011 يختـص القضاء في الفصـل في الطعون المقدمـة للطعن في صحة نيابـة اعضاء مجلس 
النـواب، ولـكل ناخـب مـن الدائـرة الانتخابيـة ان يقـدم الطعـن امـام محكمـة الاسـتئناف، وبعـد اعان نتائـج العمليـة الانتخابية ونشـرها 
فـي الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 2013/1/29 تـم تقديـم 31 طعنـا امـام محاكم الاسـتئناف. حيـث تم رد بعـض القضايا شـكا لتقديمها 
بعـد انتهـاء مـدة الطعـن امـا القضايـا التي تم قبولها موضوعا فقد شـكلت ما نسـبته 87.10% مـن مجموع الطعون، والطعـون التي تم 
قبولهـا شـكا ومضمونـا فقـد تمثلـت بطعنـا واحدا قـدم عـن الدائرة المحليـة السادسـة في محافظـة الكرك واعـادة المحاكـم المختصة 

فـي عمـان واربـد ومعان فـرز اوراق الاقتـراع في حوالـي 300 صندوق .

الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى اي مدى تتوفر اليات لضمان نزاهة الهيئة المستقلة لانتخاب؟.

الدرجة: 100/75
يشـرف ويديـر الهيئـة مجلـس مفوضيـن مكـون مـن رئيـس واربعـة اعضـاء يعينـون بـإرادة ملكيـة يتـم تحديد الاسـماء من لجنة تشـكل 
برئاسـة رئيـس الـوزراء وعضويـة رئيـس مجلـس النـواب ورئيـس المجلـس القضائـي ورئيـس مجلـس الأعيـان ومـدة ولايتهـم هي سـتة 

سنوات. 

حـدد القانـون شـروط يجـب توافرهـا فـي المفـوض أو الاميـن العـام والتـي يجـب اخذهـا بعيـن الاعتبـار مـن قبل اللجنـة التي تنسـب في 
اختيـار الاسـماء لجالـة الملـك، وهـي ان يكون اردنيا منذ مدة لا تقل عن عشـر سـنوات ومتممهـا بالأهلية القانونية وان لا يحمل جنسـية 
اي دولـة اخـرى، وان يكـون حاصـل علـى الشـهادة الجامعيـة الاولـى، و أن لا يكـون عضـوا فـي مجلس الأمـة وان لا يقل عمره عـن أربعين 
سـنة وان يكـون مـن ذوي الكفـاءة والدرايـة. وان يكـون محمـود السـيرة وحسـن السـمعة ومعروفـا بالنزاهـة، وان لا يكـون محكومـا باي 

جريمـة مخلـة بالشـرف والاخـاق والامانـة، وان لا يكون منتسـبا لأي حزب سياسـي. 

هـذا بالإضافـة إلـى اشـتراط القانـون تفـرغ المفوضيـن وعـدم شـغولهم اي اعمـال أو مناصـب اخـرى فـي القطاع العـام أو الخـاص وان لا 
يكـون هنـاك تضـارب للمصالـح فـي عملـه مـع الهيئـة. بالإضافة إلـى اشـتراط قسـم اليمين التـي حددهـا القانون . 
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ومنـح المشـرع المفوضيـن نوعـا مـن الحصانـة في مزاولـة اعمالهم فـي الهيئة حيث اشـار القانون إلى عـدم جواز ماحقـة المفوض عن 
أي شـكوى جزائيـة خـال مـدة عملـه فـي الهيئـة أو عن أي شـكوى جزائيـة متعلقة بالمهـام والأعمال المناطـة به وفق أحكام التشـريعات 

النافـذة أو بسـببها أو ناجمـة عنهـا إلا بإذن من المجلـس القضائي . 

واشـتمل القانـون ايضـا علـى نـص يحظـر علـى العامليـن فـي الهيئـة مـا يحظـر علـى الموظـف العـام بمقتضـى أحـكام نظـام الخدمـة 
المدنيـة. وكذلـك الترشـح لأي انتخابـات تتولـى الهيئـة الإشـراف عليهـا أو إدارتهـا أو المشـاركة بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي 

الدعايـة الانتخابيـة لأي مرشـح . 

ولضمـان تعزيـز نهـج الشـفافية والاسـتقال الزم القانون المفـوض أو الأمين العـام أو أي عامل في الهيئة أن يفصـح للمجلس خطيا عن 
أي عاقـة بينـه وبيـن أي مرشـح لانتخابـات التـي تشـرف عليهـا الهيئـة أو تديرهـا فـي أي من الحـالات التـي يحددها المجلـس بمقتضى 

تعليمـات تنفيذية.  

الممارسة: إلى مدى من حيث الممارسة يتم ضمان نزاهة الهيئة المستقلة لانتخاب. 
الدرجة: 100/50

مـن حيـث الواقـع العملـي والممارسـة لـم يتـم تـداول أو نشـر أي معلومـات تفيد باشـتراك أو عاقـة اي من مفوضـي الهيئـة أو العاملين 
فيهـا لمخالفـات أو ارتباطهـم بأفعـال تمـس باسـتقالهم منذ انشـاء الهيئة، وتـم تبني مدونة السـلوك من قبل مجلـس مفوضي الهيئة 
والتـي تطبـق علـى جميـع العامليـن فيهـا، وتم انشـاء وحدة خاصـة في الهيئة تسـمى وحـدة الرقابة الداخليـة مرتبطة مباشـرة بالرئيس 

تقـوم بمتابعـة والتحقيـق فـي ايـة افعـال أو شـبهات من شـأنها المسـاس أو التأثير على اسـتقال العاملين فـي الهيئة. 

                  يبين الشكل التالي

             الهيكل التنظيمي للهيئة :

 )259(  المادة 11 من قانون الهيئة. 
 )260(  المادة 17 من قانون الهيئة. 
 )261(  المادة 18 من قانون الهيئة. 
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 )262(   لاطاع على مضمون التعليمات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب من خال الرابط الإلكتروني: 
 http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx

 )263(  لاطاع على مضمون تقارير المراقبين الدوليين يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب من خال الرابط الإلكتروني:
 http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx

 )264(   لاطاع على مضمون التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حمات الدعاية الانتخابية رقم 11 لعام 2012 يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة:
 http://www.entikhabat.jo/Public/DefaultAr.aspx 

لعـام 2012  رقـم 7  لانتخـاب  المسـتقلة  الهيئـة  فـي  والإفصـاح  السـلوك  بقواعـد  الخاصـة  التنفيذيـة  التعليمـات  الهيئـة  واصـدرت 
وتهـدف هـذه التعليمـات إلـى تهيئـة البيئـة المناسـبة لإجـراء انتخابـات نزيهـة وعادلـة ومحايـدة وفقـا للتشـريعات النافـذة والتأكـد من 
تنفيـذ الانتخابـات بكفـاءة عاليـة ووفـق المواعيـد المحـددة، وتعزيـز الالتـزام بمبـادئ الإدارة الانتخابيـة بمـا فـي ذلـك النزاهـة والحيـاد 
والاسـتقالية والشـفافية والكفـاءة والخدمـة والجيـدة وضمـان التـزام العامليـن بالإشـراف علـى العمليـة الانتخابيـة وإدارتهـا بالسـمات 
المهنيـة المطلوبـة. وإرسـاء مبـادئ الديمقراطيـة وسـيادة القانـون وضمـان حقـوق المواطنيـن المتسـاوية للمشـاركة فـي الانتخابـات 
كناخبيـن ومرشـحين. وضمـان إجـراء الانتخابـات بشـكل منظـم ومسـتقل وبمصداقيـة. والإسـهام فـي تعزيـز الجهـود الراميـة إلـى بنـاء 
الثقـة فـي العمليـة الانتخابيـة. والتعريـف بالأخاقيـات الوظيفيـة والممارسـات السـلوكية المتوقعـة مـن العامليـن بالهيئـة لـدى تأديـة 

مهامهـم والإجـراءات التأديبيـة التـي تتخـذ بحـق المخالـف لهـذه التعليمـات . 

وبمراجعـة التقاريـر الدوليـة والمحليـة والرصـد الاعامـي المتعلـق بعمـل الهيئـة لـم يتـم رصـد اي مخالفـة تتعلـق بنزاهـة الهيئـة أو 
القائميـن عليهـا خـال الانتخابـات التـي اشـرفت عليهـا وانمـا تعلقت اغلـب المخالفـات التي تم الاشـارة اليها بتجـاوزات للمال السياسـي 
مـن قبـل الناخبيـن والمرشـحين واتهامـات بشـراء الاصـوات ووعـود انتخابيـة مـن قبـل بعـض المرشـحين وحجـز للهويـات الشـخصية 

لبعـض الناخبيـن ومخالفـات تتعلـق بنقـل اصـوات ناخبيـن مـن دائـرة إلـى اخـرى . 

الدور: تنظيم الحمات الانتخابية
هل للهيئة المستقلة لانتخاب دور فعال في تنظيم تمويل المرشحين وتمويل الاحزاب السياسية؟.

الدرجة: 100/25
تـم بموجـب قانـون الهيئـة وقانون الانتخاب اصـدار تعليمات خاصـة لتنظيم الحمات الانتخابيـة  وتحديد العديد مـن الضوابط الخاصة 
بالحمـات الانتخابيـة،    حيـث تـم تحديـد بـدء الدعايـة الانتخابيـة وتاريـخ الانتهـاء، وتنظيـم عمليـة الدعايـة الانتخابيـة والتأكيـد علـى 

ضمانـات حريـة ممارسـة الدعايـة الانتخابيـة واعفـاء الاعانـات مـن اي رسـوم أو ضرائب وتحديـد اماكن تلـك الاعانات. 

وتـم الاشـارة إلـى تولـي الهيئـة ولجـان الانتخـاب مراقبـة التـزام المرشـحين بأحـكام القانـون وفـي تنفيـذ نشـاطات الدعايـة والحمـات 
الانتخابيـة، وللهيئـة أو لرؤسـاء لجـان الانتخـاب الطلـب مـن المؤسسـات الحكوميـة المعنيـة والبلديات أو مجلـس أمانة عمـان الكبرى أو 
المجالـس البلديـة ومـن فـي حكمهـا أو المرشـحين أنفسـهم أو مفوضـي القوائـم أو أي مـن المرشـحين فيهـا إزالة أو وقف أي شـكل من 

أشـكال الدعايـة المخالفـة، وذلـك علـى نفقة المرشـح المعنـي أو القائمـة المعنية.
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وتـم الاشـارة بموجـب التعليمـات إلـى مجموعـة مـن الضوابـط يجـب ان يتقيـد بهـا المرشـحين تتعلـق بالتقيـد بأحـكام الدسـتور 
والتشـريعات النافـذة. واحتـرام حريـة الـرأي والفكـر لـدى الآخريـن. و المحافظـة علـى الوحـدة الوطنيـة وأمن الوطـن واسـتقراره وعدم 
التمييـز بيـن المواطنيـن. وعـدم اسـتخدام شـعار الدولـة الرسـمي فـي الاجتماعـات والإعانـات والنشـرات الانتخابيـة وفـي سـائر أنواع 
الكتابـات والرسـوم والصـور التـي تسـتخدم فـي الدعايـة والحمـات الانتخابيـة. وعـدم إجـراء الدعايـة الانتخابية فـي الـوزارات والدوائر 
الحكوميـة والمؤسسـات الرسـمية والعامـة والمؤسسـات التعليميـة ودور العبـادة. وعـدم اسـتخدام أي ممتلـكات أو معـدات مملوكـة 
للدوائـر والمؤسسـات الحكوميـة والعامـة فـي الدعايـة الانتخابيـة. وعـدم التعرض أو التشـجيع على التعـرض لأي دعايـة انتخابية لغيره 
مـن المرشـحين أو القوائـم بالشـطب أو التمزيـق أو غيـر ذلـك مـن الوسـائل سـواء بصـورة شـخصية أو مـن خـال أعوانـه ومؤيديه في 
الحملـة الانتخابيـة. وعـدم اسـتعمال مكبـرات الصـوت على وسـائط النقل لأغـراض الدعايـة الانتخابية. وعـدم إلصاق أي إعـان أو بيان 
انتخابـي أو وضعـه علـى الجـدران وأعمـدة الهاتف والكهرباء والشـواخص المروريـة والأماك العامـة أو وضعها بطريقة تضر بالسـامة 

العامـة بمـا فـي ذلـك الصـور والرسـوم والكتابـات، والالتـزام بتعليمـات الجهـات المتختصـة فيما يتعلـق بأمـاكان الدعايـة الانتخابية.

وعـدم اسـتخدام أسـلوب التجريـح أو التشـهير بـأي مرشـح أو قائمـة أو أي شـخص آخـر مـن مؤيـدي المرشـحين أو القوائـم بصـورة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة فـي الدعاية الانتخابية. والامتناع عن ممارسـة أي شـكل من أشـكال الضغـط أو الترهيب أو التخويـن أو التلويح 
بالمغريـات أو الوعـود بمكاسـب ماديـة ومعنويـة لغايـات التأثيـر على خيـارات الناخبيـن ودفعهم لانتخـاب أو منعهم من انتخاب مرشـح 

معيـن أو قائمـة معينة.

كمـا تـم الاشـارة بموجـب التعليمـات إلـى عـدم إقامـة المهرجانـات والتجمعـات علـى مسـافة تقـل عـن مائتـي متـر مـن مراكـز الاقتراع 
والفـرز. وعـدم تضميـن البيانـات والخطابـات أو الإعانـات أي عبارات أو رسـوم تثير النعرات الطائفيـة أو القبليـة أو الإقليمية أو الجهوية 
أو العنصريـة بيـن المواطنيـن أو تشـجيع المواطنيـن على عرقلة سـير العملية الانتخابية لأي سـبب من الأسـباب. وعـدم القيام بأي نوع 
مـن أنـواع حمـات الدعايـة الانتخابيـة داخـل مراكـز الاقتـراع والفرز طيلـة فترة العمليـة الانتخابيـة. والامتناع عـن اسـتغال الأطفال أو 

تشـغيلهم فـي الأعمـال التـي من شـأنها أن تشـكل خطرا على سـامتهم.

امـا بالنسـبة لمسـألة قبـول التبرعـات والتمويـل فقـد تضمنـت التعليمـات اشـارة واضحـة إلـى ضـرورة الالتـزام بعـدم قبـول أي تبرعات 
أو مسـاهمات ماديـة أو ماليـة مـن الـدول والحكومـات الأجنبيـة والمنظمـات الدوليـة الرسـمية والأهليـة والشـركت الأجنبيـة أو الرعايـا 
الأجانـب سـواء أكانـت نقديـة أو عينية أو أي شـكل من أشـكال الدعـم. وعدم قبول أي تبرعات أو مسـاهمات نقديـة أو عينية من الأموال 
التـي يعلـم المرشـح أو القائمـة أنـه قـد تـم جمعهـا مـن مصـادر غيـر مشـروعة كالأمـوال المسـروقة وأمـوال التبرعـات مـن مؤسسـات 
مخالفـة للقانـون أو أمـوال الأشـخاص المطلوبيـن للعدالـة. و عـدم تقديـم أي تبرعـات أو هدايـا أو مسـاعدات نقديـة أو عينيـة أو غيـر 
ذلـك مـن المنافـع أو الوعـد بتقديمهـا لشـخص طبيعي أو اعتباري سـواء بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة مقابل الحصول علـى البطاقات 

الانتخابيـة أو مقابـل الحصـول علـى أصواتهـم أو منعهـم مـن التصويـت لمرشـح معيـن أو قائمـة معينة.
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الا انـه وبرغـم مـن اصـدار التعليمـات نجـد بأنهـا لـم ترقى إلى مسـتوى الطمـوح العام في اسـتحداث اجـراءات واليـات عملية من شـأنها 
الحـد بـل والقضـاء علـى المـال السياسـي، وان التعليمـات لـم تتضمـن اي تصـور تنفيـذي اجرائـي مـن قبـل الهيئـة حيـال مكافحـة المال 
السياسـي الأسـود. ولـم تتضمـن التعليمـات اي إجـراءات أو اعمـال مـن المتوجـب القيـام بهـا لنشـر والتوعيـة بالجرائـم الانتخابيـة كأحد 

الوسـائل الردعية المسـبقة. 

بالإضافـة إلـى عـدم الاشـارة إلى انتهاج وسـائل وقائية مثل وضع مدونات السـلوك للمرشـحين ومواثيق الشـرف ويتـم التوقيع عليها من 
قبـل مقـدم الطلـب بالإضافـة إلـى عقد حمات توعية للمرشـحين وللقائميـن على الدعاية الانتخابيـة إذ لا يزال يعتقـد الكثير من جمهور 
المواطنيـن بـأن بعـض التصرفـات والسـلوكيات جائزة بينما هي في الحقيقة تشـكل جرائـم انتخابية، فضاً عن عـدم تضمين التعليمات 
أي نـصٍ يلـزم المرشـحين أو مفوضـي القائمـة بالتوقيـع علـى أنمـوذج تعهـد يلتـزم بموجبـة بان يقـوم بالدعايـة الانتخابية وفـق أحكام 
القانـون وكذلـك القصـور فـي تنظيـم تعامل وسـائل الاعام مـع الدعاية الانتخابية باسـتثناء ما ورد فـي النصوص التشـريعية العامة من 
التعامـل مـع المرشـحين بحيـاد ومسـاواة ولـم تحـدد التعليمـات هـل هـذا الالـزام ينصرف علـى وسـائل الاعام الخاصـة، هذا مع الاشـارة 

إلـى أن نـص المـادة العاشـرة مـن التعليمـات لا يفي بالغـرض من حيـث الرقابة على وسـائل الاعام.

ولـم تتضمـن التعليمـات اي تصـور وطنـي لادارة الامـوال التـي يتـم انفاقها علـى الحمـات الانتخابية، حيث مـن أحد الاسـاليب القانونية 
والتـي تشـكل محـل إجمـاع في كافـة النظم القانونيـة العالمية الناظمـة للدعاية الانتخابية بأن يتم الزام المرشـحين بفتح حسـاب خاص 
ويتـم الانفـاق علـى الدعايـة الانتخابيـة من خـال هذا الحسـاب ومتابعة وتقديـم تقرير مفصل يشـتمل فواتيـر الصرف والانفـاق وتقديم 

تقريـر مدقـق من محاسـب قانوني . 

الدور: ادارة الانتخابات
هل تضمن الهيئة المستقلة لانتخاب نزاهة العملية الانتخابية

الدرجة: 100/50
علـى الرغـم مـن قصـر الفتـرة الزمنيـة التـي تولـت فيهـا الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب عمليـة ادارة العمليـة الانتخابيـة النيابيـة، الا انهـا 
بذلـت جهـوداً مؤسسـية كبيـرة فـي هـذا الإطار تمكنت مـن خالها التأسـيس لمرحلة جديدة فـي الأردن مـن ادارة العمليـات الانتخابية. 

واتخـذت الهيئـة العديـد مـن التدابيـر المؤسسـية والاجرائيـة للقضـاء علـى بعـض الظواهـر السـلبية فـي المجتمـع الأردنـي والثقافـة 
السـائدة تجـاه تبريـر بعـض التصرفـات التـي مـن شـأنها التأثيـر علـى نزاهـة العمليـة الانتخابية، حيـث تولت الهيئـة منذ البدء الاشـراف 
المباشـر علـى اعـداد وتنقيـح جـداول الناخبيـن مـع دائـرة الأحـوال المدنية بشـكل يضمن عدم تزويـر أو تكرار الاسـماء في تلـك الجداول 
أو حتـى نقـل الاصـوات مـن محافظـة إلـى اخـرى، وانـاط بالهيئـة المسـتقلة ان تنشـئ جدول وطنـي يتم تطويره بشـكل مسـتمر في كل 

نيابية.  انتخابـات 

 )265(   انظر تقرير كارتر لمراقبة الانتخابات النيابية في الاردن عام 2013، وانظر كذلك مقال المحامي صدام ابو عزام، الدعاية الانتخابية الرابط:
 .http://www.rasheedti.org/Default.aspx?Lng=1&P=D&T=4&S=3&Q=9&ID=143 وورقة السياسات الخاصة برشيد /http://www.addiwannews.com 
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واتخـذت الهيئـة اجـراءات لمنـع تكـرار الاصـوات مـن قبل ذات الشـخص منها ان يتم اختيـار مركز اقتراع مسـبقا لكل ناخـب ويتم الاعان 
عـن اسـم ومـكان مركـز الاقتـراع مـع الجـدول العـام الوطنـي، وان شـكل ذلـك معيقا امـام وصـول الناخبيـن إلا أنه يشـكل تجربـة يمكن 
تطويرهـا، فضـا عـن اتخـاذ اجـراءات للتحقـق مـن مطابقـة الهويـة الشـخصية مـع البطاقـة الانتخابيـة واسـتخدام الجـداول الالكترونية 

والتاشـير الكترونيـا وورقيـا علـى اسـم كل مقتـرع ويتـم ذلـك بشـبكه مركزيـة حتـى يتم منع تكـرار الصـوت في اي مـكان اخر. 

وتـم تصميـم ورقـة الاقتـرع مـن قبـل الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب بحيث تحتـوي اسـماء المرشـحين وصورهم وكذلـك بالنسـبة للقائمة 
الوطنيـة بـأن تحتـوي اسـم القائمـة ورمزهـا ورقمهـا وذلـك للتسـهيل علـى الاشـخاص الامييـن، فضـا عـن الاشـراف على شـكل المعزل 
ومـكان وجـوده وشـكل صنـدوق الاقتـراع ولجـان الانتخـاب والفـرز واعـداد المحاضـر وكل مـا يتعلـق بتصاريـح المراقبيـن وتنظيـم اليات 

 . عملهم
وفـي ذات السـياق اصـدر مجلـس مفوضـي الهيئـة العديد مـن التعليمـات التنفيذية الخاصـة بتنظيم العمليـة الانتخابية بلـغ عددها 14، 
شـملت كافـة مناحـي ومراحـل العمليـة الانتخابيـة، وتم تبني مشـروع وطني بالشـراكة مع العديد من وسـائل الاعام لتوعيـة المواطنين 

بإجـراءات العمليـة الانتخابيـة وكيفيـة التصويت وغير ذلـك عبر الفيديو واليوتيوب ووسـائل النشـر الاخرى. 
ومـن ضمـن الاجـراءات التـي تـم اتخاذها انشـاء مركـز للمعلومات على مسـتوى عـالٍ، وإمكانات ربط مركـزي إلكتروني ذو مسـتوى ممتاز 

مـع 4069 غرفـة اقتراع فـي المملكة. 

 ومجمل الاجراءات التي تم اتخاذها يمكن الحديث عنها: 

•  بنـاء سـجات جديـدة، تـم تنظيفهـا مـن التاليـة صفاتهم: المحجـور عليهم، والمعلن إفاسـهم، والمحكـوم بجريمة تزيد عن سـنة غير 
سياسـية، ومـن بلـغ الــ 18 سـنة فقط، ونشـره للمواطنين لإبداء أي لاعتـراض عليه. وتحديثه سـنوياً مرتين وفقاً للقانون، مرة في شـهر 

كانـون ثانـي، ومرة في شـهر حزيران. 

• اعتمـاد توزيـع الناخبيـن علـى سـوية واحـدة فـي غـرف الفـرز، أي ان الناخـب لا يـرد اسـمه فـي المملكـة إلا فـي غرفـة في مدرسـة فان، 
لمـرة واحـد، ومرتبـة أبجديـاً ودورهـا محـدد، لذلـك لا يمكـن ان يـرد اسـمها إلا في مـكان واحد.

• هناك ربط إلكتروني بمجرد ما صوّت شخص ما في الانتخابات، تذهب إشارة لكل مراكز الاقتراع في المملكة يظهر بأنه صوت.

• اعتمـاد بطاقـة انتخـاب عليهـا 32 عامـة امنيـة لعمـل تدقيق مـع هوية المنتخـب والتأكد مـن خال الدخول علـى الأحـوال المدنية انه 
هـذا هو الشـخص الذي يصـوت فعاً.

• ضمان سرية التصويت في خلوة محددة.

• وجود مراقبين محليين ودوليين في مراكز الاقتراع والفرز.

• فـرز النتائـج بنفـس قاعـات التصويـت، حتـى لا يتـم التاعـب أثنـاء فتـرة نقـل الصناديـق إلـى مراكـز الفـرز، حيـث يتـم في نفـس القاعة 
الاقتـراع والفـرز أمـام الموجوديـن، ويعلـق محضـر النتائـج، ومجمـوع محاضـر الغـرف يذهـب إلـى لجنـة تسـجيل العدد.

• استعمال الحبر الخاص لضمان عملية التصويت مرة واحدة.
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التوصيات
1. تعزيز الإستقال المالي والإداري الكامل للهيئة نظرا لطبيعة خصوصية الأعمال والأدوار التي تقوم بها.

2. تطويـر الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالهيئـة بمـا يضمـن تفعيـل الأدوار الفنيـة والخاصـة بالتوعيـة والتثقيـف بكافـة مراحـل العمليـة 
الإنتخابيـة وعـدم إقتصـار العمـل علـى موسـم الإنتخابات.

3. تطويـر آليـات وإجـراءات أكثـر فـع اّلية في تنظيـم ومتابعة الدعايـة الإنتخابية والإفصاح المالـي الخاص بها، وتنظيم المال السياسـي، 
مع ضرورة وضع سـقوف للحمـات الانتخابية.

4. نشر كافة المعلومات والتقارير والقرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية للجمهور.
5. تطويـر قانـون الهيئـة بمـا يكفـل التعاون التام من قبل مؤسسـات الدولـة خال العمليـة الإنتخابية وتطوير نصـوص قانونية لتفعيل 

دور أجهـزة إنفـاذ القانـون فـي ضبط الجرائـم الإنتخابية، بما فيها المال السياسـي ما اصطلح على تسـميته المال الأسـود.
6. مراجعـة قانـون الإنتخابـات بمـا يضمـن تجريـم كافـة الأفعـال الـي تخـل بمبـادئ وإجـراءات العمليـة الإنتخابية بمـا يضمن المسـاواة 

والعدالـة بيـن كافة المرشـحين.
7. تطويـر آليـات وأدلـة وقواعـد مرجعيـة واضحـة لعمـل اللجـان الخاصـة وتوسـيع قاعـدة لجـان الإنتخـاب ولجـان الإقتـراع ولجـان الفـرز، 

وتبنـي برامـج تدريبيـة كافيـة قبـل موعـد الإقتـراع بفتـرة زمنيـة كافية.
8. قيـام الهيئـة بتطويـر آليـات لتعامـل وسـائل الإعـام خـال فتـرة العمليـة الإنتخابيـة ولا سـيما الحمـات الإنتخابيـة لضمـان الحيـاد 

والإسـتقال .
9. الإشراف المباشر من قبل الهيئة ورفدها بالكوادر البشرية والفنية الخاصة بذلك.

المصادر والمراجع 
•  الدستور الأردني. 

  قانون الهيئة المستقلة لانتخاب رقم )11( لسنة 2012. 
• التعليمات التننفيذية الصادرة عن الهية المستقلة وعددها 14. 

• تقرير المركز الوطني لمراقبة الانتخابات. 
•  تقرير مركز كارتر لمراقبة الانتخابات. 

•  تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات. 
•  الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة لانتخاب. 

•  الموقع الالكتروني للمركز الوطني لحقوق الانسان 
•  الموقع الالكتروني لراصد، مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي. 
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ديوان المظالم
الملخص

يعتبـر ديـوان المظالـم مـن المؤسسـات الرقابيـة ذات الاهميـة القصـوى فـي بسـط الرقابة علـى اعمـال الادارة، الامـر الذي يحتـاج إلى 
بنـاء قانونـي سـليم لتمكيـن الديـوان مـن ممارسـة ادواره وصاحياته. 

فـي الاردن، وعلـى الرغـم مـن عـدم حداثـة تجربـة "ديوان مظالم" فـي عـام 2008 الا أن الأطار القانونـي وآلية الاخراج المؤسسـي كان 
يشـوبها النقـص والقصـور، وأدت إلـى إنحـراف حقيقي انعكـس على ممارسـة الديـوان لأدواره وبالتالي الفعاليـة المطلوبة منه. 

القانـون الناظـم لعمـل ديـوان المظالـم يشـوبه العديد من أوجـه القصور والنقـص، ينطلق من عدم تعزيز الاسـتقال المالـي والاداري 
والفنـي، مـروراً بمنـع الازدواج والتضـارب فـي الاختصاصـات مـع المؤسسـات الرقابيـة الاخـرى وصولًا إلـى إلزاميـة القـرارات والتوصيات 

التـي يصدرهـا الديوان. 

الا ان النهـج الاصاحـي الـذي تبنـاه الأردن منـذ مطلـع عـام 2012 يشـير إلـى تطويـر الاطـر القانونيـة لمؤسسـات الرقابـة وادماجهـا 
فـي مؤسسـة وطنيـة واحـدة تنهـض بـكل تلـك الادوار وفقـاً لأفضـل التجـارب العالميـة، والمأمول ان يتـم اقرار مشـروع قانـون النزاهة 
ومكافحـة الفسـاد للخـروج مـن كل تلـك الاشـكاليات، حيـث مـن المتوقـع ان يتـم دمـج ديـوان المظالـم مـع هيئـة مكافحـة الفاسـد في 
مؤسسـة وطنيـة واحـدة، وتحديـد الاختصاصـات والصاحيـات بما يضمن عـدم تضـارب الاختصاص وتوحيـد المراجع المؤسسـية وبناء 
قاعـدة معلومـات وطنيـة شـاملة لمؤسسـات الرقابـة، الا أن هـذا القانـون – ولغايـة اعـداد هـذا التقرير-لا يـزال محل نقـاش في مجلس 

الامة. 
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إجمالي درجة العمود: 100/42

الفئة

القدرات
100/42

الحوكمة
100/46

الدور
100/38

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

التحقيق

تدعيم الممارسات الجيدة

75

50

50

50

50

-

50

50

50

50

50

25

وعليـه فـإن تطويـر العمـل الخـاص بالديـوان يحتـاج إلـى اتخـاذ العديد مـن الخطوات علـى صعيد الممارسـات والسياسـات والتشـريعات. 
ويلخـص الجـدول التالـي إجمالـي درجـة ديـوان المظالـم فـي الأردن وفقـا للقـدرات والحوكمة والـدور من حيـث القانون والممارسـة.

الهيكل والتنظيم 
لا بـد مـن الاشـارة إلـى ان الاعمال التحضيرية المؤسسـية لإنشـاء ديـوان المظالم في الأردن كانت منـذ عام 2006، وعقـد اجتماع خبراء 
دوليـون لدواويـن المظالـم، فـي عمـان مـع اللجنـة التشـريعية الأردنية الموكلـة بصياغة قانون لتأسـيس ديـوان مظالم و قـد تم تقديم 

النصـح والمشـورة حيـال الإطار القانوني لإنشـاء ديوان المظالـم في الاردن. 

الا انـه سـبق هـذا الجهـد العديد من المحاولات لإنشـاء جهاز مؤسسـي يسـتقبل شـكاوى الافـراد مـن الادارة حيث كانت اولـى المحاولات 
منـذ إنشـاء ديـوان الرقابـة والتفتيـش الاداري بموجب نظـام رقم 55 لسـنة 1992، والذي إسـتمر لغاية 2002 وتم الغاؤه لأسـباب عدم 
الاسـتقالية عـن السـلطة التنفيذيـة ونقـص المـوارد البشـرية المؤهلـة والمـوارد الماليـة وعـدم تعـاون الدوائـر والادارات فـي كثير من 

الاحيـان في عمليـات التحقيق . 

)266( امبودسـمان ومؤسسات حقوق الإنسان ، بقلم: د .  ليلي تكا، الرابط http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/9/30، وكذلك انظر عبد المنعم، حمدي 
)1981( ديوان المظالم، نشأته و تطوره واختصاصاته، دار الجيل، بيروت لبنان. 

266
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كمـا وتـم انشـاء دائـرة ديـوان المظالم في رئاسـة الوزراء كإحـدى الدوائر التابعـة لها بموجب نظـام التنظيم الاداري لرئاسـة الوزراء رقم 
23 لسـنة 1999، وتـم الغـاء هـذه المديريـة في عام 2001 لعدة اسـباب منهـا افتقار التفويـض الواضح والاسـتقالية الازمة والافتقار 

إلـى هيـكل ونظـام ادارة محدد والنقص فـي الموارد . 

وبتاريـخ 16/ 4/ 2008 تـم نشـر قانـون ديـوان المظالـم    واقـراره رسـمياً باعتبـاره مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة ماليـاً واداريـاً ويتمتـع 
بالشـخصية الاعتباريـة    بموجـب القانـون رقـم 11 لسـنة 2008 قانـون ديـوان المظالـم. ويتولـى إدارة الديوان رئيس يعيـن بقرار من 
مجلـس الـوزراء بنـاء علـى تنسـيب رئيـس الـوزراء    علـى أن يقترن القرار بـالإرادة الملكية السـامية، ويشـترط فيه التفرغ لعملـه ولا يجوز 
لـه مزاولـة أي عمـل أو وظيفـة أو مهنـة أخـرى، ويعيـن الرئيـس لمدة أربع سـنوات ويجوز تجديـد تعيينه لمـرة واحدة برتبـة وراتب الوزير 

العامـل ويمـارس صاحياتـه فـي تنظيـم الديـوان وإدارة ومراقبة إنفـاق مخصصاته. 

267

268

270

269

 /http://www.ombudsman.org.jo 267( تقرير ديوان المظالم للعام 2009 المنشور على الموقع الالكتروني لديوان المظالم الرابط(
)268( حيث تم نشر قانون يوان المظالم في الجريدة الرسمية العدد 4900 الصفحة1260 بتاريخ 2008/4/16.

)269( حيث نصت المادة 3 من القانون على”. يؤسس في المملكة ديوان يسمى )ديوان المظالم( يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقال مالي واداري وله بهذه الصفة 
القيام بجميع التصرفات القانونية الازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في 
الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. ب. يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع أو مكاتب في اي من محافظات المملكة. ج. لا يجوز تفتيش مقر 

الديوان أو فروعه أو مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطا كل اجراء مخالف لذلك.
)270( حيث نصت المادة 5 من قانون الديوان على “. يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة 
الملكية السامية. ب. على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل أو وظيفة أو مهنة اخرى. ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام الملك :)اقسم بالله 

العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة وحيادية واخاص(.
 د. يعين الرئيس لمدة اربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة. هـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة انفاق مخصصاته.

)271( حيث نصت المادة 22 من قانون الديوان على« يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. 
)272( حيث اشارت إلى ذلك المادة 3 فقرة أ على النحو التالي« أ. يؤسس في المملكة ديوان يسمى )ديوان المظالم( يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقال مالي واداري 
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله 

ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

القدرات: الموارد 
الممارسة: إلى أي مدى من حيث الممارسة متاح لديوان المظالم – موارد كافية لتحقيق اهدافه؟. 

الدرجة: 100/50
بموجـب القانـون يخصـص بنـد فـي الموازنـة العامـة للدولـة     يتـم فيه رصـد المـوارد المالية لتسـيير اعمال الديـوان، وتظهـر موازنته 
السـنوية ضمـن موازنـة الوحـدات الحكومية المسـتقلة، حيث يقـوم رئيس الديـوان بتقدير الميزانيـة المطلوبة ويرفعهـا لرئيس الوزراء 
ويكـون للحكومـة رأي فـي الميزانيـة إمـا بتخفيضهـا أو إبقائها كما هـي، وتناقش الموازنة العامة فـي البرلمان، الامر الذي يشـكل تحدياً 
ومعيقـاً امـام عمـل الديـوان ويخضـع تخفيض وزيـادة الميزانيـة للوضع المالـي العام للدولـة الاردنية الذي فـي الغالب الاعـم يعاني من 

مديونية، وعليه تسـعى السـلطة التنفيذية والتشـريعية إلى تخفيض نفقات الوزارات والمؤسسـات المسـتقلة بشـكل مسـتمر. 

ولـم يتضمـن القانـون أي نـص صريح يشـير إلـى صاحية الديوان بتلقي المنح والمسـاعدات بشـكل واضح وصريح،  وعليـه فإن الديوان 
مرهـون بأخـذ الموافقة علـى المنح والتبرعـات التي تقدم له.

271

272
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)273(   الموازنة العامة للدولة الاردنية الاعوام من 2009 ولغاية 2015. 
)274(  حيث نصت المادة 3 من القانون على«. يؤسس في المملكة ديوان يسمى )ديوان المظالم( يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقال مالي واداري وله بهذه الصفة 
القيام بجميع التصرفات القانونية الازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في 
الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. ب. يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع أو مكاتب في اي من محافظات المملكة. ج. لا يجوز تفتيش مقر 

الديوان أو فروعه أو مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطا كل اجراء مخالف لذلك.

امـا بالنسـبة لموازنـات ديـوان المظالـم خـال السـنوات السـابقة، نجد انها كانـت بداية سـنة 2009 تقريبـاً ضعف موازنة عـام 2010، 
وهـذا انخفـاض كبيـر بالـكاد يكفـي رواتـب الموظفيـن العامليـن في الديـوان، ولا يسـتطيع الديوان بسـبب ذلك تنظيم حمـات إعامية 
ودفـع مكافـأت أو اسـتجاب خبـراء فـي حـال اقتضـت الضـرورة، ممـا يشـكل عائقـاً جوهريـاً امـام قيـام ديـوان المظالـم بـالادوار الفنيـة 
المطلوبـة والمناطـة بـه، ويبيـن الجـدول التالـي ميزانية ديوان المظالم عبر السـنوات السـابقة، والـذي يبين التذبذب فـي الموازنة بين 

273المقـدر والفعلـي ويبيـن اسـتغراق النفقـات الجارية للحصـة الاكبر مـن الموازنة . 

السنة

2009

2010

2011

2012
2013

2014

2015
2016

الموازنة المقدرة والنفقات الفعلية لديوان المظالم للسنوات 2009-2015 )بالدينار(

جارية

900000

767000

716000

873500

803000
899000

953000
884000

رأسمالية

200000

46000

28800

89250

62000

165000
100000
90000

المجموع

1100000

813000

744800

962750

865000

1064000
1053000
974000

المجموع

778323

723729

708417

744426

715594

654988

رأسمالية

194293

42338

26832

70098

55564

59338

جارية

584030

681391

681585

674328

660030

595650

فعليموازنة/مقدر

حيث تراوحت الميزانيات العامة للديوان من مليون دولار إلى مليون ونصف دولار تقريباً. 

القدرات: الاستقالية
القانون: إلى أي مدى يعتبر ديوان المظالم مستقل بموجب القانون؟.

الدرجة: 100/50
بموجـب القانـون يعتبـر الديـوان مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة مالياً واداريـاً ويتمتع بالشـخصية الاعتباريـة    بموجب القانون رقم 11 لسـنة 
2008، امـا بالنسـبة للإسـتقال الفنـي للديـوان فـإن القانـون تضمن نصاً يعتبر نقلـة نوعية في عمـل الديوان حيث نصـت المادة » 8« 
مـن القانـون علـى« يمـارس الرئيـس صاحياتـه ومهامـه باسـتقالية تامـة ولا سـلطان عليه الا للقانـون ولا يتلقـى أي تعليمـات أو اوامر 

مـن أي جهة أو سـلطة«،
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 إلا أنـه فـي ذات الإطـار مـن الماحـظ ان قانـون ديـوان المظالـم وضـع الصاحيـات الماليـة والاداريـة والفنيـة وممارسـتها بيـد رئيـس 
الديـوان، وانعكـس ذلـك علـى بنيـة القانـون برمته، حيث اشـارت أغلب النصوص إلـى تنظيم صاحيـات الرئيس وتركيـز الصاحيات بيد 
الرئيـس وتنظيـم الجوانـب الفنيـة والاجرائيـة بيـد الرئيس ولـم يعتني القانـون بالبناء المؤسسـي للديوان علـى معايير ممارسـة الادوار 

والصاحيـات الفنية.

ففـي الوقـت الـذي يتكـون قانـون الديـوان مـن » 24 » مـادة اشـارت » 15 » مـادة مـن تلك المـواد إلى صاحيـات ودور الرئيـس ، حيث 
ان القانـون جعـل مـن شـخصية الرئيـس محـل إعتبـار كبيـر جـداً على حسـاب الاعتنـاء أو التركيز علـى الأطر المؤسسـية فـي تنظيم عمل 

الديوان. 

كمـا يتـم تعييـن رئيـس الديـوان بقرار مـن مجلس الوزراء بناء على تنسـيب رئيس الـوزراء على أن يقتـرن القرار بـالارادة الملكية، ويعين 
الرئيـس برتبـة وراتـب الوزيـر العامـل، ويمـارس صاحياته في تنظيـم وإدارة الديوان ومراقبة إنفاق مخصصاتـه، لمدة اربعة سـنوات    ويجوز 
التمديـد لمـرة واحـدة، ولـم يتضمـن القانـون أي نـص يشـير إلـى عـدم جـواز تنحيتـه أو إحالته إلـى التقاعـد قبل انتهـاء المـدة المحددة 
بموجـب القانـون، الا ان الموظفيـن فـي ديـوان المظالـم تابعيـن إلـى سـلم رواتـب وجداول التشـكيات الرسـمية ويسـري عليهـم نظام 
الخدمـة المدنيـة فـي كافـة الشـؤون الوظيفيـة بإعتبارهـم موظفيـن عامييـن، الامـر الـذي ينعكس علـى اسـتقال الموظفيـن فضاً عن 
عـدم القـدرة والجاهزيـة لإسـتقطاب الموظفيـن ذوي الخبـرات والقـدرات بإعتبـار ان مؤسسـة الديـوان نوعيـة وذات ولايـة خاصـة تحتاج 

إلى كفـاءات وخبـرات نوعية. 

ويختـص الديـوان بالنظـر فـي الشـكاوى المتعلقـة بـأي من القـرارات أو الاجـراءات أو الممارسـات أو أفعـال الإمتناع عن أي منهـا الصادرة 
عـن الادارة العامـة أو موظفيهـا، وتقديـم الإقتراحـات والتوصيـات ومنهـا تبسـيط الإجـراءات الإداريـة لغايـات تمكيـن المواطنيـن مـن 
الإسـتفادة مـن الخدمـات التـي تقدمهـا الإدارة العامة بفاعلية ويسـر، ضمن إطار سـيادة القانـون والإنصاف، ونبذ كل ما يعـوق المعالجة 

الإداريـة السـليمة والفعّالـة لقضايـا المواطنيـن، تحقيقـاً لمبـادئ النزاهة والشـفافية وإحقـاق الحقوق وحمايـة الحريات .

)275(   حيث اشارت المادة 1، 4، 5، 7، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 23 إلى ان الرئيس يمارس كل تلك الصاحيات. 
)276( حيث نصت المادة 5 على » أ. يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. 

ب. على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل أو وظيفة أو مهنة اخرى. 
ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام الملك: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول 
بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة وحيادية واخاص. د. يعين الرئيس لمدة اربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة هـ. يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير 

العامل ويمارس صاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة انفاق مخصصاته.
)277( حيث نصت المادة 12 من قانون الديوان على » تولى الديوان المهام والصاحيات التالية: أ. النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الاجراءات أو الممارسات 
أو افعال الامتناع عن اي منها الصادرة عن الادارة العامة أو موظفيها ولا تقبل اي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائما قانونا امام اي جهة ادارية أو 
قضائية أو اذا كان موضوعها منظورا امام اي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها. ب. التوصية بتبسيط الاجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة 

من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص.
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/http://www.ilanews.net : 278(  لاستزادة حول الجدل القانوني الدائر حيال ذلك لطفا انظر الرابط(

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يعتبر الديوان مستقا؟. 
الدرجة: 100/25

شـرع ديـوان المظالـم فـي العمـل منـذ الاول من شـباط عـام 2009 بتلقي شـكاوى الافـراد والمؤسسـات تجـاه الادارات العامـة والتحقق 
مـن صحتهـا والعمل على تسـويتها. 

امـا بالنسـبة للموظفيـن فبإسـتثناء رئيـس الديـوان، فـإن التعيينـات تتم من خـال ديوان الخدمـة المدنيـة، وقبل ذلك كانـت هناك لجنة 
مسـتقلة للتعييـن شـكلها الديـوان مـن داخـل وخـارج موظفـي الديـوان لتعزيـز النزاهـه فـي التعييـن، وهـذا لا يوجـد بالقانـون انمـا من 
صاحيـات الرئيـس وفقـا للقانـون، ومـع تبني الحكومـة الاردنية موضوع هيكلية المؤسسـات العامـة وذات النفع العام اصبـح التعيين عن 
طريـق ديـوان الخدمـة المدنيـة، مـن خـال عقد امتحانـات عامة لجميـع المتقدمين، الا ان ذلك يشـكل احـد العقبات والتحديـات في عمل 
الديـوان حيـث ان ديـوان الخدمـة المدنيـة يضـع شـروط ومؤهـات عامة لشـغر الوظائف بشـكل عـام في الدولـة، ولا يتم تطوير شـروط 
وقواعـد خاصـة لبعـض الوظائـف التـي تتطلب خبـرات ومؤهات خاصة، تتناسـب وطبيعـة الاختصاصـات والادوار التي يقوم بهـا الديوان، 
وحسـب أخـر الارقـام فـإن عـدد العامليـن فـي الديـوان يبلـغ 60 موظفـاً، و يسـاعد الرئيـس مسـاعدان اثنـان وعـدد مـن المستشـارين 

والموظفين. 

الا ان طبيعـة العمـل الاداري وإعـادة الهيكلـة التـي تـم اتباعهـا فـي الأردن منـذ عـام 2013 وتبني الحكومـة توجهات بدمج المؤسسـات 
تـم الاشـارة إلـى دمـج الديـوان مـع هيئـة ومكافحـة الفسـاد تحـت مسـمى المركـز الوطنـي للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد، ولا يـزال القانـون 
مطـروح للنقـاش فـي مجلـس الامـة، ولا شـك بـأن ذلـك انعكـس علـى الاداء العـام والادوار التـي يمارسـها الديـوان خـال العـام الماضي 
بشـكل سـلبي. ممـا يوجـب علـى السـلطات العامـة ذات الاختصـاص الاسـراع فـي اقـرار القانـون وتبنـي الية وخطـة عمل واضحـة للعمل. 
وممـا أثـر اكثـر – بشـكل سـلبي- فـي اسـتقالية الديـوان بعـد انتهـاء ولاية رئيسـه بأن تـم تكليف رئيس ديـوان التشـريع والـرأي للقيام 
بمهـام رئيـس الديـوان بالرغـم مـن عـدم قانونيـة مثـل هذا الاجـراء الأمر الذي اثـر اكثر علـى فعالية الديوان واسـتقالة. حيـث ان رئيس 

ديـوان التشـريع والـرأي يعمـل في السـلطة التنفيذية وجـزء منها . 

امـا بالنسـبة لرؤسـاء الديـوان فصـدرت فـي عام 2009 ارادة ملكية بتعيين السـيد عبـد الإله الكردي رئيسـا للديوان، وبعـد انتهاء ولايته 
لـم يصـدر قـرار بالتجديـد لـه، وتم تكليـف رئيس ديوان التشـريع والرأي برئاسـة الديـوان لغاية اعداد هـذا التقرير.
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الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى أي مـدى تتوفر احـكام قانونية لضمان قدرة الجمهـور على الحصول علـى المعلومات المطلوبة 

بشـأن انشطة الديوان؟. 
الدرجة: 100/50

لـم يتضمـن القانـون أي اشـارة إلـى قـدرة الجمهـور للوصـول إلـى المعلومـات أو الانشـطة الخاصـة بديـوان المظالـم، ولـم يتـم إفـراد 
مـواد بعينهـا تتحـدث عـن نشـر وتلقـي وبـث المعلومـات الخاصـة بعمل الجمهـور، بل تضمـن القانون الاشـارة إلـى ان كافـة المعلومات 
والاجـراءات التـي يتخذهـا الديـوان سـرية ولا يجـوز الاطـاع عليهـا لغيـر موظفـي الديـوان المخوليـن بذلـك مـن الرئيـس مـا لـم يقـرر 

الرئيـس وجـود ظـروف تسـتوجب علنيتهـا أو انهـا تسـاعد فـي اتمامهـا"  .

ويتضمـن القانـون ضـرورة قيـام رئيـس الديوان بإصدار تقرير سـنوي عن اعماله ونتائجها السـنوية ورأي الجهات ذات العاقة المشـتكى 
عليهـا ومـدى اسـتجابتها لطلبـات الديـوان، ويرفـع هذا التقريـر إلى مجلس الـوزراء، وعلى رئيس الـوزراء ان يزود مجلس النـواب والاعيان 
بنسـخ مـن هـذا التقريـر، وعليـه نجـد ان هـذا النص كـرس التبعيـة الوظيفية والاداريـة للديـوان لرئيس الـوزراء، والذي انـاط فيه مهمة 
تزويـد مجلـس الامـة بالتقاريـر السـنوية ولم يشـر القانون إلـى صاحيات رئيس الديوان بنشـر التقرير علـى الماء وعقد لقـاءات صحفية 

حـول مضمونـه، أو مناقشـته مع لجـان مجلس الامة.

الا ان القانـون فـي ذات السـياق تضمـن نصـاً يلـزم رئيـس الديـوان بتبليـغ المشـتكي والجهـة المشـتكى عليهـا    بنتائـج التحقيـق أو 
الاجـراءات التـي تـم أخذهـا حيـال الشـكوى. 

الا ان التعليمـات الصـادرة عـن الديـوان بشـأن قبـول الشـكاوى ونظرهـا وضعت قيـداً عاماً على الشـكاوى واعتبـرت جميع الإجـراءات التي 
يتخذهـا الديـوان بخصـوص الشـكاوى المقدمـة إليـه وكافـة المعلومات التـي يحصل عليهـا الديوان أثناء عمله سـرية ولا يجوز إفشـاؤها 
لغيـر المعنييـن بهـا مـا لـم يقـرر الرئيـس وجـود ظروف تسـتوجب عانيتها أو تسـاعد فـي إتمامهـا ولا يجوز نشـرها إلا بموافقـة الرئيس 
فـي الأحـوال التـي تتطلـب ذلـك، وكذلـك للرئيـس ان يقـدر وجود ظـروف تسـتدعي المحافظة على سـرية هوية المشـتكي ويلتـزم فريق 

العمـل الخـاص وكافـة العامليـن في الديـوان بالمحافظة علـى ذلك .
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)279(  الفقرة "ب" من المادة  15 
)280(  حيث نصت المادة 15 فقرة و على« و. يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها.

)281(  نص المادة 16 من تعليمات قبول ونظر الشكاوى الصادرة عن ديوان المظالم رقم 1 لعام 2009 منشورة على الرابط :
 http://www.ombudsman.org.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=14 
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)282(  ميثاق  وخطة النزاهة الوطنية – الاردن. 
 http://rawafednews.com/news/50214 283( حسين الرواشدة، مقال بعنوان طوابير امم ديوان المظالم، الرابط(

الممارسة: إلى أي مدى من حيث الممارسة تتوفر الشفافية في أنشطة وفعاليات صنع قرار ديوان المظالم؟.
الدرجة: 100/50

يتوافـر علـى الموقـع الرسـمي لديوان المظالم نماذج للشـكاوى ومعلومـات متعددة عن مهـام الديوان ووظائفه وطرق تقديم الشـكاوى، 
إلا أنـه لا يتوافـر فيـه نمـوذج طلب حـق الحصول علـى المعلومات بموجب قانـون ضمان حق الحصول علـى المعلومات.

وفـي الواقـع العملـي هنـاك العديـد مـن الاشـكاليات فـي التنسـيق بيـن المؤسسـات التـي تمـارس ادواراً رقابيـة والتـي تتلقـى شـكاوى 
المواطنيـن مثـل هيئـة مكافحة الفسـاد وديوان المظالم وديوان المحاسـبة والمركز الوطني لحقوق الانسـان والمجلس الوطني لشـؤون 
الاسـرة، وتـم الاشـارة إلـى ذلـك في الخطـة التنفيذية لتعزيـز منظومة النزاهـة الوطنية والتاكيد على ضـرورة إيجاد أطر تشـريعية تضمن 
التنسـيق والانسـجام بيـن مؤسسـات الرقابة وعـم الازدواج في الصاحيـات والتبادل المسـتمر للمعلومات والتقارير وبنـاء قاعدة معلومات 

وطنيـة موحدة . 

وعلـى الرغـم مـن كل تلـك الاجـراءات الا انهـا لـم تـرق بالديـوان إلـى مصـاف المؤسسـات المسـتقرة والثابتـة، اذ لا يـزال جمهـور مـن 
المواطنيـن لا يدركـون اختصاصـه، اذ لـم يتـم التسـويق للديـوان على شـكل حمات اعاميـة كثيفة وتوعيـة جمهور المواطنيـن بولايته 
واجـراءات تقديـم الشـكاوى، فضـاً عـن شـح المـوارد الماليـة التي حالـت دون تنفيذ أي نشـاط شـعبي للديوان بشـكل عام وعـدم القدرة 
علـى الانتشـار المؤسسـي أو فتـح فـروع فـي المحافظـات وغيـر ذلـك مـن إجـراءات، حيث تشـير بعـض الدراسـات إلـى ان الديـوان في عام 
2012 تواصـل مـع وسـائل الاعـام "11" مـرة فقـط، توزعـت بيـن "5" مـرات للصحافـة و"3" لاذاعـة و "2" للتلفزيـون و"1" للمواقـع 

الاخبارية. 

ويتـم نشـر التقاريـر السـنوية لديـوان المظالـم علـى الموقـع الالكترونـي منـذ عـام 2009 ولغايـة عـام 2012 ولـم يتـم نشـر التقاريـر 
الخاصـة بالاعـوام 2014 و2015 لغايـة اعـداد هـذا التقريـر، ويوفـر الموقـع الالكترونـي للديـوان نمـاذج للشـكاوى الفرديـة والجماعيـة 
والالكترونيـة. الا ان الديـوان مطلـوب منـه لعـب ادوار اكثـر فعاليـة بالنسـبة للتسـويق لاختصاصات الديـوان واليات عمله وضمان النشـر 

الـدوري والمتكـرر والافصـاح الاقصـى عـن المعلومـات الخاصـة بعمله. 
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الحوكمة: المساءلة
القانون: إلى اي مدى تتوافر أحكام قانونية لضمان مساءلة ديوان المظالم على تصرفاه وأعماله؟.

الدرجة: 100/50
امـا بالنسـبة للمسـاءلة لـم يتضمـن القانـون إطـار عام حول نظرية المسـاءلة بالنسـبة لأعمـال الديوان كمؤسسـة، وانما تـم ربط كافة 
الاجـراءات بشـخص رئيـس الديـوان، فأشـترط القانـون عـدد من الشـروط فـي تولي رئيـس الديـوان، وكذلك أجـاز القانون انهـاء ولاية 
رئيـس الديـوان بـذات طريقـة التعييـن فـي حالات منهـا اذا اصبح غير قادر صحيـاً أو اذا حكم بجنايـة أو جنحة مخلة بالشـرف أو اذا تغيب 

عـن العمـل مـدة ثـاث اشـهر دون عـذر، أو اذا فقد أحد شـروط تعيينه . 

واشـترط القانـون أن يتفـرغ الرئيـس لعملـه وان يقسـم يميـن قبـل المزاولـة ولا يجـوز له العمـل بوظيفة أخـرى كأحد تدابير المسـاءلة 
القانونيـة، الا ان ذلـك غيـر كاف وغيـر مجـد فربـط أعمـال الديـوان بشـخص الرئيـس أمـر أدى إلـى التأثيـر علـى بنيـة مؤسسـة ديـوان 

المظالـم بشـكل كبير .
 

ولا يتضمـن القانـون أي آليـة أو جهـة رقابيـة تتولـى بسـط الرقابـة علـى أعمـال وقـرارات وتوصيـات ديـوان المظالـم باسـتثناء ديـوان 
المحاسـبة الـذي يدقـق القـرارات الماليـة للديـوان، وذلـك لضمـان الالتـزام بالقانـون.

 
وان الباحـث فـي قانـون ديـوان المظالـم يجـد انـه يشـوبه العديـد مـن اوجـه القصـور والنقـص التـي تحـول دون قيامـه بواجباتـه على 
اكمـل وجـه ففـي الوقـت الـذي يكـون الهـدف مـن انشـاء ديـوان المظالـم السـعي لحمايـة حقـوق الانسـان وتعزيـز حـق التظلـم وحـق 
مخاطبـة السـلطات العامـة، وترسـيخ ثقافة الاسـتماع لاهتمامـات المواطن والتي أصبحـت من أولويات الإدارة الرشـيدة وتعزيز شـفافية 
ونزاهـة موظفـي الأجهـزة الإداريـة ،     جـاء قانـون ديـوان المظالـم خاليـا من أي نص يشـير مباشـرة إلى الاهـداف التي يسـعى الديوان 
إلـى تحقيقهـا بإسـتثناء مـا ورد فـي المـادة 12 والتـي تتحـدث عـن صاحيـات الديـوان، وطغـى الجانـب التنظيمـي لتحديـد صاحيـات 

الرئيـس ومهامـه وغيرهـا مـن امـور علـى الجوانـب الفنيـة للـدور المأمول مـن إنشـاء الديوان. 

)284(    حيث نصت المادة 11 من القانون على: أ. تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخاق العامة من محكمة مختصة وذلك من 
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب. يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة )5( من هذا القانون في اي من الحالات التالية: 1. اذا اصبح 
غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية. 2. اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثاثة اشهر دون عذر مشروع. 
3. فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة )4( من هذا القانون. ج. يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في اي من الحالات التالية:ا. ادانته بحكم قطعي 
من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والاخاق العامة. 2. اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات 

الحكومية الرسمية. 3. اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله الرئيس. 
)285(  نصت المادة 5 فقرة ب ج على » ى الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة اي عمل أو وظيفة أو مهنة اخرى. ج. يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية امام 
الملك اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي بشرف وامانة 

وحيادية واخاص. 
)286(  انظر اسماعيل، عصام نعمة،)2009( الطبيعة القانونية للقرار الإداري، دارسة تأصيلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
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)287(  د. يحيى احمد بني طه، مدى إلزامية قرارات رئيس ديوان المظالم الاردني بموجب قانون ديوان المظالم رقم )11( لسنة 2008.
)288( حيث اشار الميثاق الوطني إلى ضرورة انشاء ديوان للمظالم واعتباره احد مرتكزات دولة القانون، واشار جالة الملك في خطاب العرش امام مجلس الامة الخامس 

عشر بتاريخ 12/2/ 2007 بضرورة الاسراع في اقرار قانون ديوان المظالم.

ولـم ينـص القانـون علـى ان مـن صاحيات مجلس الامة مناقشـة تقرير ديـوان المظالم وليس مطلـوب من الديوان بموجـب القانون ان 
يقـوم بنشـر تقاريـره علـى اوسـع نطـاق، ولم يمنـح القانون التقاريـر والتوصيـات الصادرة عن الديـوان اي ميـزة أو اضفاء الطابع الرسـمي 

عليهـا امـام القضـاء حتى اعمال موظفـي الديوان تعتبـر كأعمال الموظفيـن العموميين. 

الممارسة: إلى أي مدى من حيث الممارسة يخضع ديوان المظالم للمسألة عن تصرفاته؟.

الدرجة: 100/50
فـي الوقـت الـذي يوكـد الدسـتور الأردنـي فـي المـادة 17 منه علـى أن لأردنيين الحــق في مخاطبـة السـلطات العامة فيمـا ينوبهم من 
أمـور شـخصية أو فيمـا لـه صلـة بالشـؤون العامـة بالكيفيـة والشـروط التـي يحددهـا القانـون". والذي يأتـي انشـاء مثل ديـوان المظالم 
كمؤسسـة رقابيـة كأحـد أوجـه التنفيـذ لمضمـون هـذه المـادة، الا ان التطبيـق العملـي والممارسـات ،    تؤكـد علـى عـدم وضـوح الرؤيـا 
حـول اليـات واجـراءات عمـل الديـوان، علـى الرغـم مـن وجـود إرادة سياسـية لتنفيـذ ذلـك تـم الاعراب عنهـا في العديـد من المناسـبات . 

امـا بالنسـبة للمسـاءلة فـإن موظفـي ديوان المظالـم خاضعين لنظـام الخدمة المدنيـة ومدونة السـلوك الوظيفي ويخضعون للمسـاءلة 
كمـا الموظـف العـام. فضـاً عـن وجود وحـدة رقابة داخلية تقـوم بمتابعـة المخالفات الداخليـة، ويخضع ديـوان المظالم لمسـاءلة ديوان 
المحاسـبة فيمـا يتعلـق بالجوانـب والقرارات الماليـة والإدارية المتعلقـة بوجوه صرف الموازنة ويمكـن للبرلمان والرأي العـام ايضا تناول 
التقاريـر السـنوية التـي يصدرهـا الديـوان بالتحليـل والنقـد والرقابـة، علـى الرغـم من عـدم وجود نـص ملزم بالنشـر اذا ما تم نشـر هذه 
التقاريـر، والماحـظ ان تقاريـر عـام 2014 وعـام 2015 لـم يتـم نشـرها لغايـة تاريـخ اعـداد هـذا التقريـر. اما بالنسـبة للتقاريـر التي تم 
نشـرها فقـد تـم تداولهـا مـن قبـل بعـض وسـائل الاعـام، ولـم يتـم رصـد اي تنـاول لتلـك التقاريـر من قبـل مجلـس الامة أو مؤسسـات 

المجتمـع المدني. 
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الحوكمة: النزاهة
القانون: إلى اي مدى تطبق قوانين بأليات لضمان نزاهة ديوان المظالم؟.

الدرجة: 100/50
تتمثـل مهـام الديـوان بموجـب القانـون في تلقي الشـكاوى المتعلقة بـأي من القرارات أو الاجراءات أو الممارسـات أو افعـال الامتناع عن 
أي منهـا الصـادرة عـن الادارة العامـة أو موظفيهـا، ولا تقبـل أي شـكوى ضـد الادارة العامـة اذا كان مجـال الطعـن بها قائمـاً قانوناً امام 

أي جهـة اداريـة أو قضائيـة، أو اذا كان موضوعهـا منظـوراً امـام أي جهـة قضائية أو صدر حكـم قضائي فيها .

وبالرغـم مـن الصاحيـات الممنوحـة للديوان بالقانون، الا أن قرارات الديوان غير ملزمة للجهات وللمؤسسـات المشـتكى عليها، وأشـبه 
مـا تكـون قـرارات الديوان توصيات لتلك المؤسسـات أو مخاطبـة لرئيس الوزراء .

ويخضـع العامليـن فـي الديـوان إلـى مدونـة السـلوك الوظيفـي الخاصـة بالموظـف العـام، فضاً عـن خضوع رئيـس الديوان إلـى قانون 
الكسـب غير المشـروع. 

ولـم يتضمـن القانـون اي عقوبـات علـى ارتـكاب أي جريمـة يقـوم بهـا العاملون فـي الديـوان ويخضعون في ذلـك إلى قانـون العقوبات 
الـذي ينظـم كافة الجرائـم والعقوبـات لمرتكبيها.

)289(   واشارت التعليمات الصادرة عن الديوان بشأن قبول ونظر الشكاوى رقم 1 لسنة 2009 إلى ان حالات تقديم الشكوى لدى الديوان تكمن في التالي: للمشتكي أن 
يقدم شكوى للديوان تتضمن المعلومات والبيانات الازمة ان وجدت لتعزيز أن التدبير المشكو منه يندرج ضمن واحد أو أكثر من الحالات التالية: أ . التمييز في المعاملة أو 
في الاستحقاق أيا كان نوعه أو سببه والمنسوب إلى الإدارة العامة أو موظفيها بحق أي من متلقي الخدمة أو أصحاب الحقوق المكفولة. ب . عــدم الإنـصــاف أو التـعسـف أو 
عـــدم تحـقيـق المســاواة. ج . مخالفة أحكام التشريعات النافذة بما فيها الدستور والقوانين والاتفاقيات والعهود التي التزمت بها المملكة والأنظمة والتعليمات المطبقة 
وفق مقتضيات مبدأ المشروعية. د . سوء الإدارة أو الامتناع عن القيام بإجراء اداري أو فعل أو ممارسة يوجبها القانون أو يقتضيها حسن الإدارة.وفق أفضل المعايير المعتمدة 
لحماية الحقوق المكفولة. ه. التدابيـر المشكــو منهـا تستنـد لتعليمــات غير قانونيـة، أو تتبنـى إجراءات ومعاييـر تعتبـر مجحفــة أو غيـر عادلــة بحـق أي من الأشخـاص أو 
الفئات المستهدفـة بتطبيقها. و . الإهمــال أو التقصيـر أو الخطـأ المنسـوب للإدارة العامـة أو موظفيها. ز . إخال الإدارة العامة وامتناعها عن تقديم الخدمات المقررة أو القيام 
بالأعمال المنوطة بها بموجـب التشريعات الناظمـة لعملهـا. ح . التدابير التنفيذية المتخذة بشأن أي من الحقوق المكفولة غير كافية أو غير فعالة أو غير منصفة أو تنطوي 

على انتهاك لأي من الحقوق المكفولة. 
)290( حيث نصت المادة 18 من القانون على » اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة أو اجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا من 
الحالات التالية: أ. مخالفة القانون. ب. عدم الانصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة. ج. استنادها بناء على تعليمات غير قانونية أو اجراءات غير عادلة. د. الاهمال أو 
التقصير أو الخطأ. فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وارساله إلى الادارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى. 
ونصت كذلك المادة 15 على الاجراءات التي يتبعها الديوان بشأن قبول الشكوى على النحو التالي: في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات 

لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.
ب. تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها 
أو انها تساعد في اتمامها ج. يقوم الرئيس بإرسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو منها على ان تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خال 
مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق أو الاوراق 
أو البيانات أو المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى د. اذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خال المدة المحددة في الفقرة )ج( من هذه المادة أو 
رفضت أو امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق أو المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الاجراءات الازمة هـ. يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة 
المشكو منها وفقا لأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة اليه ويشتمل قراره على نتائج الاجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى. 

و. يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها. 

289

290



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
172

االممارسة: إلى أي مدى يتم ضمان نزاهة ديوان المظالم من حيث الممارسة؟.

الدرجة: 100/25

لـم يتـم رصـد أي حالـة عمليـة أو واقعيـة تتعلق بقضايا فسـاد تتعلق بالعاملين فـي ديوان المظالم، ويشـتمل التقرير السـنوي على جميع 
المعلومـات والبيانـات التـي تتعلـق ب الإطـار المؤسسـي للديـوان وتلقـي العامليـن فيه التدريـب والمهـارات الازمة للقيـام بعملهم على 
اكمـل وجـه ،   الا انـه لـم يتـم العثـور علـى أي تدريب متخصص حـول نزاهة العاملين فـي الديوان والمعاييـر الدولية وافضل الممارسـات 

في هـذا المجال. 

الدور: التحقيق
القانون: إلى اي مدى يعتبر ديوان المظالم نشيط وفعال في التعامل مع الشكاوى المقدمة من الجمهور؟.

الدرجة: 100/50
تتمثـل مهـام الديـوان بموجـب القانـون فـي تلقي النظـر في الشـكاوى المتعلقة بأي من القـرارات أو الاجـراءات أو الممارسـات أو افعال أو 
الامتنـاع عـن أي منهـا الصـادرة عـن الادارة العامـة أو موظفيهـا ولا تقبـل أي شـكوى ضـد الادارة العامـة اذا كان مجـال الطعن بهـا قائماً 

قانونـاً امـام أي جهـة اداريـة أو قضائيـة أو صدر حكـم قضائي فيها. 
ويتوفـر علـى الموقـع الالكترونـي لديـوان المظالم نموذج شـكوى فردية وأخر لشـكوى جماعية، ويجوز لأي شـخص ان يقدم الشـكوى اما 
بالحضـور الشـخصي للديـوان أو الكترونيـاً عبـر الموقع الرسـمي للديوان، وهنـاك جملة من الاجـراءات الواجب اتباعها عند تلقي الشـكوى 

يمكـن الحديـث عنها على النحـو التالي: 
1. عنـد ورود الشـكوى يتولـى الموظـف المختـص تدقيق بياناتهــا وقيدهــا في سجــل الشـكاوى الـواردة وحفظ كافــة أوراقهـا وبيناتها 
في ملف خــاص. وإحالتهــا إلى المدير المفــوض مشفوعــة بمذكرة تتضمــن ملخصــا لموضــوع الشكوى ووقائعها وتوصيـة بخصوص 

قبول الشـكوى شـكا.

2.  يشـرع المديـر المفـوض بإجراء الدراسـة الأوليــة للشـكوى ويرفع تقريرا وصفيا للمسـاعد يتضمـن توصياته بخصوص قبولها شـكا 
والإجراءات التي يمكن للديــوان اتخاذهــا بخصوص النظـر فيهـا.

3.  على ضوء التقرير الوصفي يبدي المساعد توصيته للرئيس الذي له أن يصدر متحرياً العدالـة والإنصـاف أيا من القرارات التالية:
  أ. رد الشكوى شكا لتوافر أي من موانع قبولها أو بسبب ان الجهة المشكو عليها تخرج عن تعريف الادارة العامة.

 ب. في حـال رد الشكوى لعدم الاختصـاص للرئيس توجيه المشتكي إلى الجهة ذات الاختصاص.
 ج. ان الشكوى بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقق لغايات قبولها.

  د. قبول الشـكوى شـكا واسـتكمال دراسة الشكوى ضمن الجوانــب والأبعاد التي يحددها.أو قبــول الشـكوى موضوعاً واتخاذ الاجراءات 
الازمة لحلها بالسـرعة الممكنة وبالوسـائل التي يراها مناسـبة.
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اما بالنسبة لاجراءات بعد قبول الشكوى تتمثل في: 

1. مخاطبـة الجهـة المشـكو منهـا و إباغهـا بالشـكوى المقدمـة ضدهـا ومرفقاتهـا وطلـب الـرد علـى الشـكوى خـال مـدة لا تتجـاوز 
خمسـة عشـر يومـا ويطلـب تزويد الديـوان بالمعلومـات والوثائق الازمة بخصوص الشـكوى، وللرئيـس في حالات خاصـة يقدرها زيادة 

هـذه المدة.

2. مخاطبـة المشـتكي وسـماع أقوالـه وطلـب أي وثائق أو تعزيزات تعزز شـكواه وأطاعة على رد الادارة المشـكو منهـا ان وجد مقتضى 
لذلك.

3. للرئيـس أو مـن يفوضـه زيـارة الإدارة العامـة فـي أي وقـت لاطـاع علـى جميـع الوثائـق والأوراق لديهـا والازمـة لقيـام الديـوان 
بمهامـه.

4. بعـد اسـتكمال الـردود وجمـع المعلومـات الازمة تقوم الجهـات ذات الاختصاص في الديـوان أو فريق العمل الخاص المشـكل لهذه 
الغايـة بإجـراء التحقـق الرئيسـي وتقديـم تقريره الخــاص عن نتائج التحقــق الأولـي مع توصياته إلى المسـاعد الذي يبـدي توصيته إلى 

الرئيــس بموجبــه فيمــا إذا كـانت الشكوى بحاجـه إلى مزيد من التحقـق أو لا.

اما بالنسبة لإجراءات اصدار القرار، تتمثل في الاتي: 

1. يقـوم الرئيـس بمراجعـة التقريـر الخـاص وإصدار قراره النهائي بشـأن الشـكوى ويبين فيـه إن كان قد وجد في التدبير المشـكو منه 
مساسـا بالحقـوق المكفولـة أو إخـالا بمقتضيـات العدالـة والإنصاف.وعلى الرئيـس كتابة تقرير مفصل وارسـاله إلى المشـكو منها وله 

الحـق فـي تقديـم التوصيـات التـي يراها مناسـبة اذا تضمنت الشـكوى أحدى الحالات الـواردة في المادة 18 مـن القانون.

2. يبلـغ المشـتكي والجهـة المشـكو منهـا بقـراره، ويطلب منها إباغه خـال المدة التي يحددهـا بالإجراءات التي اتخذتها أو سـتتخذها 
قراره. تجاه 

3. فـي حـال خلـص الرئيس أن الإدارة العـامــة قد قامـت بكافة الإجراءات القانونيـة الازمة وان التدبير التنفيذي المتخذ سـليم ولايخل 
بمبـادئ العدالـة، فيقوم الرئيس بإعام المشـتكي والجهة المشـكو منها بذلك.

4. يتضمن قــرار الرئيس تفاصيــل الوقــائع الــتي يستخلص قراره وفقــاً لها وبيــان الإجراءات التي اتبعهــا هو وفريق العمــل الخـاص 
والإجـراءات الأخرى التي يوصي بإتباعهــا مسـتقباً.

5. للرئيس أن يضمن قراراً واحداً أو أكثر لأسباب التالية:
  أ. عـدم وجـود أي أسس واقعيـة أو موضوعيـة في الشكوى.

  ب. أن الشكـوى قـدمت بسـوء نيــة.
  ج. عدم وجود اهتمام أو استعداد حقيقي وواقعي من قبل المشتكي في استكمال التحقق وتبريره.

   د. وجـود وسـائل بديلـة لحـل النـزاع أو التعويـض غيـر اللجـوء للديوان والتي لم يقم المشـتكي باسـتخدامها أو لم يقدم مـا يبرر عدم 
إليها. اللجوء 

الا ان الديوان لا يستطيع تلقي الشكاوى بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة %25.
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وبلـغ عـدد المتقدميـن للديـوان بمظالـم ضـد الادارة العامـة فـي عـام 2013 )1037( مواطنـا، تـم قبـول )781( شـكوى منهم ورفض 
الباقـي، وان عـدد الشـكاوى التـي قبلـت )257( شـكوى لـم يتبيـن فيها أي خطـأ اداري، و )378( شـكوى ما تـزال قيد المتابعة الرسـمية، 
فيمـا تـم حفـظ )16( شـكوى لعـدم اكتمـال الاوراق الازمـة، وبذلـك اقتصـر عمل الديوان خـال العام على )130( شـكوى فقـط ثبت ان 

فيهـا خطـأ اداريـا، تمكـن الديـوان مـن حـل )105( مظلمة بشـكل رسـمي أو ودي، وبقـي )25( شـكوى با حل. 

امـا بالنسـبة لعـام 2009 فقـد بلـغ عـدد التظلمات التي تلقاهـا الديوان 2761 تظلماً توزعت على 64 مؤسسـة عامـة، قبل منها 1239 
شـكوى، وان الشـكاوي المبنيـة علـى أخطـاء الادارة كان عددهـا 327 شـكوى، وتمكـن الديـوان من حل 264 شـكوى، وتقديـم توصيات 

بخصـوص 63 شـكوى، وعـدم  وجـود أخطاء الادارة في 641 شـكوى بنسـبة 51.74% من اجمالي الشـكاوى . 

امـا مسـألة تنفيـذ التقاريـر أو التوصيـات بشـكل عـام فلم يتطرق لهـا القانون ولم تلقـى تفاعل من المؤسسـات التي يتم تسـليم التقرير 
 . لها

الدور: 
تدعيـم الممارسـات الجيـدة: إلـى أي مـدى يعتبـر ديـوان المظالم نشـط وفعال فـي مجهـودات التوعية داخل 

اروقـة الحكومـة وجمهـور المواطنيـن بشـأن معايير السـلوك الاخاقي. 

الدرجة: 100/25

امـا بالنسـبة للفعاليـة والقـدرة علـى اسـتقبال شـكاوى المواطنيـن، فعلـى الرغـم مـن وجـود مقـر مناسـب نوعـاً مـا للديـوان يتوافـر فيـه 
قاعـات وغـرف متخصصـة للإسـتقبال ومكاتـب لإسـتقبال تظلمات المواطنيـن الا ان محدوديـة الصاحيات المؤسسـية وتركزهـا بقرارات 
رئيـس الديـوان ومحدوديـة المـوارد كلهـا تحـول دون ان يمـارس الديـوان ادواراً ذات فعاليـة، اذ يعتبـر مـن ضمـن اهـم المعيقـات التي 
تعيـق طريـق الديـوان وتتمثـل فـي ضعـف تفهـم الإدارة العامـة لـدور ديـوان المظالم بشـكل عـام، وان يتـم منـح الديـوان دور اكبر من 
خـال البرلمـان وتفعيـل مسـاءلة الجهـاز التنفيـذي بنـاء علـى توصياتـه، وتعديـل بعـض مـواد القانـون لمنحـه صاحيـات عمـل تقاريـر 
خاصـة  لمجلـس الـوزراء والبرلمـان، ومنحـه صاحيات التفتيش علـى المراكـز والإدارات، واسـتدعاء الموظفين وأخذ اقوالهم، والاسـتماع 

لشـهاداتهم تحت القسـم. 

ويحتـاج ديـوان المظالـم لاسـتقالية اكثـر، بتخفيف ارتباطـه بالحكومة وربطه بالبرلمـان وأن لا يكون مرتبطا بالجهة التـي يراقب عليها، 
وان لا يكـون تعيينـه مـن الجهـة التـي يراقب عليها، وان يتـم تعزيز صاحيات الديـوان في القانون .
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)292( لاستزادة انظر الرابط التالي: http://islahnews.net/316679.html، وكذلك التقرير السنوي لعام 2013 على الموقع الرسمي للديوان، على الرغم من عدم 
قدرة قرأة التقرير المنشور يبدوا ان هناك خطاء فني في تحميله على موقع الديوان. 

)293( التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 2009. 
)294( انظر أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني، اعداد الباحث جهاد حرب، وكذلك احمد سعيد مومني )1991(. قضاء المظالم، القضاء الاداري 

الاسامي، الطبعة الاولى، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان الاردن.
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امـام كل تلـك المعطيـات يمكننـا القـول بـأن دور وفعاليـة الديـوان محـدودة بالمقارنـة بـالادوار المأمـول القيـام بهـا والتـي تتفـق مـع 
الادوار التـي تقـوم بهـا دواويـن المظالـم فـي العالـم وفقـا لافضل التجـارب ،    وان محدوديـة الموارد الماليـة تؤثر وأثرت سـلبا على اداء 
الديـوان، واضعـاف قدرتـه علـى الاسـتعانة بالخبـراء والمحققيـن، وعـدم القـدرة علـى تنظيـم حمـات اعاميـة لتوعيـة المواطنيـن بـدور 
واهميـة ديـوان المظالـم، فضـا عـن عـدم قدرتـه علـى تخصيـص جـزء مـن موازنتـه للحوافـز والمكافـأت للموظفيـن، والى عـدم قدرته 
علـى تعييـن موظفيـن مـن ذوي الكفـاءة لكونـه يحتكـم إلـى نظام ديـوان الخدمـة المدنية والـذي يحدد من خاله سـلم الرواتـب لكافة 

موظفـي القطـاع العـام وحسـب المؤهـات العلمية.

وعليـه فقـد تـم تبنـي مشـروع قانـون تـم بموجبـه ادمـاج ديـوان المظالـم وهيئـة مكافحـة الفسـاد فـي مؤسسـة واحـدة بالاضافـة إلـى 
اسـتحداث مديريـة أو جهـة تعنـى بتعزيـز النزاهـة وقيمهـا ومشـروع القانـون حاليـاً معروض علـى مجلس النـواب وبصدد المناقشـة منذ 

مـا يزيـد علـى سـنة، الامـر الـذي انعكـس طيلـة هـذه الفتـرة علـى اداء ديـوان المظالـم وتراجـع مسـتوى الفعالية اكثـر فأكثر. 

التوصيات 
1. الإسـراع فـي إقـرار قانـون النزاهـة ومكافحـة الفسـاد والـذي بموجبـه يتـم إدمـاج ديـوان المظالم مـع هيئة مكافحة الفسـاد وتنسـيق 

العمـل بيـن المؤسسـات الرقابية. 

2. الإطـاع علـى أفضـل التجـارب العالميـة فـي بناء المؤسسـات الشـبيه بعمـل ديـوان المظالـم )Ombudsman( والاسـتفادة من تلك 
التجارب. 

3. منـح الإسـتقال  الحقيقـي والفعلـي لمؤسسـات الرقابـة بمـا فيهـا المالـي والإداري والفنـي لتمكينهـا من ممارسـة مهامها بـكل حياد 
ونزاهة.

4. النص صراحة على نشر التقارير السنوية والقطاعية والدورية على المأ دون أي قيود. 

5. إعادة البناء الهيكلي والوظيفي بما يضمن تحقيق الغايات المطلوبة من مؤسسات الرقابة ويمكنها من ممارسة تلك الأدوار. 

6. تطويـر قاعـدة معلومـات وطنيـة تشـكل مرجعـاً موثوقـاً لكافـة الجهـات لتقييـم ورصـد التقـدم المحـرز، ولمنـع إزدواج العمـل لـدى 
المؤسسـات الرقابيـة المختلفـة فـي الأردن. 
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9. موازنات الحكومة الأردني المنشورة على موقع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. 

10. قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008. 
11. الدستور الأردني. 

12. الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. 
13. تعليمات ديوان المظالم رقم )1( لسنة 2009 )تعليمات تقديم ونظر الشكاوى لدى ديوان المظالم(.

14. التقارير السنوية لديوان المظالم. 
50214/http://rawafednews.com/news 15. حسين الرواشدة، مقال بعنوان طوابير امم ديوان المظالم، الرابط
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ديوان المحاسبة
المخلص

يعتبـر ديـوان المحاسـبة مـن أهـم المؤسسـات الرقابيـة فـي الأردن نظـراً لـادوار التـي يمارسـها فـي الرقابـة علـى المؤسسـات العامـة 
والدوائـر والبلديـات والشـركات التـي تملـك فيهـا الحكومـة اكثـر 50%، ونظـراً لما تمتـع به مـن مصداقية خـال الاعوام السـابقة التي 

شـكلت حالـة ثقـة شـعبية ومؤسسـاتية بعمـل الديوان. 

الا انـه وعلـى ضـوء تشـعب وتضخـم الادوار التـي تقـوم بهـا الـوزارات فإنه بـات من الملـح بل والضـروري ان يتبنـى الديـوان خطة عمل 
اصاحيـة فنيـة واداريـة تـؤدي إلـى مواكبـة حجـم التطور فـي الادارات الرسـمية؛ فضاً عن الاطـاع على افضـل الممارسـات الدولية في 

ممارسـة العمـل الرقابـي المالـي، وضـرورة الاسـراع فـي اعتمـاد معاييـر المحاسـبة الدولية لما لهـا من أثر فـي ضبط الانفـاق العام. 
وديـوان المحاسـبة فـي الأردن معنـي بتطويـر آليات واجراءات عمليه داخلية وخارجية بما يضمن بسـط الرقابة علـى النفقات والايرادات، 

وكذلـك تجـاورز الرقابـة على الاجراءات إلى الرقابة الإدارية السـابقة والاحقة وادماج وسـائل وادوات الرقابة الحديثة. 

ان ازدواج العمل وعدم التنسيق فيما بين المؤسسات الرقابية في الأردن شكل معيقاً جوهرياً امام مسيرة تلك المؤسسات. 

وفـي ذات الإطـار لا بـد مـن التاكيـد علـى ان قانـون ديـوان المحاسـبة بأمـس الحاجـة إلـى تعديـل بحيـث يضمـن الاسـتقال الكامـل 
للديـوان فـي ممارسـة صاحياتـه وتمكيـن موظفـي الديـوان مـن ممارسـة اعمالهـم مـن خـال منحهـم صاحيـات الضابطـة العدليـة، 
وتطويـر عقوبـات علـى الجهـات غيـر المتعاونة مـع الديوان، وتفعيـل أنظمة المسـاءلة القانونية وفق أسـس ومعايير الشـفافية والنزاهة 
الدوليـة بمـا فـي ذلـك تطويـر ادلة خاصـة بمعاييـر الرقابة الفنيـة والنوعية ذات الطابـع الخاص وبسـط ولاية واختصـاص الديوان على 
أوسـع نطـاق. ويلخـص الجـدول التالـي إجمالـي درجـة ديـوان المحاسـبة فـي الأردن وفقـا للقـدرات والحوكمة والـدور من حيـث القانون 

والممارسة. 
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الهيكل والتنظيم 

تعتبـر فكـرة الرقابـة الماليـة فـي الدولـة الاردنية قديمـه نوعاً ما اذا ما قورنت بالتاريخ السياسـي لنشـأة الدولة الاردنيـة، حيث تعود اولى 
الاعمـال المؤسسـية لانشـاء جهـة مرجعيـة تعنـى بالرقابـة الماليـة إلـى عـام 1928 حينما تم إنشـاء فـرع في شـرق الأردن سـمي بدائرة 
"مراجعـة الحسـابات" وذلـك مـن أجـل التدقيـق فـي الحسـابات الماليـة فـي امـارة شـرق الاردن، وفي أواخـر عـام 1930 تم اسـتبدال هذا 

الفـرع بمسـمى آخـر هو دائـرة تدقيق الحسـابات . 

وفـي عـام 1931 صـدر قانـون تدقيـق وتحقيـق الحسـابات، حيـث تـم بموجـب هـذا القانـون تأسـيس دائـرة تدقيـق وتحقيـق الحسـابات 
اسـتناداً إلـى المـادة )19( مـن القانـون الأساسـي لأمارة شـرق الأردن .   وكانت مهمة هذه الدائـرة فحص الحسـابات الحكومية المتعلقة 
بالإيـرادات والنفقـات والأمانـات والسـلف، بمـا فـي ذلك الأموال الخاصـة الداخلة في القيود المالية للدولة. ومــع أن هـذا القانون قد حدد 
ارتبـاط دائـرة تدقيـق وتحقيـق الحسـابات برئاسـة الـوزراء، إلا أن هـذا الارتبـاط لم يكتـب له الاسـتمرار، فقد تم فـك ارتباط تلـك الدائرة 

من رئاسـة الـوزراء وربطها بـوزارة المالية عـام 1939. 

 وفـي عـام 1942 أعيـد فـك الارتبـاط كمـا كان عليـه فـي عـام 1931 وتم ربـط الدائرة برئاسـة الوزراء واسـتمر هـذا الارتبـاط حتى عام 
1949 حيـث تـم فصلهـا عن رئاسـة الـوزراء وربطها بـوزارة المالية والاقتصـاد، وبقي الارتباط على هـذا الحال حتى عام 1952، واسـتمر 

تطبيـق قانـون تدقيـق الحسـابات إلى ان صـدر قانون ديوان المحاسـبة رقم )28( لسـنة 1952.

)296(    وذلك بموجب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم )271( تاريخ 1930/8/9.
)297(    حيث نصت على » لأمير راس الدولة وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها، وليس له أن يعدل القوانين أو يرجئها أو يتسامح في تنفيذها 

إلا في الأحوال والطريقة المبينة في القانون 
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مـع صـدور الدسـتور الأردنـي لعـام 1952، والتـي شـكلت المرحلـة الاهـم بتأسـيس ديـوان المحاسـبة بسـند دسـتوري صريـح وواضـح 
بموجـب المـادة )119( مـن الدسـتور" يشـكل بقانـون ديـوان محاسـبة لمراقبـة إيـراد الدولة ونفقاتهـا وطرق صرفهـا "،   وتنفيـذاً لهذا 
النـص الدسـتوري صـدر قانـون ديـوان المحاسـبة رقم )28( لسـنة   1952 وتم اجـراء العديد من التعديـات على هذا القانـون، لمواكبة 
التوسـع فـي النشـاط الحكومـي والتطـور الاقتصـادي والاجتماعي الذي شـهده الأردن خال هذه الفتـرة، وتطوير وسـائل وأدوات الديوان 

فـي بسـط الرقابـة مـع المعايير العالميـة وافضل الممارسـات.

القدرات: الموارد
الممارسة: إلى اي مدى يتوافر لديوان المحاسبة موارد كافية لتحقيق اهدافه من حيث الممارسة؟.

الدرجة: 100/75

بموجـب القانـون يعتبر الديوان مؤسسـة مسـتقلة وجهاز رقابـة مالي على الأموال العامـة وواردات الدولة ونفقاتها،حيـث يقوم بالتدقيق 
علـى الـوزارات والدوائـر الحكوميـة والمؤسسـات الرسـمية العامة والمؤسسـات العامة المسـتقلة والمجالـس البلدية ومجالـس الخدمات 
المشـتركة وامانـة عمـان الكبـرى وأي جهـة يقررهـا مجلس الوزراء والشـركات التـي تمتلك الحكومة ما نسـبته 50% فأكثر من رأسـمالها 

أنظـر الجهات الخاضعـة للرقابة. 

وعلـى الرغـم مـن اشـارة القانـون إلـى ان ديوان المحاسـبة دائـرة مسـتقلة،  الا ان الواقع العملي وبعـض النصوص القانونيـة الاحقة لم 
تضمـن هـذا الاسـتقال أو تعزيـزه علـى الوجـه الامثـل اذ لم يتـم تعزيز الاسـتقال المالـي والاداري والرقابـي للديوان علـى الوجه الامثل 
ولا يـزال لا يبسـط رقابتـه علـى كافـة المؤسسـات التـي تنفـق مـن المـال العـام وعليـه ليـس الجهـة صاحبـة الولايـة العامـة فـي الرقابة 

الماليـة علـى المؤسسـات أو الجهـات التـي تعتبـر اموالهـا بمثابة مال عـام، ومنحهه صاحيـات الضابطـة العدلية.

فضـاً عـن ارتباطـه مـن الناحيـة الفنية الرقابيـة بمجلس النواب ومن الناحيـة الإدارية برئيس الـوزراء الذي يحدد موازنتـه وإمكانية إقالة 
رئيسـه، علـى عكـس التجـارب العالميـة التي يقوم رئيس الوزراء أو السـلطة التنفيذية أو السـلطة التشـريعية بتعيين رئيـس جهاز الرقابة 
الماليـة والإداريـة الاكبـر، لكـن هـذا التعييـن يكـون لفترة زمنيـة محـددة قانونياً لا يسـتطيع أحد قبل انقضائها عزل مسـؤول المؤسسـة 

الرقابيـة، هـذا مـن شـأنه إعطاء اسـتقالية ومصداقية واسـتدامة لتقـدم وتطور عمل ديوان المحاسـبة ويجرده مـن أي ضغوطات. 

)298( حيث نصت الفقرة 1 من ذات المادة إلى »يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها 
واراءه وماحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب احد المجلسين منه ذلك، والفقرة 2 نصت على« ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة«. 

)299( المنشور في الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16، رقم 1105 على الصفحة 174. 
)300(  نصت المادة 2 من قانون ديوان المحاسبة على« يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة 

وفقا لاصول المتبعة. 
 .http://www.alghad.com 301(  لاستزادة يرجى زيارة الرابط(
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301
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 ،www.alrai.com/article/428924.html :302(   انظر التصريح الصحفي الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة الاردني حول اعداد الخطة الاستراتيجية على الرابط(
وبمراجعة الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة لم يتم العثور على الخطة الاستراتيجية المشار اليها في تصريح الديوان منشورة على الموقع.

ويشـتمل ديـوان المحاسـبة علـى هيـكل تنظيمـي حديث يخضـع للمراجعة والتقييم بشـكل مسـتمر من حيـث الوحدات الإداريـة والمالية 
والمـوارد البشـرية والوحـدات الفنيـة المتخصصـة بالرقابـة وانواعهـا التـي يمارسـها الديـوان بالاضافـة إلى مدونـة السـلوك التي تؤكد 
علـى الاسـتقالية والموضوعيـة والحيـاد والانتبـاه للتعـارض في المصالـح في عملهم، كذلـك تنص المدونـة على ضرورة اتبـاع المهنية 

فـي عمـل الموظفيـن وعـدم التأثـر بالعوامل الخارجيـة حـول القضايا التي ينظـرون بها.

ويتـم بموجـب القانـون اعـداد موازنـة الديـوان وتخصيـص المـوارد الماليـة مـن قبـل رئيـس الديـوان، ويتـم رفعهـا إلـى مجلس الـوزراء 
لادماجهـا مـع باقـي بنـود الموازنـة، وفـي العـادة تؤخـذ تلـك المخصصـات بعيـن الاعتبـار مـن قبـل مجلـس الـوزراء ومجلس النـواب عند 

الموازنة. مناقشـة 

حيث بلغت ميزانية ديوان المحاسبة ما مجموعه )8.139.000( تقريبا أي ما يعادل )11.627.143( دولار تقريبا.

ويتبنى الديوان بشكل مستمر خطة استراتيجية تنطلق من المحاور التالية: 

•  محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري. 

• المساهمة في إصاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة. 
•  المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية. 

•  المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية. 
•  المسـاعدة فـي تعزيـز القيـم المؤسسـية والمبـادئ الأخاقية فـي تقديم الخدمة العامـة وذلك بالحد من الاسـتثناءات والتفسـيرات غير 

المبـررة التـي تمارس داخـل الإدارات الحكومية. 
•  مساعدة اجهزة السلطة التنفيذية في اعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام. 

•  مسـاعدة مجلـس النـواب فـي التأكـد من مشـروعية أعمال القطـاع العام من خـال تقاريرنا الرقابيـة والتي تبين التجـاوزات والمخالفات 
302المختلفة والإشـارة إلى أي ضعف تشـريعي أو تنظيمي أو مؤسسـي واقتراح التوصيات والحلول المناسـبة حيالها . 
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القدرات: الاستقالية
القانون: إلى اي مدى تتوافر الاستقالية لديوان المحاسبة؟.

الدرجة: 100/50
شـهد قانـون ديـوان المحاسـبة العديد من التعديـات على مـدار السـنوات 1959 و1962 و1963 و1987 و2002 و2007 ،   ويتبع 
ديـوان المحاسـبة فـي عملـه الرقابـي للبرلمـان ولكنـه مرتبـط اداريـاً برئيـس الـوزراء الـذي يوصى بتعينيـه ،   بقـرار من مجلـس الوزراء 
ولكنـه لا يسـتطيع انهـاء خدماتـه بـدون موافقـة مجلـس النـواب فـي حالـة انعقاده، ولكنـه يسـتطيع ان يفعل ذلـك بموافقـة الملك في 
حـال كان المجلـس منحـاً، ويتـم تبليـغ المجلـس عنـد اجتماعـه بشـأن ما اتخـذ من الاجـراءات مشـفوعة بالايضاح الـازم واما مـا يتعلق 
بـه مـن المعامـات الذاتيـة فمرجعـه رئاسـة الـوزراء، حيث ان هـذا الاجراء يشـكل تحدياً امام الاسـتقال المؤسسـي والشـخصي لرئيس 
الديـوان والتبيعـة الخاصـة بـه، اذ القاعـدة العامـة في تشـكيل مؤسسـات الرقابـة الماليـة ان يتضمن القانـون الية التشـكيل وان تحدد 

مسـبقاً بمـدة محـددة يمنع خالهـا تنحيـة أو عزل رئيـس الديوان. 

وبالرغـم مـن الاشـارة الواضحـة فـي المـادة    )2( مـن القانون إلـى ان رئيس ديوان المحاسـبة يقوم باعـداد الموازنة السـنوية للديوان 
لادراجهـا فـي الموانـة العامـة للدولـة الاردنيـة الا ان التطبيـق العملـي لذلك لا يتـم وتخضع لرقابـة السـلطة التنفيذية وتحديـدا لوزارة 
الماليـة للمراجعـة وعـادة مـا يتـم التخفيـض وتخضـع للضغوط والظـروف الاقتصاديـة التي تؤثـر على الموازنـة العامة للدولـة مما يقف 
حائـاً امـام تفعيـل ادوات الديـوان بالشـكل الكامـل، وعليه فإن مثل هذا الاجراء يشـكل تعدياً على الاسـتقال المالـي والادراي الذي من 

المفتـرض ان القانـون كفلـه كأداة مـن ادوات تعـزز الاسـتقال الفني وقدرة الديوان ممارسـة دورة الرقابـي دون أي تأثيرات. 

أمـا فيمـا يتعلـق بتوفـر المصـادر البشـرية الكافية والمؤهلة، فقـد كان ديوان المحاسـبة كهيئة مسـتقلة يتمتع بمرونة أكبـر في تحديد 
رواتـب الموظفيـن والخبـراء ولكـن بعـد أن تـم اعـادة هيكلة القطـاع العام في الأردن تم اخضاع المؤسسـات المسـتقلة لديـوان الخدمة 
المدنيـة، والـذي وحـد سـلم الرواتـب لكافـة الموظفين في المؤسسـات بما فيها ديوان المحاسـبة، وبالرغـم من أن اخضـاع كادر ديوان 
المحاسـبة لـم يؤثـر علـى رواتـب الموظفيـن الحاليـن لأنهـا أصبحـت حقوقـاً مكتسـبة إلا أنـه قـد تؤثـر سـلباً فـي قـدرة الديـوان علـى 
اسـتقطاب كفاءات ضمن سـلم الرواتب الحالي في المسـتقبل، ولكن الديوان يسـتفيد بشـكل منتظم من المعونات والمسـاعدات التي 
يتاقهـا مـن الجهـات المانحـة ممـا تمكنـة مـن اسـتخدامها فـي تحقيـق اهدافـة وخاصة فـي تعيين خبـراء وموظفيـن برواتب مناسـبه، 
فضـاً عـن ان القانـون منـح رئيـس الديـوان اصـدار التعليمات الازمـة لتنظيم سـير العمل فـي الديوان وتطويـر الادلة الخاصـة بذلك . 
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 .http://www.audit-bureau.gov.jo 303(  لاستزادة يرجى الاطاع على رابط موقع ديوان المحاسبة على(
)304( حيث نصت المادة 5 من القانون على« يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب 
ولا يجوز عزله أو نقله أو احالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا أو بموافقة الملك بناء على تنسيب 
مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح الازم واما ما يتعلق 

به من المعامات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.
)305( حيث نصت المادة الثانية على« عتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا لاصول المتبعة«.

)306( حيث نصت المادة 24 من القانون على” لرئيس ديوان المحاسبة صاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل الازم لذلك.
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/www.audit-bureau.gov.jo :307(   التقرير السنوي الثالث والستون لعام 2014، ديوان المحاسبة، الموقع الالكتروني على الرابط(
)308( حيث نصت المادة 20 من قانون الديوان على » يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة أو اي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به مالم يثبت 

عكسه. 
/www.audit-bureau.gov.jo :309( انظر التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2014 عبر الرابط الالكتروني(

الممارسة: إلى اي مدى يعد ديوان المحاسبة حرا من التدخات الخارجية في اداء عملة؟.

الدرجة: 100/75
يتمتـع ديـوان المحاسـبة بحمايـة مـن التدخـات الخارجيـة بشـكل عام، حيث شـهدت الفتـرات الماضية اسـتقرار فـي المناصـب القيادية 
فـي الديـوان مـن رئيـس الديـوان وغيـر ذلـك مـن مسـاعدين. وحسـب تقريـر ديـوان المحاسـبة للعـام 2014، والـذي تـم اطاقـة يـوم 
2015/3/26، فقـد نفـذ الديـوان 457989، مهمـة رقابية على كافة المؤسسـات الخاضعة لرقابتة بالقانون ،    وتشـمل هذه العمليات 
التدقيـق المسـبق والاحـق والمتابعـات والفحـوص الفجائيـة. يقـوم الديوان بممارسـة  تطبيق البنـود المنصوص عليهـا بالقانون حول 

المسـائله بالرغـم مـن انه لـم يتم اجـراء تقييم مسـتقل للديـوان بذلك.

كمـا يقـوم ديـوان المحاسـبة بتقديـم تقريـره السـنوي حـول انشـطته للبرلمان ويرسـل منه نسـخة لرئيس الـوزراء ويقـوم بوضعه على 
موقعـة الالكترونـي، كمـا يتـم نشـره علـى المـاء من خـال الموقـع الالكتروني الخاص برئاسـة الـوزراء. وبذلـك تكون الجهـه المرجعية 
للديـوان هـي البرلمـان لان الـدور الرقابـي للبرلمـان يتطلب متابعـة تصويب المخالفات ان وجدت من خال السـلطة التنفيذية. وحسـب 
الظـروف والحاجـة يقـوم البرلمـان الأردنـي بتوجيـه أسـئلة لرئيـس الديـوان فـي حـال بـروز الحاجـة لذلـك. التقريـر يشـمل عـاده علـى 
معلومـات مفصلـه حـول التقييـم والتدقيـق الذي قام باجـراءه الديوان خال الفتـرة التي يغطيهـا التقرير، وحول المخالفـات التي رصدها 

الديـوان والاجـراءات التـي تـم اتخاذهـا مـن قبل المؤسسـة أو الـوزارة المعنية بالاضافـة للمعلومـات وخاصة الامـور المالية.

لا يملـك الديـوان أو موظفيـه صاحيـات الضابطـة العدليـة الا ان القانـون جعـل الضبط الذي ينظمـه مدققي الديوان مصدقـاً ومعمولا 
بـه الا اذا ثبـت عكسـه ،   وعليـه فـان القانـون لـم يمنـح هذه الضبوطـات القيمة القانونية لاسـنادات الرسـمية بمعنى انـه لا يجوز انكار 
مـا جـاء فيهـا الا بالتزويـر، الامـر الـذي سـار عليـه الديـوان خـال الفتـرات الماضية حيـث كان يتم تنظيـم ضبوطات فـي المخالفـات التي 
تشـكل جرائـم وتحـال إلـى المحاكـم المختصـة وتـم تحويـل مئـات المخالفـات فـي السـنوات الاخيـرة كمـا تعكـس تقاريـره، حيـث يشـير 
التقريـر السـنوي للعـام 2014، انـه تـم تحويـل 4541 قضية في عـام 2014، وتم الفصل فـي 1532، ولازالـت 3009، قضية منظورة 

امـام القضاء . 

امـا بالنسـبة للمخالفـات الاخـرى يقـوم الديوان برصد مـكان المخالفات وتضمينهـا في التقرير الـذي يتم تقديمه للبرلمـان، الذي بدورة 
يسـتطيع مسـائله ومتابعـة الجهـات المخالفـة والطلـب منهـا تصويـب اوضاعهـا أو احالتهـا للقضـاء، وعليـه فـإن الرقابـة التـي يتبعهـا 

الديـوان هـي رقابـة علـى الاجراءات ومـدى مطابقتهـا للقوانيـن والانظمـة والتعليمات.

وتجـدر الاشـارة انـه فـي نهايـة عـام 2015 اتخذ قرار رئيـس الوزراء بنقـل رئيس ديوان المحاسـبة إلى ديـوان المظالم، الامـر الذي ادى 
إلـى اثـارة العديـد مـن التسـاؤلات حـول هـذا القـرار واعلـن رئيـس الديـوان رفضـه لتنفيـذ ذلك القـرار عنـد صـدوره. إلا أنه بعـد تصدير 

القـرار مـن جالـة الملـك اصـدر تصريح رئيـس الديـوان بأنه سـيقوم بتنفيذ مضمـون القـرار الملكي.

307

 308

 309



 نظام النزاهة الوطني
183

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مـدى تتوافـر احـكام قانونيـة لضمـان قـدرة الجمهـور علـى الحصـول علـى المعلومـات ذات 

الصلـة بأنشـطة وقـرارات ديوان المحاسـبة.

الدرجة: 100/50
امـا بالنسـبة لمهـام ديـوان المحاسـبة فقـد اشـارت المـادة 119 مـن الدسـتور المهمـة الرئيسـة لهـذه المؤسسـة تكمـن فـي مراقبـة 
واردات الدولـة ونفقاتهـا وطـرق صرفهـا، واشـارت المـادة 3 مـن قانـون الديـوان إلـى تفصيـل هـذه المهـة مـن حيـث مراقبـة واردات 
الدولـة ونفقاتهـا وحسـاب الامانـات والسـلفات والقـروض والتسـويات والمسـتودعات علـى الوجـه المبيـن فـي هـذا القانـون و تقديـم 
المشـورة فـي المجـالات المحاسـبية للجهـات الخاضعـة لرقابـة الديـوان والرقابة على الامـوال العامة للتاكـد من سـامة إنفاقها بصورة 
قانونيـة وفاعليـة التأكـد مـن سـامة تطبيـق التشـريعات البيئيـة المعمـول بهـا بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العاقـة التثبـت مـن أن 

القـرارات والاجـراءات الإداريـة فـي الجهـات الخاضعـة لرقابـة الديـوان تتـم وفقـاً للتشـريعات النافـذة . 

يقـدم رئيـس ديوان المحاسـبة تقريراً سـنويا لمجلس النواب عـن الجهات الخاضعة لرقابتـه يتضمن آراءه وملحوظاتـه وبيان المخالفات 
المرتكبـة والمسـؤولية المترتبـة عليهـا وذلـك في بدء كل دورة عاديـة أو كلما طلب مجلس النـواب منه ذلك.

كمـا يجـوز للديـوان ان يقـدم تقاريـرا خاصـة إلـى رئيس ديوان المحاسـبة فـي أي وقت لمجلـس النواب، تقاريـر خاصة يلفـت فيها نظره 
إلـى أمـور يـرى أنهـا مـن الخطـر والأهميـة بحيـث تسـتلزم تعجيـل النظـر فيهـا. يرسـل رئيـس الديـوان نسـخاً مـن تقاريـره إلـى رئيـس 

الـوزراء وزيـر المالية. 

ومنذ العام 2009 هناك ستة تقارير لديوان المحاسبة، لم يقم مجلس النواب بدراستها ومناقشتها خال ممارسة الدور الرقابي.

الممارسة: إلى أي مدى من حيث الممارسة تتوافر الشفافية في انشطة وقرارات ديوان المحاسبة؟.

الدرجة: 100/50
تشـير الدراسـات التـي اجريـت خـال عام 2013 والتي تسـعى إلـى التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة 
فـي مؤسسـات الدولـة علـى مهـام مدققـي ديـوان المحاسـبة فـي تعزيـز المسـاءلة والشـفافية، إلـى وجـود تأثيـر لنظـم المعلومـات 
المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة في مؤسسـات الدولة على مهام ديوان المحاسـبة، وفي تعزيز المسـاءلة والشـفافية فيها. وضرورة 
تعزيـز اسـتخدام نظـم المعلومـات المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة فـي مؤسسـات الدولـة، وتعزيـز مهام ديـوان المحاسـبة لما لها 

مـن دور فـي المسـاءلة والشـفافية والنزاهة. 

)310(    حيث نصت المادة 3 من قانون ديوان المحاسبة على تولى ديوان المحاسبة المهام التالية: أ-مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض 
والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون. ب-تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. ج-الرقابة على الاموال العامة 
للتاكد من سامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة. د-التأكد من سامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة. هـ-التثبت من ان القرارات 

والاجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة.
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www.gerasanews.com/print.php?id=69258 :311( انظر الرابط التالي(

وعليـه تتـراوح فعاليـة اليـات واجـراءات المتخـذة مـن قبـل ديـوان المحاسـبة علـى مـدى قـدرة المؤسسـات التـي يشـرف عليهـا الديوان 
مـن توفيـر وفهرسـة وارشـفة المعلومـات ونضـوج نظـم الادارة فـي تلـك المؤسسـات فضـاً عـن اسـتخدام الادوات الحديثـة فـي مجـال 

المحاسبة. 

وفـي اطـار سـعي الديـوان لتمكيـن الـكادر الوظيفـي العامـل لديـه بمعاييـر النزاهة والشـفافية اعتمـد الديـوان مدونة سـلوك خاصة به 
والطلـب مـن كافـة الموظفيـن التوقيـع عليهـا إقـراراً بالالتـزام بمدونـة أخاقيـات المهنـة، كذلـك يقـوم الديوان بوضـع برنامـج زيارات 
ميدانيـة يقـوم بهـا موظفـي الديـوان للمؤسسـات التـي يوجـد بهـا موظفين لديـوان المحاسـبة لتقييـم النواحـي التنظيميـة والمهنية 

وحقـوق العمـل ومـدى التـزام موظفـي الديـوان بقواعـد وأخاقيـات المهنة فـي المؤسسـة التـي يراقبونها. 

فضـاً عـن امكانيـة أي مؤسسـة يوجـد لديهـا منـدوب مـن الديـوان تسـتطيع مخاطبة الديـوان حـول أداء ومسـلكيات موظفيهـا وتوفير 
التغذيـة الراجعـة عـن أداء موظفـي الديـوان لديهـا حيـث تقـوم لجنـة السـلوك بمتابعتهـا، كذلـك افـاد رئيس الديـوان بانه يوجـد لجنة 
فـي الديـوان مـن كبـار الموظفيـن والتـي ويرأسـها اميـن عـام الديـوان وتقـوم بتقييـم الموظفيـن شـهرياً مـن كافـة النواحـي المهنية 
والمسـلكية وفـي حالـة وجـود مخالفـات لقواعـد واخاقيـات المهنـة ويتـم اتخـاذ الاجـراءات التأديبيـة بحـق المخالفيـن. وحقـق ديـوان 
المحاسـبة وفـراً ماليـاً تجـاوز 100 مليـون دولار عـام 2013، ورغـم أن هـذا الوفـر يعـد قليـاً مقارنـة بحجـم الفسـاد والتجـاوزات، إلا أن 
جهـود "الديـوان" تعتبـر أساسـية فـي تسـليط الضـوء علـى الهفـوات التـي تقـع فيهـا الإدارة الحكوميـة، وكذلك علـى الإنفاق العـام غير 
المبـرر الـذي يسـتنزف أمـوال الخزينـة مـن دون وجـه حـق، حيـث تكمن اكبـر الأزمات التـي يواجههـا الاقتصـاد الأردني في تزايـد معدل 
الإنفـاق الحكومـي العـام، وتضخـم الجهـاز الاداري، وفـي مثـل هـذه الحـالات تغـدو تقارير المؤسسـات الرقابيـة ذات معنى ومدلـول كبير 
فـي تجـاوز بعـض تلـك الازمـات والحد مـن الهدر والانفاق غيـر المنضبـط، الا ان متابعة مجلس النـواب لهذه التقارير لـم يتجاوز النقاش 

العـام غيـر المقترن بـأي آليـة تنفيذ.

ويتوافـر علـى الموقـع الالكترونـي لديوان المحاسـبة اغلب المعلومات التـي تتعلق بعمله والتشـريعات الداخلية، وينشـر الديوان التقارير 
السـنوية علـى موقعـه الالكترونـي ويقـوم بتزويـد اعضـاء مجلـس النـواب بنسـخ منـه، إلا أنـه لا يتـم نشـر الوعـي والتثقيـف بمضمـون 
التقاريـر التـي يصدرهـا الديـوان علـى المـأ. إلا أنـه لم يتضمـن الموقع الالكترونـي كافة التقارير السـنوية التـي اصدرها الديـوان وانما 
اقتصـر علـى عـرض آخـر اربعـة تقاريـر فقـط، ولـم ينشـر الديـوان اي تقريـر خاص عـن لجان قـام بتشـكيلها حول بعـض القضايـا العامة 
مثـل برنامـج التحـول الاقتصـادي حيـث اشـار رئيـس الديـوان فـي بيـان صحفي عن تشـكيل لجنـة موسـعة للتحقيق فـي برنامـج التحول 

311 الاقتصـادي وانـه سـيصدر تقريـرا خاصـا حـول هـذا البرنامـج إلا أنـه لم يصدر عـن الديـوان اي تقريـر لغاية هـذه اللحظة .
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الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى اي مـدى تتوافـر احـكام قانونيـة لضمـان ان يرفـع ديـوان المحاسـبة تقاريـر عن اعمالـة يكون 

مسـولا عنها.

الدرجة: 100/50

بموجـب القانـون فإنـه مطلـوب مـن ديـوان المحاسـبة اعـداد تقريـر سـنوي يتـم رفعـه إلـى اعضـاء السـلطة التشـريعية مجلـس النواب 
ومجلـس الأعيـان، ومجلـس الـوزراء، ويكـون الديـوان مسـؤول عـن مضمـون هـذا التقريـر امام تلـك الجهـات ويمكن ان يطلـب مجلس 

النـواب مـن الديـوان حضـور جلسـات معينـة لمناقشـة مضمـون التقرير. 

يتضمـن القانـون اليـة تقليديـة يمارسـها الديـوان فـي الكشـف عـن المخالفـات الماليـة خال ممارسـة اوجـه الرقابـة إلا أن هـذه الالية 
اقتصـرت فقـط علـى اعـداد التقاريـر وتزويدهـا لمجلـس النـواب والاعيـان ،   دون الاشـارة إلـى إي إجراء حيال تلـك التقاريـر ولم يتضمن 
القانـون أي نـص يشـير إلـى الاجـراءات المتوجـب علـى كا المجلسـين حيال تلـك التقاريـر، وبمراجعة ايضـا الانظمة الداخلية لمجلسـي 
الاعيـان والنـواب لـم تتضمـن أي اشـارة إلـى كيفيـة عمـل تلـك المجالس مـع التقاريـر، اذ الاصل ان يحـدد القانـون أدوار تلـك المجالس 
حيـال التقاريـر والموقـف مـن المخالفـات الماليـة والاداريـة وغيرهـا التـي تـرد فـي التقريـر مـن تحليـل الجوانـب الماليـة والديـن العـام 
والحسـابات الختاميـة وحجـم الانفـاق وغيرهـا مـن إجـراءات تـم اتخاذها حيال كل مؤسسـة من المؤسسـات التـي يراقب عليهـا الديوان، 
والتـي علـى ضـوء تلـك المعلومـات يسـتطيع مجلـس الامة ممارسـة ادواره الرقابيـة والتشـريعية والاطاع علـى الوضع العـام المالي في 

مرافـق الدولـة الاردنية. 

فضـا عـن خلـو القانـون مـن نصوص تتضمـن عقوبـات وجزاءات محـددة بموجـب القانون يتـم فرضها على المؤسسـات التـي لا تلتزم 
بتصويـب المخالفـات التـي يتـم رصدهـا مـن قبـل الديـوان، مع الاشـارة الـى تضمن القانـون نصوصاً تشـير إلـى عقوبـات واردة بقانون 

العقوبـات للجهـات التـي لا تتعـاون مـع الديـوان خال تنفيـذ مهامه . 

)312(  حيث نصت المادة 22 فقرة 1 على » قدم رئيس ديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن الحساب الخاص لكل سنة مالية يبسط فيه ماحظاته ويقدمه إلى مجلس النواب 
ويرسل صورا عنه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية وعليه أن يضمن هذا التقرير ماحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقيق في حساباتها بمقتضى المادة الرابعة 

من هذا القانون مع بيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
)313( حيث نصت المادة 21 على » لمقاصد هذا القانون، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف أو مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف 
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية: أ. عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة. ب. التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة 
خال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء أو المخالفات أو الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان. وكذلك نصت المادة 19 على » 
عتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة )17( من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية 

ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة إلى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.
ج. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خال المدة المحددة أو تاخير ذلك عن قصد.
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)314(  حيث نصت المادة 23 من القانون على » إذا وقع خاف في الرآي بين الديوان وإحدى الوزارات أو الدوائر يعرض موضوع الخاف على مجلس الوزراء للفصل فيه، 
وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره إلى مجلس النواب المسائل التي وقع الخاف حولها.

)315(  حيث نصت المادة 3 فقرة ب على » ديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
/http://www.audit-bureau.gov.jo 316(   لاطاع على فحوى التقرير يرجى زيارة موقع ديوان المحاسبة الرابط(

الممارسـة: مـن حيـث الممارسـة إلـى اي مـدى يتعيـن علـى ديـوان المحاسـبة ان يرفـع تقاريـر وان يكـون 
خاضعـا للمسـاءلة عـن اعمالـه ؟ 

الدرجة: 100/50
يصـدر ديـوان المحاسـبة تقاريـره السـنوية بشـكل مسـتمر ويقـوم بتزويـد الجهـات المعنيـة بها، الا ان مناقشـة تلـك التقاريـر وماحقة 
مرتكـب المخالفـات يقـع ضمـن صاحيـات تلـك الجهـات مثـل مجلـس النـواب والتـي تمنـح تلـك التقاريـر مزيـد مـن الاهميـة فـي حـال 

مناقشـتها واتخـاذ الاجـراءات الازمـة حيـال المخالفـات التـي يرصدهـا الديـوان. 

أمـا بالنسـبة لآليـات عمـل الديوان وممارسـة اختصاصاتـه لم يمنح القانـون موظفي الديـوان صاحيـات الضابطة العدلية وعـدم اعتبار 
التقاريـر والمعلومـات التـي يقدمهـا موظفـي الديـوان حجة رسـمية أمـام القضاء وانمـا تعتبر معلومـات عادية مقدمة مـن موظف عام.

ولـم يتضمـن القانـون نصـا يلـزم الجهـات المطلـوب التدقيق عليهـا أو التي رفضت تزويـد أو التعاون مـع الديوان بتزويـده بالمعلومات 
لغايـات اتمـام عملـه، واشـار القانـون إلـى أنـه فـي حـال حـدوث اي امر خافي بيـن الـوزارة أو الجهة التـي يمـارس الديوان رقابتـه عليها 
اللجـوء إلـى مجلـس الـوزراء للفصـل فـي موضـوع الخـاف، وهـذا مـن شـأنه ان يبقـي العديـد مـن المواضيـع معلقـة تحت بنـد مواضيع 
خافيـه فـي بعـض الـوزارات وقـد يسـتخدم ذلـك كذريعـة للتهـرب من رقابـة الديـوان، فالاصل ان يمـارس الديـوان صاحياته مباشـرة 
ويكتـب تقريـره عـن اوجـه المخالفـة للجهـات المعنية على ان تقـدم الردود وتخضع للمحاسـبة امام الجهـة التي يخولهـا القانون بذلك، 

إمـا امـام مجلـس النـواب وان كانـت جرائم امـام القضاء . 

ويقـوم الديـوان بتقديـم المشـوره    حول قضايا الحكومـة المالية وبامكانه تقديم التوصيات للجهات التي يقوم بمراقبتها ومسـاعدتها 
فـي تنفيـذ التوصيـات. وعـاده يـرد للديـوان باعتبـاره بيتـاً للخبـرة فـي النواحـي القانونيـة والماليـة والمحاسـبية والرقابيـة مخاطبـات 
رسـمية مـن الجهـات الخاضعـة لرقابتـه تستفسـر من خالهـا عن أية مواضيـع مالية أو اداريـة أو محاسـبية أو قانونية، حيث يتم دراسـة 
هـذه الاستفسـارات وتقديـم المشـورة الازمة بهذا الخصوص وحسـب تقريـر عام 2014، فقد بلـغ عدد الاستشـارات القانونية الصادرة 

عـن الديوان )1375( استشـارة .
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الحوكمة النزاهة
القانون: إلى اي مدى تتوافر اليات لضمان نزاهة ديوان المحاسبة

الدرجة: 100/75
حظـر القانـون علـى رئيـس ديـوان المحاسـبة ان يكـون عضـوا فـي مجلس الأعيـان والنواب دون الاشـارة بشـكل واضح إلـى منع رئيس 
الديـوان أو العامليـن فيـه مـن ممارسـة بعـض النشـاطات الاقتصادية أو الإداريـة الخاصة، أو كحد ادنـى النص على تضـارب المصالح .

لـم يتضمـن الإطـار القانونـي الناظـم لعمـل الديـوان الاشـارة إلـى معاييـر الشـفافية والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد فـي اليات عملـه، وان 
تحـدث القانـون عـن الجانـب الاجرائـي والضمانـات الاجرائية التي يتمتع بهـا موظفو الديوان خال ممارسـة اعمالهم، فضـاً عن اغفال 
القانـون الاشـارة إلـى أي جانـب يتعلـق بالاتفاقيـات الدوليـة المصادق عليها مـن قبل الحكومـة الاردنية مثـل اتفاقية مكافة الفسـاد أو 

غيرهـا، أو قيـام الديـوان بـإي اعمال في هـذا الصدد. 

لـم يتضمـن القانـون نصوصـا صريحـة تتضمـن الحديـث عـن تعزيز قيـم النزاهـة والشـفافية والحاكميـة الرشـيدة وانما احـال لرئيس 
الديـوان وضـع الادلـة والتعليمـات ومجلـس الـوزراء وضـع الانظمـة الازمة لتنفيـذ القانـون ،   أو كشـف المخالفات في الوقت المناسـب  

باسـتثناء آليـة التقاريـر لـم يتضمـن القانون أي اشـارة أو صاحيـة أخرى. 

وبموجـب التعليمـات الداخليـة لديـوان المحاسـبة فـإن الموظفيـن يخضعـون للعديد من المبـادئ الناظمـة لعملهـم الوظيفي تضمن 
نزاهـة العامليـن فيـه حيـث يعتبر مـن ضمن تلـك المبادئ: 

النزاهـة: يجـب أن يكـون المدقـق مسـتقاً حياديـاً فـي حكمـة المهنـي وموضوعيـاً بعيـداً عـن المصالـح الشـخصية. الكفائـة المهنيـة: 
يجـب أن يتحلـى المدقـق بالتأهيـل العلمـي والمهنـي المناسـب والمتابعـة المسـتمرة للتطـورات الجديـدة فـي المحاسـبة والتدقيـق.

العنايـة المهنيـة: يجـب بـذل العنايـة المهنيـة الازمـة والضروريـة فـي القيـام بأعمـال التدقيـق من خـال اسـتخدام المعاييـر المهنية 
بهـدف حمايـة المـال العام.

السـرية: الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات والمسـتندات التـي يتـم الحصـول عليهـا أثنـاء التدقيـق وعـدم إفشـاءها إلا ضمـن الحـدود 
المسـموح بهـا وفقـاً للتشـريعات المطبقـة. التطوير والتجديد: عملية مسـتمرة لغـرض تطوير المخرجـات الرقابية ذات الجـودة العالية 
والمعـززة بأدلـة الإثبات الكافية والمائمة تعتمد على تعيين ذوي الكفاءات المناسـبة والتدريب المسـتمر للكوادر البشـرية واسـتخدام 

أحـدث الأسـاليب الرقابية علـى المسـتوى الدولي .

)317( حيث نصت المادة 6 من القانون على« لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب.
)318( حيث نصت المادة 24 من قانون ديوان المحاسبة على لرئيس ديوان المحاسبة صاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل الازم 

لذلك. وكذلك نصت المادة 26 من ذات القانون على« لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان المحاسبة أن يضع الانظمة الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
)319( انظر المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2007، ص:267. 

 .www.gerasanews.com/print.php?id=69258 :320( انظر الموقع الالكتروني لديوان المحاسبة(
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ويخضـع العامليـن فـي الديـوان إلـى منظومـة قانونيـة تضمـن الحيـاد والنزاهـة مـن حيـث عـدم العمـل أو الانخراط فـي اعمـال تجاربة، 
ويخضعـون لمدونـة السـلوك الوظيفـي المعتمـدة مـن ديـوان الخدمـة المدنية. 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتم ضمان نزاهة ديوان المحاسبة

الدرجة: 100/50
لـم يتـم رصـد اي مخالفـات تتعلـق بالنزاهـة بالنسـبة للعامليـن في ديـوان المحاسـبة، حيث يخضـع العاملون فيـه إلى منظومـة قانونية 
واداريـة مركبـة وتمكـن المراجـع الإداريـة مـن كشـف اي محاولـة للفسـاد، ويتمتـع مندوبـو الديـوان إلـى المؤسسـات باوضـاع وظيفيـة 
مختلفـة عـن باقـي الموظفيـن مـن حيـث المكافـاءت الماليـة التـي تحـول دون الانخـراط فـي اعمـال فسـاد، فضـا عـن صاحيـات تـم 

تكريسـها عمليـا وقانونيـا فـي متابعـة اي مخالفـة والتحقيـق فيها. 

الا ان المتوجـب ذكـره هنـا عـدم وجـود الية قانونية تضمن التنسـيق والمتابعـة بين ديوان المحاسـبة وديوان المظالـم وهيئة مكافحة 
الفسـاد، حيـث تعمـل كل مؤسسـة بشـكل منفـرد دون اي تنسـيق أو توحيـد لقواعـد المعلومـات حيـث مـن الممكـن فـي الواقـع العملي 

ان يحقـق الديـوان فـي مخالفـة وكذلـك تحقـق فيهـا هيئـة مكافحة الفسـاد وكذلك ديـوان المظالـم، مما يخلـق ازدواجية فـي العمل . 

الدور:
تدقيق مالي فعال: إلى اي مدى وفر ديوان المحاسبة تدقيقا للنفقات العامة؟.

الدرجة: 100/50
امـا بالنسـبة للمؤسسـات الخاضعـة لرقابـة ديوان المحاسـبة اشـارت إلى ذلـك المـادة  )4( على ان كافة المؤسسـات والدوائـر والوزارات 
العامـة والمجالـس البلديـة والشـركات التـي تملـك الحكومـة مـا نسـبته 50% فأكثـر من اسـهمها. الا ان مفهـوم المؤسسـات العامة لا 
يـزال ملتبـس فـي الأردن حيـث لا يوجـد معيـاراً موحـداً لتشـكيل المؤسسـات العامـة حيـث فـي العشـر سـنوات الاخيـرة بـرز العديـد من 
المؤسسـات ذات النفـع العـام والتـي تـم بموجـب قانونهـا تفويـض صاحيـات التدقيـق المالي لشـركات خاصة غيـر ديوان المحاسـبة. 

)321(   عون الشبيل، محمد المومني، أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على مهام مدققي ديوان المحاسبة الأردني في تعزيز المساءلة والشفافية )دراسة ميدانية(، 
مجلة المنارة، جامعة ال البيت. المجلد 19. 

)322( حيث نصت المادة الرابعة من ديوان المحاسبة على » تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي:أ-. الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات 
العامة.ب-المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة.ج-أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم 

الاموال العامة أو ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون.د-الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته )50%( فاكثر من اسهمها.
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بـرز العديـد مـن المؤسسـات ذات النفـع العـام والتـي تـم بموجـب قانونهـا تفويـض صاحيـات التدقيـق المالـي لشـركات خاصـة غير 
المحاسـبة.  ديوان 

امـا بالنسـبة لبعـض الاشـكاليات التـي لا تـزال تشـوب عمـل ديوان المحاسـبة علـى الصعيـد الفنـي والاداري يمكن الحديـث عنها على 
النحـو التالي: 

اولا: خـا القانـون مـن اي نصـوص تنظـم اليـة تعامـل المؤسسـات والـوزارات التـي يراقـب عليهـا الديـوان وان الحـالات التـي يتعامل 
معهـا الديـوان تعتبـر سـرية وأن كافـة الوثائـق ومـا تتضمنـه مـن معلومـات التي يحصـل عليهـا الديوان من خـال ممارسـته لمهامه 
الرقابيـة بموجـب قانونـه والتقاريـر الرقابيـة الناجمـة عن ذلك ومـا ينبثق عنها مـن عمليات اتخاذ القرار تعتبر سـرية والتـي يتم تزويد 
القضـاء فقـط بمـا يطلبـه مـن وثائـق ومسـتندات لقضايـا منظـورة لديـه، كمـا أن الديـوان يعتبـر المعلومـات التـي يتعامل بها سـرية 

ويسـلمها فـي تقريـره السـنوي لمجلـس الأمـة وبذلك يكـون قد حـول هذه القضايـا لجهـة الاختصاص.

ثانيـا: بالرغـم مـن تعـدد الجهـات التي يبسـط الديوان رقابتـه عليها الا ان الديـوان بحاجة إلـى متخصصين في بعـض القطاعات مثل 
الجامعـات والشـركات التـي تسـهم فيهـا الحكومة بأكثر من 50% نظـرا لخصوصية تلـك الادوار واختاف اليات الانفـاق والايراد كذلك 
عـن المؤسسـات التقليديـة مثـل الـوزارات وغيرهـا، مـا عبـرت عنه  عمليـة التخطيـط للعملية الرقابيـة، أي عند قيـام المدقـق بالعملية 
الرقابيـة لابـد أن يقـوم بالتخطيـط لهـذة العمليـة حتـى تُحقـق الغايـة منهـا وإلّا تُعتبـر الرقابـة غيـر فعّالـة وغيـر هادفـة مـن حيـث 
التعـرف علـى البيئـة التـي تعمـل بهـا الجهـة الخاضعـة للرقابـة، وتحديـد أهـداف العمليـة الرقابيـة، والإختبـارات الضروريـة لتحقيقها، 
ويتعـرف علـى النُظـم الرئيسـية لـلإدارة، والمراقبـات، ويُجـري تقييمًـا أوليًـا للتعّـرف علـى نقـاط ضعفهـا، وقوتهـا، واعـداد الوثائـق 

المائمـة للمخطـط الرقابـي والعمـل الميدانـي المُقترح .

ثالثـا: اقتصـار اغلـب الادوار التـي يمارسـها الديـوان فـي الرقابة علـى رقابة النفقات وفـي الحقيقة هـذه ادوات رقابة داخليـة، فضاً عن 
اقتصـار الـدور علـى جـولات تفتيشـية تقليديـة دون تفعيـل اي أداة رصـد أو رقابـة أو تحليـل اسـتراتيجي لبعـض القطاعات مـع الاعوام 
السـابقة أو المؤسسـات النظيـرة أو تقديـم توصيـات للدولـة حـول افضـل الطـرق والادوات الماليـة لادارة قطـاع عن غيره، واسـتخدام 

كافـة اشـكال الرقابـة مـن رقابـة ايجابية أو سـلبية أو مرحليـة أو المسـبقة أو الاحقة .

كمـا يقـوم الديـوان بالرقابـة علـى الاموال العامـة للتأكد من سـامة انفاقها بصـورة قانونية وفاعلة مـن خال ممارسـته للرقابة على 
مـردود الانفـاق )رقابـة الاداء( بمفهومهـا المتعـارف عليـه وبمـا تمثلـه مـن رقابـة الاقتصـاد والكفـاءة والفعالية فـي اسـتخدام الموارد 

المادية والبشـرية. 
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)323(   المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية، ص:4-6، وكذلك بحث بعنوان الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنية، مرعي بني خالد، 
اريج حتاملة، منشور مجلة المنارة، جامعة ال البيت، المجلد 19 العدد 2. 

)324( سامة، مصطفى صالح، » مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية »، الطبعة الأولى، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، )2010(.
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ولابـد لديـوان المحاسـبة مـن العمـل وبشـكل اكثـر فعاليـة مـع المؤسسـات التـي يمـارس الـدور الرقابـي عليهـا مـن تقديـم التوصيـات 
وتطويـر التقاريـر التـي يقدمهـا مـن سـردية إلـى تقاريـر فنيـة ذات ابعـاد اسـتراتيجية تعـود بالنفـع والفائـدة علـى المؤسسـة وبالتالـي 
الترشـيد فـي النفقـات. فضـاً عـن ضـروروة تضمين تلـك التقارير للصعوبـات والاشـكاليات التي واجهة فريـق الديوان فـي الحصول على 

البيانـات والمعلومـات مـن تلك المؤسسـات. 

هـذا بالاضافـة إلـى ضـرورة ان يعتمـد الديـوان فـي عملـه المعاييـر الدوليـة فـي المحاسـبة وان يكـون ذلـك بشـكل قانونـي وليس على 
سـبيل الاسـتئناس والاسترشـاد فقط. 

بالاضافـة إلـى ضـرورة ان يفتـح ديـوان المحاسـبة نقاشـا مسـتفيضاً مـع الجهـات التـي يكتشـف ان لديها اختـالات ويتعـدى دوره الرصد 
العـام والزيـارات الفجائيـة حيـث ان هنـاك تحـولًا فـي اسـاليب الرقابة والمتابعـة الحديثة، واسـداء النصح والمشـورة والتدريـب في بعض 
الحـالات لتلـك المؤسسـات، ولا بـد مـن ان يبقـى الديـوان فـي حوار دائم ومسـتمر مع المؤسسـة حـول القضايـا الخافية لحيـن الوصول 

إلـى وجهة نظـر واحدة. 

ان قـدرة ديـوان المحاسـبة علـى الرقابـة الماليـة قد تحسـنت فـي السـنوات الماضية، ولكن هنـاك بعض الفجـوات التي لازالـت موجودة. 

فالقانـون الحالـي لديوان المحاسـبة ينـص على ان يقـوم الديوان بالمهـام التالية: 

•  مراقبـة واردات الدولـة ونفقاتهـا، وتقديـم المشـورة فـي المجـالات المحاسـبية والرقابـة علـى الامـوال العامـة والتثبـت مـن القـرارات 
الاداريـة. حيـث يقـوم بذلـك مـن خـال القيام بتطبيـق معاييـر الرقابة على القطـاع العام والقيـام باجـراءات التدقيق وفقاً لخطـة التدقيق 
السـنوي الموضوعـة لـكل جهـة مـن الجهـات الخاضعة لرقابتـه والتي تشـمل كافة الـوزارات والمؤسسـات العامـة والجامعات والشـركات 

المسـاهمة التـي تمثـل الحكومـة بها اكثـر من %50

•  كمـا يقـوم ديـوان المحاسـبة باصـدار« دليـل الرقابـة الماليـة ورقابـة الالتـزام« بمـا ينسـجم ومعاييـر الرقابـة الحكوميـة الصـادرة عن 
المنظمـة الدوليـة لأجهـزه العليـا للرقابـة )لانتوسـاي( والمعاييـر تـم تحديثهـا وتطويرهـا بالتعـاون مـع جهـاز الرقابـة البريطاني وذلك 
مـن خـال مشـروع التوأمـة الأول مـع أجهـزة الرقابة فـي كل من بريطانيـا والمانيا، حيـث يتضمن برامـج التدقيق الـازم للمدققين كافة 
البنـود المذكـورة أعـاه بشـكل مهنـي وبمـا يتفـق ومعاييـر التدقيـق، وقـد تـم تحديـث الدليـل حاليـاً مـن خـال مشـروع التوأمـة الثاني 

والـذي ينفـذ حاليـاً مابيـن ديـوان المحاسـبة وائتـاف أجهـزة الرقابـة في كل مـن اسـبانيا وهولندا واسـتونيا.
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ومـن الجديـر بالذكـر انـه تـم فـي الأردن تبنـي واطـاق منظومـة النزاهـة الوطنية التي اشـتملت علـى خطـة تنفيذية اشـارت في بعض 
مـن محاورهـا إلـى تعزيـز وتمكيـن ديوان المحاسـبة من القيام بـالادوار المنوطة بـه وضرورة تعديل قانـون ديوان المحاسـبة حيث ورد 

فـي المحـور الاول بعنـوان تعزيـز دور الجهـات الرقابية العامـة / ديوان المحاسـبة : بالتالي: 
•  تعديل قانون ديوان المحاسبة ليتضمن نصوصا تعمل على ان يقوم الديوان بالرقابة الادارية. 

•  ان تشمل رقابة ديوان المحاسبة الشركات التي تمتلك فيها الحكومة اسهما تزيد عن %25. 
•  اضافة المعايير الدولية المعتمدة في المحاسبة والتدقيق كمرجعية لعمل الديوان. 

• اعطـاء الصاحيـات لرئيـس الديـوان لنشـر التقاريـر السـنوية بالطريقـة التـي يراهـا مناسـبة بمـا فـي ذلك الوسـائل الالكترونيـة وعقد 
الصحفية.  المؤتمـرات 

• تحديـد المسـؤولية التـي تترتـب علـى الجهـات التـي لا تتعـاون مـع الديـوان خـال ممارسـة مهامـه، وكذلـك عـدم التزامهـا بتصويب 
المخالفات. 

• ان يخضع الديوان فقط إلى رقابة مجلس الامة فقط وعلى اساس ضمان تنفيذ القانون بحيادية ومهنية وموضوعية.
• مراجعة البنية التنظيمية لديوان المحاسبة ونظام التنظيم الاداري الخاص فيه. 

• تطوير الكوادر البشرية في الديوان من خال التدريب المستمر والمتخصص والتركيز على مجالات الرقابة والتدقيق. 
• الربـط الالكترونـي والجاهزيـة الفنيـة والبرمجيـات التي تمكن الديـوان من متابعة كافة الجهـات والحصول على كافـة الوثائق الازمة 

لعمله. 
• تطويـر أطـر تشـريعية تضمـن التنسـيق بيـن المؤسسـات الرقابيـة الثـاث وهـي ديـوان المظالـم، هيئـة مكافحـة الفسـاد، وديـوان 

المحاسـبة، بحيـث يتـم ضمـان التكامـل فـي العمـل وعـدم الازدواجيـة وتوحيـد قواعـد المعلومـات لديهـا. 

وكانـت النفقـات تدقـق وفـق المنظـور السـابق تدقيقـاً مسـبقاً للمبالـغ التـي تزيـد عـن )5000( دينـار اي مـا يعـادل 7500 دولار حيـث 
كان الديـوان ينتهـج أسـلوب التحـول التدريجـي مـن التدقيـق السـابق إلى التدقيـق الاحق في كافـة إجـراءات التدقيق. وإضافـة الرقابة 
الإداريـة كنـوع جديـد مـن الرقابـة التـي يمارسـها الديـوان بالإضافـة إلـى الرقابـة الماليـة علمـاً بأن الديـوان يمـارس هـذه الرقابة منذ 
تأسيسـه علـى القـرارات والإجـراءات الإداريـة التـي لهـا عاقـة أو ارتبـاط بالأمـور الماليـة، إضافـة إلـى رقابـة البيئـة للتأكـد مـن سـامة 

تطبيـق التشـريعات البيئيـة المعمـول بهـا بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العاقـة، بالإضافـة إلى ممارسـة رقابـة الأداء.

)325(   الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الاردن لطفا انظر الرابط: 
www.csb.gov.jo/csb/Images/ArabicSite/NAZAHA-DOC-WEB.aspx

 325



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
192

الدور:
كشف سوء السلوك والمعاقبة عليه

الدرجة: 100/75
يمارس ديوان المحاسبة الانواع التالية من الرقابة: 

o الرقابـة القانونيـة: ويتـم فـي هـذا النـوع مـن الرقابـة مطابقـة العمـل ذي الآثـار الماليـة للقانـون أو بمعنـى أدق مطابقتـه لمختلـف 
القواعـد القانونيـة التـي تحكمـه شـكا وموضوعا.وينـدرج تحـت هـذا النـوع مـن الرقابـة صاحيـات الديـوان فـي توجيـه النظـر فـي أي 
نقـص يجـده فـي التشـريع المالي أو الإداري ولـه تعلق بالأمور الماليـة والتثبت من أن القوانيـن والأنظمة والتعليمـات المتعلقة بالأمور 

الماليـة والحسـابات معمـول بهـا بدقة. 

o الرقابـة المحاسـبية: وفـي هـذه الرقابـة يتـم تدقيـق مختلـف الجوانـب التفصيليـة للمعامـات الماليـة مـن حيـث تفاصيـل تحصيـات 
الإيـرادات وحسـاب النفقـات وسـامة القيـود ومطابقتهـا للقواعـد والأطـر المحاسـبية وباختصـار فهـي رقابـة مسـتندية حسـابية.

o الرقابـة الماليـة: وتعـرف هـذه الرقابـة على أنها منهج علمي شـامل يتطلـب التكامل والاندماج بيـن المفاهيم القانونيـة والاقتصادية 
والماليـة والمحاسـبية والإداريـة فهـي حزمـة مـن الرقابـات المتعـددة التـي تمـارس فـي وقـت واحـد بهـدف التأكـد مـن صحة وسـامة 
التصرفـات الماليـة مـن كافـة النواحـي بغيـة المحافظـة على الأمـوال العامـة ورفع كفـاءة اسـتخدامها وتحقيق أعلـى درجة مـن الفعالية 

فـي النتائـج المرجـوة مـن إنفاق المـال العـام أو تحصيله.

o الرقابـة الإقتصاديـة: يمـارس الديـوان هـذا النـوع من الرقابة نظـرا لأهميتها البالغـة، حيث يقوم الديوان بمراجعة نشـاط السـلطات 
العامـة والمؤسسـات والدوائـر لجهـة نفقاتهـا الإنمائيـة ومراقبة النفقـات للمشـاريع الكبرى والاهتمـام بالقضايا الكبرى والمشـاركة في 

اللجـان التـي تبحث وتناقـش القضايا الاقتصاديـة العامة.

o الرقابـة الفنيـة أو رقابـة الاداء: يقـوم ديـوان المحاسـبة بمتابعـة مـدى تقـدم العمـل فـي المشـروعات الإنمائيـة أو تأخـره أو تعثـره 
ويلفـت النظـر إلـى أي خلـل أو انحـراف يـراه فيهـا، ويقـوم الديـوان بهـذه الرقابـة مـن خـال مراقبـات الديـوان فـي الجهـات الخاضعـة 
لرقابتـه حيـث تقـوم بمراقبـة سـير العمل فـي المشـروعات الإنمائية التي تقوم بهـا هذه الجهات وذلـك بأعام الديوان عـن أي تأخير أو 
تباطـؤ أو تعثـر فـي المشـروعات التـي يجـري العمـل بها لمخاطبـة الدوائر المختصـة حول ذلك لبيـان أسـباب التعثر أو التأخير لمحاسـبة 
المتعهديـن أو اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة التـي تحقـق الأهـداف المرسـومة لهـذه المشـاريع مـن اجـل الاسـتفادة منها بالشـكل لأمثل، 
كمـا يقـوم الديـوان بهـذا النـوع مـن الرقابـة فـي مركـز الديـوان وذلـك عنـد متابعـة الدوائر فيـه )الهندسـية( لبعـض المشـاريع وبيان 

تقـدم العمـل بهـا أو تحديـد المشـاكل المتعلقـة بتنفيذها.

o الرقابـة الإداريـة: يسـتند ديـوان المحاسـبة فـي ممارسـة هـذا النـوع مـن الرقابـة علـى المادتيـن )13( و )14( مـن قانـون ديـوان 
المحاسـبة رقـم )28( لسـنة 1952 حيـث تبيـح المـادة )13( لرئيـس الديـوان أن يوجـه النظـر إلـى أي نقص يجـده في التشـريع المالي 
أو الإداري ولـه تعلـق بالأمـور الماليـة كمـا تبيـح المـادة )14( لرئيـس الديـوان أن يطلـع علـى جميـع التقاريـر والمعلومـات الـواردة مـن 
المفتشـين سـواء أكانـوا مالييـن أو اداريييـن ولهـا تعلـق بالأمـور المالية وعلـى تقاريـر التحقيق في المخالفـات التي لها مسـاس بالأمور 
الماليـة وان يطلـب تزويـده بـكل مـا يريـد الإطـاع عليـه مـن معلومـات وإيضاحـات مـن جميـع دوائـر الحكومة ممـا له مسـاس بأعمال 
دائرتـه وينـدرج تحـت هذا النوع من الرقابـة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسـات الحكومية وكذلـك الترفيعات والترقيات.
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الا ان الديـوان كمـا سـبق الاشـارة اليـه لا يملـك صاحيـات الضابطة العدليـة لإحالة المخالفـات إلى القضـاء. وبلغ عدد قضايـا الاعتداء 
علـى المـال العـام خـال عـام 2014 مـا مجموعـة 216 قضيـة وان المبالـغ المسـتحقة بموجبهـا 1.366.839 دينـار أي مـا يعـادل 
956.787.300 دولار تقريبـا. فيمـا بلـغ اجمالـي الوفـرات التـي حققهـا الديـوان لصالـح الدولـة والمؤسسـات العامـة خـال الاعـوام 

الخمسـة الاخيـرة مـا مجموعـه 348.570.000 اي مـا يعـادل 243.999.000 دولار .

الدور: 
تحسـين الإدارة الماليـة: إلـى أي مـدى يعتبـر ديـوان المحاسـبة فعـال فـي تحسـين الإدارة الفعالـة بالنسـبة 

للحكومة؟.

الدرجة: 100/50
ان تحسـين الادارة الماليـة للحكومـة يحتـاج إلـى تطويـر ادوات الرقابة المالية لديـوان المحاسـبة والانتقال من الرقابة علـى الاجراءات 
إلـى الرقابـة علـى اتخـاذ الرقابـة المالية وادمـاج معايير الرقابـة الدولية بصلب اختصاص ديوان المحاسـبة، وتنسـيق العمـل بين كافة 
الجهـات الرقابيـة وهـذا يتطلـب تعزيـز القدرات البشـرية الفنية للديوان وشـمول رقابة الديوان للمؤسسـات التي تملـك الحكومة فيها 
%25 فاكثـر وبـذات السـياق يتطلـب ذلك نشـر دوري ومتكـرر للتقارير السـنوية والتقارير الاقطاعية ونشـر لمخرجات لجـان التحقيق في 

بعـض القضايـا والمائـل الوطنيـة المالية التي حازت وشـغلت حيـز كبير من النقاشـات العامة. 

التوصيات 

1. ضرورة منح ديوان المحاسبة الإستقال  الإداري والمالي الكامل، وأن تكون تبعية رئيس الديوان لمجلس الأمة فقط. 

2. أن يتضمـن القانـون عـدم عـزل او تنحيـة رئيـس الديـوان خـال عملـه نهائيـاً  إلا فـي حالـة الإدانـة بإرتـكاب جرائـم أو مخالفـات 
جسـيمة وأن تكـون مـدة الرئاسـة 6 سـنوات. 

3. ضـرورة أن يقـوم الديـوان بتطويـر أدوات ووسـائل الرقابـة المتبعـة لديه وبما يتـواءم مع أفضل الممارسـات الدوليـة المعتمده في 
هـذا المجـال، وممارسـة كافـة أنـواع الرقابـة ولا سـيما رقابـة الأداء وكذلـك الرقابـة الإداريـة ومراجعة وتطويـر التشـريعات بما يضمن 

التنسـيق بين المؤسسـات الرقابية. 

4. ان يتضمـن القانـون تفعيـل أنظمة المسـاءلة القانونية وفق أسـس شـفافة ونزيهـة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسـات 
الدوليـة، حتـى تتحـول رقابة ديوان المحاسـبة فعليًا إلـى رقابة خارجية. 

5. تطوير  أدلة خاصة للتدقيق على المؤسسات ذات الطابع الفني مثل الجامعات والشركات وغيرها.

)326(   لاستزادة حول المخالفات التي تم رصدها لطفا انظر تقرير دسوان المحاسبة لعام 2014 ص 30 عبر الموقع الالكتروني للديوان.
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6. تطويـر الجهـاز الفنـي ورفـد الديـوان بالكـوادر المتخصصة والحرفيـة وتطوير الهيـكل التنظيمـي والإداري في الديـوان ليلبي الحاجة 
الحقيقيـة منه. 

7. السـرعة فـي كتابـة التقاريـر الرقابيـة حـال اكتشـاف الأخطـاء أو عنـد الإنتهـاء مـن عمليـة التدقيـق والمراجعـة؛ حتـى لا تـزول الآثـار 
المترتبـة علـى نتائـج التدقيـق، الوقـت المناسـب. 

8. ممارسـة دور أكبـر فـي  رقابـة الديـوان علـى  الإيـرادات بنفـس مسـتوى رقابتـه علـى النفقـات، لأنّ عمليـات الإنفـاق يتـم إجازتهـا من 
أكثـر مـن شـخص أمـا الإيـرادات فيتـم قبضهـا من شـخص واحد. 

9. ضـرورة تعزيـز اسـتخدام نظم المعلومات المحاسـبية المحوسـبة المسـتخدمة في مؤسسـات الدولـة، لأنها تقود إلـى إمكانية التحقق 
مـن صحـة الإيـرادات والنفقـات فـي المؤسسـات، بما يمكـن الديوان من الحصـول والإطاع علـى المعلومات بأي وقـت دون أي ضغوط. 

10. ضـرورة الإسـراع فـي تنفيـذ محـاور خطـة النزاهـة الوطنيـة لتضمنهـا محـاور ذات أهميـة مـن شـأنها أن تنعكـس إيجابـاً علـى عمل 
الديوان. 

11. شمول رقابة ديوان المحاسبة للشركات التي تمتلك الحكومة  25% فأكثر من رأسمالها.

المصادر والمراجع
1. الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الاردن. 

2. تقارير ديوان المحاسبة. 

3. سـامة، مصطفـى صالـح، » مفاهيـم حديثـة فـي الرقابـة الداخليـة والماليـة »، الطبعة الأولـى، دار البداية ناشـرون وموزعـون، عمان، 
الأردن، )2010(.

4. انظر المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2007. 

5. عـون الشـبيل، محمـد المومنـي، أثـر نظـم المعلومات المحاسـبية المحوسـبة على مهـام مدققي ديوان المحاسـبة الأردنـي في تعزيز 
المسـاءلة والشـفافية )دراسـة ميدانيـة(، مجلة المنـارة، جامعة ال البيـت. المجلد 19. 

6. المعايير الميدانية في الرقابة الحكومية،

7. مرعـي بنـي خالـد، اريـج حتاملـة، بحث بعنوان الـدور الرقابي لديوان المحاسـبة وفاعليته في الجامعات الرسـمية منشـور مجلة المنارة، 
جامعـة ال البيـت، المجلد 19 العدد 2. 

8. الجريدة الرسمية. 

9. الموقع الالكتروني لديوان المحاسبة 

10. قانون ديوان المحاسبة 

11. الدستور الأردني. 
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الأحزاب السياسية
الملخص

فـي الوقـت الـذي يتـم فيـه تطويـر الإطـار التشـريعي الناظم لتشـكيل الاحـزاب السياسـية، لا يتم اصـاح كافة التشـريعات بمـا يعزز 
العمـل الحزبـي فـي الأردن كقانـون الانتخـاب وقانـون الاجتماعـات العامـة، فقـد تضمـن قانـون الاحـزاب السياسـية لعـام 2015 
اصاحـات يمكـن وصفهـا بالجذريـة مـن حيـث إعادة تشـكيل لجنة شـؤون الأحـزاب لترتبـط بـوزارة التنميـة السياسـية والبرلمانية، 
وتخفيـض عـدد الأعضـاء المؤسسـيين لأي حـزب إلـى مائـة وخمسـين شـخصاً بـدلًا مـن خمسـمائة شـخص، وإلغـاء قيـود النسـب 
والمحافظـات كشـرط لتشـكيل الاحـزاب، والنـص على عـدم جواز حل الحزب السياسـي الا بقـرار قضائي، والتاكيد علـى عدم تعريض 

أي مواطـن للمسـألة والماحقـة نتيجـة إنتمائـه الحزبي. 

وعلـى الرغـم مـن التطـور المشـاراليه فـي القانـون إلا أنـه لا يـزال يتجـه نحـو الترخيـص كبديـل عـن الاشـعار أو الايـداع فضـا عـن 
البيروقراطيـة والمتابعـات الإداريـة الازمـة لاسـتكمال الترخيـص والمـدد والمواعيـد المطلوبـة لهـذه الغايـة. 

الا ان اهـم الاشـكاليات التـي تقـف حائـل امـام تطور العمل الحزبي فـي الأردن تكمن في الممارسـات وتمترس انماط ثقافية سـائدة 
فـي المجتمـع الأردنـي نتيجـة لحقبـة زمنيـه تـم منع العمـل الحزبـي خالها لمدة تزيـد عن ثاثيـن عام، الامـر الذي يحتـم على كافة 

المؤسسـات ان تراجع ممارسـاتها السياسـية والثقافيـة والتعليمية والامنية حيـال العمل الحزبي. 

وعليـه يغـدوا الأردن بأمـس الحاجـة إلـى توحيـد النهـج الرسـمية حيـال العمـل الحزبـي ودفـع مسـيرة الاحـزاب السياسـية مـن خال 
بنـاء حزمـة تشـريعات سيسـية قويـة مـن شـأنها تعزيـز العمل الحزبـي وذلك من خـال قانـون الانتخاب وقانـون الاجتماعـات العامة 
وقانـون الاحـزاب السياسـية، وبـذات الوقـت اعـادة النظـر فـي النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب والفصـل الخـاص بتشـكيل الكتـل 
النيابيـة، ومراجعـة نظـام المسـاهمة فـي تمويـل الاحـزاب السياسـية وتقديـم الدعـم المباشـر وغيـر المباشـر لدفع مسـيرة الاحزاب 

السياسـية إلـى الامام. 



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
196

 ويلخص الجدول التالي إجمالي درجة الاحزاب السياسية في الأردن وفقا للقدرات والحوكمة والدور من حيث القانون والممارسة. 

الفئة

القدرات
100/50

الحوكمة
100/38

الدور
100/25

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

25

50

25

25

25

50

75

75

50

25

25

25

تجميع المصالح وتمثيلها

الالتزام بمكافحة الفساد

إجمالي درجة العمود: 100/38

الهيكل والتنظيم

عـرف الأردن الحيـاة الحزبيـة مـع أوائـل القـرن الماضـي، فقـد تـازم تاريـخ الأحـزاب مـع نشـأة الدولـة الأردنيـة نفسـها، إذ تعـود بدايات 
الحيـاة الحزبيـة إلـى مطلـع العشـرينات ، فـان الأحـزاب الأولـى التـي نشـأت في أمـارة شـرقي الأردن كانـت ذات توجهات سياسـية تتجاوز 

الإطـار الاقليمـي وكانـت اهدافهـا وغاياتهـا لانشـاء الدولـة العربيـة المشـتركة أو الموحدة. 

ومـع تأسـيس أمـارة شـرقي الأردن فـي عـام 1921 تأسسـت أحـزاب أردنيـة بلـغ عددهـا 14 حزبـا خـال الفتـرة 1921-1945. وهـي 
الأحـزاب التاليـة: حـزب أم القـرى 1921، حـزب أحـرار الأردن 1921، حـزب العهـد العربـي كانـون  1921، جمعيـة الشـرق العربـي أيـار 
1923، حـزب الشـعب آذار 1927، حـزب اللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر الوطني 1928، الحـزب الحر المعتدل 1930، حـزب العمال الأردني 
أيلـول 1931، حـزب التضامـن الأردنـي 24 آذار 1933، جمعيـة الشـباب الأردنـي المثقـف حزيـران 1933، الحـزب الوطنـي الأردنـي 

1936، حـزب الإخـاء الوطنـي أيلـول 1937، حـزب اللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر الوطنـي أيلـول 1944.

)327(    الأحزاب السياسية، مؤلف جماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات1997. 
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امـا فـي الخمسـينات والسـتينات مـن القـرن الماضي نشـأ القسـم الأعظـم من تنظيمـات المجتمـع المدني القائمـة فـي الأردن الحديث: 
الأحـزاب السياسـية، النقابـات المهنيـة، الاتحـاد العـام للنــقابات العماليـة، الــتنظيمات النسـوية والطابيـة واتحـاد الجمعيـات الخيرية. 
وقـد بلـغ عـدد الأحـزاب التـي قامـت مـا بيـن أواسـط الأربعينـات وأواسـط الخمسـينات 15 حزبـا تمثـل مختــلف الاتجاهــات الســياسية 
والأيديولوجيـة. وهـي: جماعـة الأخـوان المسـلمين )1946(، جماعـة الشـباب الأحـرار الأردنييـن )1946(،حـزب النهضـة العربيـة )أيـار 
1947(، حـزب الشـعب الأردنـي )أيـار 1947(، حـزب الجبهـة الوطنيـة )تشـرين اول 1950(، الحـزب الشـيوعي الأردنـي )1951(، حـزب 
البعـث العربـي )شـباط 1952( حـزب التحريـر )تشـرين الثانـي 1952(، حـزب الاتحـاد الوطنـي )تشـرين الثانـي 1952( حـزب الجبهـة 
الوطنيـة )أيـار 1954(، حركـة القومييـن العـرب، الحـزب القومـي السـوري، الحـزب الوطني الاشـتراكي )تمـوز1954(، حزب الأمـة )تموز 

1954(، الحـزب العربـي الدسـتوري )نيسـان 1956(.

وشـهدت فتـرة مـا بعـد اسـتقال الأردن عـام 1946 إعـان الأحـكام العرفيـة عـام 1957، والتي تـم خالها منـع العمل الحزبـي وتعطل 
الحيـاة السياسـية فـي الأردن فضـا عـن عـدم انعقـاد مجلس النـواب لغاية عـام 1984 دعـوة المجلس السـابق منذ عـام 1969 واجراء 
انتخابـات تكميليـة، حيـث انعكـس ذلك على الفكر السياسـي والعمل السياسـي في الأردن وخلـق اجيال رافضة للعمـل الحزبي حيث كان 

الانتمـاء الحزبي يشـكل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. 

الا ان عـام 1989 يمثـل عـام الانفـراج الديمقراطي والذي شـهد انتخابـات مجلس النواب والغـاء الأحكام العرفية ووضـع قانون لاحزاب 
السياسـية، وقانون للمطبوعات والنشـر، وزيادة مسـاحة الحريات العامة في الاردن. 

حيـث صـدر العديـد مـن القوانيـن التـي تنظـم العمـل الحزبـي خـال هـذه الفتـرة كان أولهـا قانـون الجمعيـات العثمانـي الصـادر عـام 
1909م، والـذي عملـت بموجبـه الأحـزاب السياسـية منـذ وجودهـا فـي عشـرينيات القرن الماضـي، وصدرت بعـده خمسـة قوانين أخرى 
لسـنة 1936، وبعـد ذلـك قانـون تنظيـم الاحزاب السياسـية رقـم 3 لعام 1954 وتـاه قانون الاحزاب السياسـية رقـم 15 لعام 1955، 
وجـاء بعـده قانـون الاحـزاب السياسـية رقـم 19 لعـام 2007، وحـل محلـه قانون الاحـزاب السياسـية رقـم 32 لعـام 1992، والغي وجاء 

بعـده قانـون الاحـزاب السياسـية رقـم 16 لعـام 2012، إلـى ان صـدر قانـون الاحـزاب  السياسـية رقم 39 لعـام 2015. 

مـن جهـة أخـرى، بلـغ عـدد الأحـزاب السياسـية المرخصـة حتـى نهايـة عـام 2014م )34( حزبًـا، في حيـن كان هـذا العدد حتـى نهاية 
عـام 2013م )30( حزبـا. وفـي عـام 2015 وصـل عـدد الاحـزاب السياسـية إلـى 37 حزبـا و26 حـزب تحـت الترخيص .

 ومنـذ عـام 2007 دأبـت الحكومـة إلـى تقديـم دعـم مالـي مباشـر لاحزاب السياسـية مـن خال نظـام المسـاهمة في تمويـل الاحزاب 
السياسـية حيـث يتـم تقديـم مبلـغ 50 الـف دينـار كل سـنه لـكل حزب يتـم ترخيصـة، اي ما يعـادل 70 الف دولار سـنوي. 
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)328(    الصادر في الجريدة الرسمية رقم5358، تاريخ السريان 2015/9/16، تاريخ الصدور 2015/6/29.
./http://ya-media.net :329(   حزب تصريح ايمن عام وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية الرابط التالي(
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القدرات: الموارد 
القانون: إلى اي مدى يوفر الإطار القانوني بينة تسمح بتشكيل الاحزاب السياسية وادارة نشاطها. 

الدرجة: 100/50
شـهد قانـون الاحـزاب السياسـية فـي الأردن تطـورات عدة وشـكل منذ عمليـة الانفـراج الديمقراطي في البـاد اولوية لـدى الجميع، 
وطالـب بتعديلـه الملـك عبـد الله اكثـر مـن مـره، وعليه صار إلـى تطوير الإطـار القانونـي النظام لعملية تشـكيل الاحزاب السياسـية 

واخـر ذلـك كان قانـون  الاحـزاب السياسـية لعـام 2015 والـذي يعتبـر نقلة نوعيـة اذا ما قـورن بقوانين الاحزاب التي سـبقته. 

وقـد كفـل الدسـتور الأردنـي الحق في تأليف الأحزاب السياسـية هو أحد حقوق الإنسـان السياسـية واشـارت إلى ذلـك المادة )2/16( 
مـن الدسـتوري الأردنـي ، وجـاء قانون الاحزاب السياسـية لعام 2015 بتطورات حيال الوزارة المشـرفة على عمل الاحزاب السياسـية 
اذ اصبحـت وزارة الشـؤون السياسـية والبرلمانية  هي المشـرف على شـؤون الاحـزاب بعد ان كانت منذ حقبة زمنيـة وزارة الداخلية. 

حيـث تـم بموجـب القانـون إناطـت مهمـة الاشـراف علـى شـؤون الاحـزاب وتلقـي طلبـات تشـكيل الاحـزاب السياسـية والنظـر فيهـا 
بلجنـة شـبه حكوميـة مشـكله مـن اميـن عـام الـوزارة رئيسـاً واميـن عـام وزارة الداخليـة واميـن عـام وزارة العـدل وامين عـام وزارة 

الثقافـة وممثـل عـن المجتمـع المدنـي وممثـل عـن المركـز الوطنـي لحقـوق الانسـان . 

ومـن الماحـظ كمـا سـلف ان اللجنـة ذات طابـع رسـمي ولـم يتـم ادمـاج الاحـزاب فـي عضويـة اللجنـة أو لـم يتـم اشـراك المجتمـع 
المدنـي بشـكل اوسـع لضمـان فعاليـة فـي اعمال اللجنـة، فضاً عن اتباع المشـرع طريقة الترخيص والتسـجيل للكشـف عـن الكيان 
المؤسسـي للحـزب، ولـم يحاكـي فـي ذلـك التجـارب العالميـة والمعاييـر الدوليـة التـي لطالما اكـدت على ضـرورة انسـياب الحق في 
تشـكيل الاحـزاب السياسـية والانتسـاب اليها بساسـة ويسـر واتباع طريق الاشـعار والايداع لتجنـب الاعاقات الإداريـة التي قد تحول 

دون ارادة الافـراد فـي التمتـع بالحـق محـل الحماية . 
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)330(   قانون الاحزاب السياسية رقم 39 لعام 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5358 على الصفحة 7335. 
)331(  حيث نصت على لأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. 
كما اكد على كفالة هذا الحق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأبرزها: الإعان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 1/20(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية )المادة 1/22(.
)332( حيث نصت المادة 9 على تشكل في الوزارة لجنة تسمى )لجنة شؤون الأحزاب( للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة 

أمين عام الوزارة وعضوية. وعرفت المادة 2 الوزارة بأنها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
)333(حيث نصت المادة 9 من القانون على »-تشكل في الوزارة لجنة تسمى )لجنة شؤون الأحزاب( للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا 
القانون برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-1-أمين عام وزارة الداخلية نائباً للرئيس ويقوم مقامه عند غيابه. 2-أمين عام وزارة العدل. 3-أمين عام وزارة الثقافة. 
4-ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء. 5-ممثل عن المركز الوطني لحقوق الانسان يسميه مجلس أمنائه. ب-يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات 
الرسمية والقضائية واي جهة أخرى. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ 

قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د-يعين الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة. 
)334(حيث اشار إلى ذلك الفريق المعني العامل بالاستعراض الدوري الشامل في تقرير تجميع المعلومات لأردن لمجلس حقوق الانسان عام 2009، موجز أعدته 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 1)ج( من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، وثيقة رقم A/HRC/WG.6/4/JOR/3 19 November 2008. وكان 

ذلك ايضا احد التوصيات الصادرة لأردن في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2010.  
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)335(   حيث نصت المادة 6 على » يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً. ب-يشترط في العضو المؤسس ما يلي:-1-ان يكون 
اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2-ن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. 3-ان لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخاق والآداب العامة، باستثناء 
الجرائم ذات الصفة السياسية، مالم يكن اعيد إليه اعتباره. 4-ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة. 5-ان يكون مقيماً عادة في المملكة. 6-ان لا يكون 
قاضياً. 7-ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني. 3-ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية أو أي من الأجهزة الأمنية أو الدفاع 

المدني. 
)336(  حيث نصت المادة 10 على » أ. يقدم طلب تأسيس الحزب إلى أمين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية:-1-ثاث نسخ من 
النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2-سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع 
الإجراءات الازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة 
لهذه الغاية. 3-كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل 
مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من أحد المؤسسين المفوضين. 4-شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثاثة أمام أمين سر 
اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة. 5-عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية على أن تكون هذه المقار 
داخل المملكة ومعلناً عنها ومعتمدة لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون. ب-يختار المؤسسون المفوضون أحدهم ليكون ممثا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك 
بموجب وكالة عدلية ليتابع إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى اللجنة وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خال مدة تأسيس الحزب 

وإلى حين الإعان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته.

وبموجـب القانـون فإنـه يشـترط لتأسـيس حزب سياسـي فـي الأردن ان لا يقل عدد المؤسسـين عن 150 شـخصاً، حيـث كان العدد 
في القانون السـابق 500 شـخصاً. 

وفي الشـروط المطلوبه للشـخص الراغب بالانتسـاب أو تاسـيس حزب سياسـي وحسـب المادة 6 من القانون، وياحظ انها خففت 
مـن حـدة الشـروط كمـا فـي القانـون السـابق والـذي كان يشـترط ان لا يقل عمر الشـخص عـن 21 عـام وغيرها من الشـروط التي 
وصفـت انـذاك بالمعيـق لارادة الافـراد، الا ان الماحـظ علـى الشـروط الـواردة في المـادة 6 من القانون السـاري  المفعول اسـتثناء 
المحكوميـن بجرائـم الجنـح والجنايـات المخلـة بالشـرف والاداب العامـة مـن حقهـم فـي تأسـيس الاحـزاب السياسـية، اذ يعتبر ذلك 
بمثابـة جـزاء اخـر علـى الجـزاء الـذي نالـه الشـخص نتيجـة ارتـكاب الجـرم، كمـا اشـارت ذات المـادة إلـى اشـتراط ان يكـون الراغـب 
بالانتسـاب أو التأسـيس قـد مضـى علـى اكتسـابه الجنسـية الاردنيـة 10 سـنوات، ممـا يعتبـر ايضـا معيقـا قانونيـاً وعلـى الفـرض 
السـاقط بـأن المـراد مـن هـذا الشـرط هـو التحقق من ولاء الشـخص، فإنـه ذلك فيه فهم مشـوه لمسـألة الحقـوق والواجبـات امام 

القانـون والدسـتور، اذ بمجـرد اكتسـاب الشـخص الجنسـية يثبـت لـه كافـة الحقوق ويتمتـع بحقـوق المواطنة. 

وفـي اجـراءات ترخيـص الحـزب، فـإن طلب التأسـيس يقدم إلى امين سـر اللجنـة مرفق به ثاث نسـخ من النظـام الداخلي وتفويض 
لصالـح ثـاث مـن المؤسسـين لمتابعـة الاجـراءات امـام اللجنـة ، وعلى امين سـر اللجنة ان يحرر اشـعارا بـالاوراق التي اسـتلمها بعد 

التاكـد وتدقيـق صحـة المعلومـات ولـه ان يطلب اسـتكمال المعلومات خـال ثاثين يوماً مـن تاريخ تحرير اشـعار بذلك،
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)337( حيث نصت المادة 14 على » أ-إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعان عن تأسيس الحزب 
خال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الوثائق والبيانات 
المشار إليها في المادة )12( من هذا القانون. ب-إذا رفضت اللجنة إعان تأسيس الحزب خال المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة فعليها ان تسبب 
قرارها وأن تبلغه إلى ممثل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة. ج-تنشر القرارات الصادرة بالإعان عن 
تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. د-إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بتسجيل الحزب أو برفض تسجيله خال المدة 

المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة يعتبر الحزب مسجاً وفق أحكام هذا القانون. 
)338( لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار رفض اللجنة إعان تأسيس الحزب خال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى 
ممثل المؤسسين. ب-إذا تضمن الحكم القضائي إلغاء قرار رفض اللجنة إعان تأسيس الحزب يصبح الحزب مسجاً من تاريخ صدور الحكم وينشر هذا الحكم في الجريدة 

الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.
)339( أ. يحق لخمسة من الأردنيين على الاقل، الراغبين في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الإخطار المبادئ والأفكار الأولية للحزب لتمكينهم 
من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خال مدة 
لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإخطار. ب-اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خال المدة المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة فعلى مقدمي 

طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ثاثة أشهر من تاريخ هذا التوقف.

 وفـي حـال ان كانـت جميـع الاوراق مسـتوفاة كمـا تطلبهـا القانـون يعلـن عـن تاسـيس الحـزب خـال سـبعة ايـام مـن تاريـخ انتهـاء 
سـتين يومـا مـن تاريـخ تبليـغ الاشـعار ، الا ان هـذه الاجراءات تتسـم بالتعقيـد الاداري ولا تؤدي إلى تسـهيل الاجراءات امـام الراغبين 
بتأسـيس حـزب، والـزم القانـون اللجنـة تنسـيب قـرار الرفض وعدم جـواز ابداء اية اسـباب امـام المحكمة خـاف الاسـباب التي وردت 
بقـرار الرفـض، كان الاجـدر ان ينـص القانـون علـى ان اللجنة تلجـاء للقضاءلابطال طلب التاسـيس كونها هي الاقدر علـى ذلك والتي 
لا تتكبـد رسـوم أو تكاليـف اللجـوء إلـى القضـاء كـون يمثلهـا المحامـي العـام المدنـي، اذ في لجـوء الافـراد للقضاء كلـف باهضة من 

رسـوم واتعـاب محامـاة مـن شـأنها ان تعيـق ارادتهـم عن المتابعـة في ممارسـة الحق . 

وبالنسـبة لإجـراءات التسـجيل الحـزب لا يـزال يشـوبها بعـض التعقيـد الاداري والمـدد والمواعيد التـي يمكن وصفهـا بالطويلة نوعا 
مـا اذا مـا قورنـت باسـلوب الاشـعار والايـداع المتوجـب اتباعـه فـي ممارسـة هذه الحقـوق، حيث اجـاز القانون لخمسـة مـن الاردنيين 
علـى الاقـل الراغبيـن بتأسـيس حـزب اخطـار رئيـس اللجنـة برغبتهـم فـي ذلـك متضمنـاّ هـذا الاخطـار المبـادئ والافـكار لممارسـة 
نشـاطهم التحضيـري للحـزب وعليهـم الانتهـاء مـن شـروط التأسـيس خـال سـنة وفـي حـال تعـذر ذلـك لا يجـوز لهـم التأسـيس الا 
بعـد مضـي ثـاث اشـهر، تشـكل ايضـا هـذه المـادة اعاقـة امـام حريـة الافـراد فمـا هـي الغايـة مـن تحديـد مـدة لممارسـة النشـاط 
التحضيـري حيـث ان مسـألة بنـاء وتطويـر الافـكار وتداولهـا مسـألة صيـرة وصيـروة متطـورة متجـددة وهـي نتـاج المجتمـع ونخبـه 
السياسـية الفكريـة والثقافيـة وهـي تعبيـر عـن حالـة صحيـة سـائدة فـي اي مجتمـع فـا يجـوز تحديدهـا فـي زمـن معيـن يتقيـد فيه 
الافـراد فالاصـل ان تبقـى المـدة مفتوحـه، وعنـد اسـتكمال الشـروط تسـتكمل اجـراءات الطلب، وفـي ذات السـياق ما هـي الغاية من 
حرمـان المؤسسـين بالتوقـف عـن ممارسـة انشـطتهم لتأسـيس حـزب، ولا يحـق لهـم بطلب جديـد الا بعـد انقضاء مدة ثاث اشـهر 

339فـي حـال عـدم التأسـيس خـال سـنة، اذ يعـد ذلـك مـن قبيـل التقييـد الاداري الـذي لا غايـة ولا هـدف له .
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)340( حيث نصت المادة 23 على »-مقار الحزب ووثائقه ومراساته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق احكام القانون. 
ب-باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل يثبت ذلك في 
محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين. ج-يترتب على مخالفة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة بطان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية 

المدنية والجزائية. 
)341( حيث نصت المادة 24 على »-للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من 
القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة. ب-يحظر استخدام:-1-دور العبادة لأي نشاط حزبي. 2-أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات 

الرياضية لمصلحة أي حزب. 
)342( نصت المادة 27 على« عفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة.

)343( لاستزادة حول ذلك يرجى الاطاع على المادة 26 من قانون الاحزاب السياسية.

الممارسـة: إلى اي مدى تسـمح الموارد المالية المتوفرة لأحزاب السياسـية بأن تدخل في مجال المنافسـة 
السياسية بفعالية؟.

الدرجة: 100/25
طـور القانـون العديـد مـن الضمانـات القانونيـة لحمايـة الشـخصية الاعتباريـة للحـزب بعـد الاعـان عـن تأسيسـه حيث اكـد على عدم 
جـواز تفتيـش أو مداهمـة الحـزب أو مراقبـة مراسـاته أو اتصالاتـه دون الحصـول علـى اذن قضائـي ، واجـاز القانـون للحزب اسـتخدام 
المرافـق العامـة والثقافيـة لنشـر افـكاره إلـى عمـوم النـاس شـريطة اخـذ موافقـة تلـك الجهـات ، وكذلـك تم اعفـاء الاحزاب السياسـية 

مـن الضرائب والرسـوم . 

امـا بالنسـبة للمـوارد الماليـة لأحـزاب تجدر الاشـارة إلى ان المشـرع الأردنـي لم يكن لديـه تصوراً واضحـاً حيال مسـألة الدعم المالي 
المباشـر وغيـر المباشـر لاحـزاب السياسـية، فالبنسـبة للدعـم غيـر المباشـر اشـار القانـون إلـى اسـتخدام المرافـق العامـة والثقافيـة 
وهـذا النـص يعتبـر تقليـدي وتكـرار لمـا سـبقه من نصـوص، ولم يتضمـن القانون اي نص يشـير إلـى اسـتخدام الاثير العام الرسـمي 
وتسـهيل الاثيـر الخـاص امـام الاحـزاب السياسـية، فضـا عن تقديم اي دعـم فني أو او تقديـم مقار أو او اسـتئجار مقـار للملكية العامة 
باسـعار تفضيليـة، أو اعفـاء مسـتلزمات الاحـزاب مـن ضرائـب الجمـارك والرسـوم وغيرهـا، باسـتثناء النـص الـذي يشـير إلى اعفـار مقار 

الاحـزاب من رسـوم الامـوال غيـر المنقولة. 

وتجـدر الاشـارة إلـى ان القانـون اجـاز للحـزب تلقـي التبرعـات مـن الاشـخاص الاردنييـن وحظـر تقديـم الدعـم لهـا من الاشـخاص غير 
الاردنييـن، واجـاز لأحـزاب السياسـية ان تنمـي مصـادر دخلهـا فـي اسـتثمار اموالـه فـي الاوجـه التـي حددهـا القانـون وهـي: اصـدار 

المطبوعـات، تملـك قنـوات البـث، تملـك العقـارات، شـراء سـندات الخزينـة، ويصـدر نظـام بذلـك .
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)344( حيث نصت المادة 28 على« يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره 
وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية«. 

)345( الصادر في عدد الجريدة الرسمية 4932 الصفحة رقم 4580 نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية. 
)346( حيث نصت المادة 4 من النظام على« أ-تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين ألف دينار سنوياً تدفع على دفعتين متساويتين الأولى خال شهر حزيران 
والثانية خال شهر كانون الأول. ب – على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خال السنة الأولى لبدء 
استحقاقها محسوباً بنسبة عدد الأيام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الأولى أو الثانية حسب مقتضى الحال. 
)347( حيث نصت المادة 3 من النظام على » تشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي: أ – مرور سنة على تاريخ الإعان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام 
المادتين )14( و)15( من القانون. ب – أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص. ج – الانفاق من المساهمة المالية في 
الأوجه التالية: 1 – بدل إيجار لمقار الحزب وفروعه. 2 – النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث. 3 – رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى 
)15000( خمسة عشر الف دينار سنويا. د – أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن 

ثاثة مجتمعين. هـ-الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام.
 http://ar.ammannet.net/news/179402 :348( لاستزادة حول ذلك انظر د ليث نصراوين مقال بعنوان تمويل الاحزاب السياسية في الاردن الرابط(

)349( لاستزادة حول ذلك انظر المحامي صدام ابو عزام مقال بعنوان هل مشروع قانون الاحزاب السياسية اولوية تشريعية، الرابط:
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=213367 

امـا بالنسـبة للدعـم المباشـر، تضمـن القانـون نصـاً يلـزم يتقديـم الدعـم المالـي لأحـزاب مـن الموازنـة العامـة ضمـن ضوابـط 
وشـروط تصـدر بموجـب نظـام ، وصـدر نظـام المسـاهمة فـي تمويـل الاحـزاب عـام  2008 رقـم 89 ومـن ثـم الغـي بموجـب نظام 
الماسـهمة رقـم 62 لعـام 2013 والـذي اجاز دفع دعم مالي مباسـر لاحزاب السياسـية مـن الخزينة العامة ويكون مقدار المسـاهمة 

المخصصـة مقدارهـا خمسـين الـف دينار .

واشـار النظـام إلـى بعـض الضوابـط العامـة فـي اسـتحقاق الحـزب للمسـاهمة الماليـة وهـي: مـرور سـنة علـى تاريـخ اعـان الحـزب، 
ان لا يقـل العـدد عـم 500 عضـو، ويتـم انفـاق مـن تلـك المسـاهمة علـى بـدل ايجـار المقـار، ونفقـات تشـغيلية، ورواتـب العامليـن 

 . والمسـتخدمين 

الا ان الماحظ على آليات تقديم الدعم المالي لأحزاب السياسية في الأردن ما يلي: 

أ-لـم يراعـي المشـرع تضميـن القانـون الضوابـط العامـة فـي معايير تقديـم الدعـم المالي لأحـزاب السياسـية، وانما احـال القانون 
إلـى نظـام يصـدر لهـذه الغايـة يحـدد ويبيـن الاسـس، وفي ذلـك اشـكالية بسـط السـلطة التشـريعية رقابتهـا وولايتها الدسـتورية 
علـى تلـك المعاييـر، ويقتـرن ذلـك بسـؤال دائـم ومسـتمر حـول دسـتورية هـذا النظـام ومـدى اسـتحداثة احكامـاً موضوعية لـم يأت 

القانـون علـى ذكرها . 

ب-تـم اقـرار وتعديـل نظـام المسـاهمة فـي تمويـل الاحـزاب السياسـية قبـل سـريان قانـون عـام 2015، وهـذا يؤكـد ان الارادة 
المؤسسـية غيـر موحـدة ولا يوجـد لديهـا تصـور وطنـي واضـح لمسـألة الدعـم المالـي وان العمـل المؤسسـي منفـرد، اذ كان مـن 
المتوجـب ان يتـم تطويـر معاييـر الدعـم بالتزامـن مـع اقـرار قانـون الاحـزاب السياسـية وقانـون الانتخاب وشـكل النظـام الانتخابي .

ج-أجـاز النظـام للجنـة المشـرفة علـى عمـل الاحزاب السياسـية منع تقديـم الدعم المالي للحـزب في حـال مخالفة القانـون أو النظام، 
وهـذا يشـكل انتهـاكاً ومخالفـة صريحـة لفلسـفة وغايـة تقديـم الدعـم المالـي، اذ لا يجـوز ان يشـكل ذلـك تهديـدا واداة ضغط على 
الاحـزاب السياسـية، اذ الغايـة مـن مسـألة تقديـم الدعـم المالـي هـو تمكيـن الاحـزاب مـن تحقيق غايتهـا ورسـالتها وتطويـر اطرها 
المؤسسـية وكوادرهـا لمخاطبـة جمهـور النـاس وإعانتهـا علـى الكلـف الباهضـة لتنفيذ بعـض البرامج والاندمـاج في العمـل الوطني 

العام. 
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)348( لاستزادة حول ذلك انظر: مقال المحامي صدام ابو عزام، صحيفة الرأي، بعنوان في معايير تقديم الدعم المالي لأحزاب السياسية، الرابط
 http://www.alrai.com/article/670259.html، وكذلك انظر ورقة سياسيات، اعداد محمد الحسيني، منشورات مؤسسة فردرش ايبرت الرابط

السياسية  الاحزاب  دور  بعنوان  دراسة  وكذلك   ،http://ilanews.net الرابط  تحقيق صحفي  انظر  وكذلك   ،http://www.identity-center.org/ar/node/166 
 .http://www.jannews.net/2014/04 ،بتنظيم المجموعات في بناء الدولة وتمثيل حقوق المواطن.د. عزمي عارف موسى حجرات، منشورة على الرابط

د- لـم يتضمـن القانـون ولا النظـام الربـط القانونـي أو السياسـي بيـن الكتل النيابيـة والاحزاب السياسـية، من حيـث تقديم الدعم 
والتسـهيات للكتـل النيابيـة لتطويـر عملهـا باتجـاه تشـكيل نـواه حزبيـة أو الاندمـاج مـع الاحـزاب السياسـية كمجموعـات عمـل 

برلمانية. 

هــ- إن مـن شـأن الدعـم المقطـوع الـذي يقـدم بالجملـة وفقـاً لفترات سـنوية من شـأنه ان يلحـق الضرر ببنيـة الاحـزاب الفكرية اذ 
يـؤدي إلـى خلـق عـدد كبيـر مـن الاحـزاب دون تأثيـر أو اقبال جماهيـري وإنما كثـرة في المؤسسـات على حسـاب الجودة، ومن شـأنه 
ان يـؤدي إلـى إعتبـار مؤشـرات الاداء فـي القانـون شـروط للتأسـيس وبالتالي تؤدي إلـى تقييد الحق في تأسيسـي الاحـزاب والانتماء 

اليها. 

و- ان مـن ضمـن المعاييـر المسـقر عليهـا عالميـاً وفـي اغلـب النظـم القانونية التـي تجيز تقديـم الدعـم المالي لاحزاب السياسـية 
تؤكـد علـى ان تلـك المعاييـر تنطلـق مـن: المسـتوى الاول، الدعم الشـعبي للحزب وهـو ما يمكن قياسـة بعدد الاصـوات التي حصل 
عليهـا الحـزب فـي الانتخابـات، والثانـي يتمثـل في النتائـج التي حققهـا الحزب فـي الانتخابات ويمكن قيـاس ذلك من خـال المقاعد 

التـي شـغلها الحزب فـي البرلمان.

ز- عليـه فـإن هنـاك أسـس واعتبـارات لابـد مـن مراعاتهـا تكمـن فـي: المشـاركة فـي الانتخابـات، حيث يتـم تخصيص مبلـغ عن كل 
صـوت انتخابـي حصـل عليـه الحـزب، ومبلـغ يقـدم عـن كل مقعـد نيابـي فـاز بـه الحـزب، ومبلغ يقـدم لدعـم الحملـة الانتخابيـة على 
شـكلين: تخصيـص مبلـغ لاحـزاب بالتسـاوي عـن كل صـوت انتخابـي مسـجل فـي الجـداول العامـة، أو مبلـغ مقطـوع يقـدم لتغطية 
الدعايـة الانتخابيـة، أو مـن خـال معاييـر مثـل تقديـم دفعـة قبـل الانتخابـات وتقديـم الباقـي علـى ضـوء عـدد الاصـوات التي حصل 
عليهـا الحـزب، وعـدد المقاعـد التـي فـاز بهـا، والكلـف الحقيقيـة للحملـة الانتخابيـة. وأخـذ بهـذا النظـام كل مـن اسـبانيا وايطاليـا. 
وبعـض الانظمـة القانونيـة اشـترطت الحصـول على نسـبة معينة مـن الاصوات مثـل 1% أو الحصول على نسـبة معينة مـن المقاعد 

وأخـذ بذلـك كل مـن المانيـا والنمسـا وتركيـا والسـويد ومقدونيـا والنمسـا وموزنبيـق ونيبال.

ح-بعـض الانظمـة القانونيـة طـورت هـذه المعايير نتيجة تراكـم التجارب حيث تـم تقديم الدعم لأحـزاب التي لم تفـوز بالانتخابات 
ولكـن حصلـت علـى نسـبة معينـة مـن الاصـوات، اما بالنسـبة لأحـزاب التي فـازت فإنـه يتمتخصيـص مبلغ معين يقسـم بالتسـاوي 

أو بحسـب نسـبة المقاعـد التـي حصـل عليهـا الحـزب وأخذ بهـذا النموذج كل مـن بنين، كرواتيـا، جنـوب افريقيا، مقدونيـا، وماوي.

ط-بعـض الانظمـة الاخـرى زاوجت بين شـكلين الاول يقدم وفقاً للمؤشـرات المؤسسـية » الدعم التشـغيلي » حيث يقـدم مبلغ عند 
تأسـيس الحـزب ومبلـغ لإتباع الحزب مؤشـرات الحاكمية الرشـيدة ومبلغ للإنتشـار العام للحـزب مثل وجود صحيفـة للحزب أو حمات 
شـعبية أو غيـر ذلـك، أمـا الشـكل الاخـر فهـو دعـم » المشـاركة السياسـة » ويقـدم علـى أسـس المشـاركة فـي الانتخابـات وحصـول 
الحـزب علـى نسـبة معينـة مـن الاصـوات فـي حـال عدم فـوزه بمقاعـد أو تشـكيل إئتـاف برلمانـي » مجموعـة برلمانيـة » ووضع حد 
أدنـى مـن الاعضـاء فـي المجموعـة البرلمانيـة يجـب بلوغـه لإسـتحقاق الدعـم ويتوقـف هـذا الدعم بـزوال الصفة عنـه أو الاسـتقالة، 
والبعـض خصـص مبالـغ يقـدم لمشـاركة المـرأة والشـباب، ويتـم تخصيـص مبلـغ للحـزب الـذي يفـوز بمقعـد فـي البرلمـان ويـزداد 
348المبلـغ تصاعديـاً مـع عـدد المقاعـد، ويتـم تخصيـص مبلغ للحزب الذي يشـارك فـي الانتخابات بقائمة على مسـتوى الوطـن بأكملة . 
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)349( حيث نصت المادة 5 من القانون على« أ. يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية. ب-لا 
يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

)350( نصت المادة 4 فقرة ب على« حزب الحق في المشاركة بمختلف الانتخابات التي تجري في المملكة وفق احكام القانون
)351( نصت المادة 19 على » لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي.

)352( حيث نصت المادة 8 على« يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي: أ-اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لأسم أو شعار أي حزب أردني آخر. 
ب-المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها. ج-شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون. 
د-إجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الأمين وتنظيم عاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية 
والمالية والإدارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته. ه-الالتزام بالمبادئ 
والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون. و-تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية وإجراءات مسك حساباته بما 
في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة. ز-إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية 
الختامية عن كل سنة سابقة من أعلى هيئة حزبية منتخبة لديه. ح-الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا. ط-تحديد الجهة 
المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في: 1-مخالفات أعضاء الحزب. 2-النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته. 3-طلبات الانتساب للحزب. ي-إجراءات دمج الحزب في 

حزب آخر. ك-إجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة. 

القدرات: الاستقالية
القانـون: إلـى اي مـدى تتوفـر تدابيـر حمايـة قانونيـة لمنـع تدخـات الغير دون وجـه حق في انشـطة الاحزاب 

السياسية؟

الدرجة: 100/75
اشـار القانـون إلـى مجموعـة عامـة مـن المبـادئ التـي تعتبـر ضمانـات لممارسـة الحـق في تأسـيس الاحـزاب والانتسـاب اليهـا حيث يتم 
تأسـيس الحـزب علـى اسـاس المواطنة والمسـاواة والالتـزام بالديمقراطيـة واحتـرام التعددية السياسـية، وعدم جواز تأسيسـي أي حزب 
علـى اسـاس دينـي أو طائفـي أو فئـوي أو علـى اسـاس تمييزي على اسـاس الجنس أو الاصل ، وتـم التاكيد على حق الحزب في المشـاركة 
بمختلـف الانتخابـات التـي تجـري فـي المملكـة ، ونصـت المـادة 19 مـن ذات القانـون علـى انـه لا يجـوز مسـاءلة مواطـن أو المسـاس 

بحقوقـه أو ماحقتـه بنـاء علـى انتمائـه الحزبي .

امـا علـى صعيـد التنظيـم والبنيـة الداخليـة لأحـزاب السياسـية فقـد حـدد القانـون ان للحـزب وضـع نظامـه الداخلـي الخاص بـه والذي 
يتضمـن اهدافـه وغاياتـه واليـات التنظيـم الداخلـي واشـارت المـادة )8( المشـتمات العامـة التـي يجـب ان يتضمنهـا النظـام الداخلـي 
للحـزب ، واشـار القانـون إلـى جملـة مـن القواعـد العامـة المتعلقـة بـالادارة الداخليـة المتوجب علـى الحزب الالتـزام فيها مـن حيث عدم 
مخالفـة القانـون والدسـتور، والمحافظـة علـى اسـتقال الموطن وعـدم التمييز، ونبذ العنـف والتطرف، واحتـرام قواعد واسـس التعددية 

والمشـاركة، وعـدم تلقـي الامـوال من غيـر اجانب. 

349

350

351

352



 نظام النزاهة الوطني
205

)353( حيث نصت المادة 22 على« على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجات والبيانات التالية: أ-النظام الأساسي للحزب. ب-أسماء أعضاء القيادة والأعضاء 
المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية. ج-سجل قرارات الحزب. د-سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة وفق أحكام هذا القانون. 
)354( حيث نصت المادة 30 على« أ-للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندماج في حزب آخر وفقاً لأحكام الدستور والقانون وإعام اللجنة بذلك. ب--على الأمين إخطار 
أمين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته وذلك خال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء 
التغيير أو التعديل. 2-على اللجنة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض بشأن تعديل النظام الاساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر خال اسبوعين من تاريخ اشعارها. ج-في 
حالة دمج حزبين أو اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة لأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة 

على كل منه. 
)355( المادة 23 من قانون الاحزاب السياسية لعام 2015. 

)356( وكالة الأنباء الأردنية )بترا(-تاريخ 2014/11/18م، جريدة الرأي – تاريخ 2014/11/1م
 ./http://kingabdullah.jo :357 ( طرحت للرأي العام بتاريخ 13/ 9/ 2014 والمنشورة على الموقع الالكتروني للملك عبد الله الثاني الرابط(

وفـي ذات السـياق، يلـزم القانـون الحـزب بالاحتفـاظ بالسـجات والوثائـق الماليـة والاداريـة الازمـة للعمل المؤسسـي للحـزب ، الا ان 
القانـون تضمـن قيـوداً علـى حـق الاحزاب فـي الاندماج والحل أو اجـراء اي تغيير على قيادته واشـترط القانون تبليغ اللجنة خال عشـرة 
ايـام بقـرار الحـزب بتعديـل النظـام الداخلـي أو اندمـاج الحـزب، حيـث يعتبر تعليق قـرارات الحزب المؤسسـية علـى موافقـة اللجنة تعدٍ 

على الشـخصية الاعتباريـة للحزب .

وضمـن القانـون بموجـب المـادة 23 مقـار الحـزب ووثائقه ومراسـاته ووسـائل اتصاله مـن التدخـل أو المراقبة أو المداهمـة الا بقرار 
قضائـي. امـا بالنسـبة لتفتيـش مقـار الحـزب اشـار القانـون إلـى عـدم جـواز تفتيـش مقار الحـزب الا بقـرار مـن المدعي العـام المختص 
وبحضـورة وحضـور ممثـل عـن الحـزب الا فـي حالات الجرم المشـهود بارتـكاب الجرائم، وفي اشـارة جديـدة ايضا تضمـن القانون جزاء 

اجرائـي علـى عـدم اتبـاع اجـراءات التفتيش بـأن اعتبر كافـة الاجـراءات باطلة . 

الممارسـة: إلـى اي مـدى مـن حيـث الممارسـة لا تتعـرض الاحزاب السياسـية لتدخـات الغيـر دون وجه حق 
في انشـطتها.

الدرجة: 100/25
شـهد عـام 2014م جملـة مـن الممارسـات الحكوميـة الهادفـة إلـى تفعيـل دور الأحـزاب؛ إذ نفـذت وزارة التنميـة السياسـية زيـارات 
تشـاوريه إلـى مقـارّ الأحـزاب السياسـية لرصـد معوّقـات عملهـا والاطـاع علـى تصوّرهـا لتطويـر الحيـاة السياسـية فـي الأردن. كمـا 
عقـدت ورش العمـل والمؤتمـرات حـول عمـل الأحـزاب السياسـية، ونوقش مشـروع قانون الأحـزاب المعـدل لعام 2014م مـع الأحزاب 
ومؤسسـات المجتمـع المدنـي، وأصـدرت العديـد مـن الأحـزاب السياسـية بيانـات تتضمن وجهـة نظرها فـي قانون الانتخاب ومشـروع 

قانـون الأحزاب السياسـية . 

وشـهد الأردن العديـد مـن المبـادرات والتوجهـات العامـة مـن اعلـى المسـتويات الداعيـة إلـى تعزيـز العمـل الحزبي فـي الاردن، حيث 
طـرح الملـك عبـد الله فـي السـنوات الأخيرة جملة من الأوراق النقاشـية الملكية، كان آخرها الورقة النقاشـية الخامسـة  بعنوان" تعميق 
التحـول الديمقراطـي: الأهـداف، والمنجـزات، والأعـراف السياسـية". وقـد أكـدت الورقـة على اهميـة الانتقال نحـو الحكومـة البرلمانية، 

التـي يقتضـي نجاحهـا وجـود أحـزاب سياسـية وطنية. من خال تشـكيل الحكومـات بالاسـتناد إلى الأغلبيـة البرلمانيـة الحزبية. 
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مـن جهـة ثانيـة، لا يـزال يشـهد العمـل الحزبـي بعض المعيقـات التي اعترضت مسـيرة الأحـزاب، أهمها عدم السـماح لحـزب جبهة 
العمـل الإسـامي بعقـد مؤتمـره العـام فـي المركـز الثقافـي الملكـي بدعـوى إشـغاله بنشـاط مقـرر مسـبقاً فـي التاريـخ المذكـور، 

وكذلـك إعـان مسـؤول الحـزب أن السـلطات قـد حرّضـت جهـات أخـرى مدنيـة على عـدم قبـول اسـتضافة هـذا المؤتمر . 

اشـار تقريـر المنسـق الحكومـي لحقـوق الانسـان حـول العمـل الحزبـي فـي الأردن فـي عـام 2014 إلـى " إلـى ان نص المـادة )19( 
مـن قانـون الأحـزاب لعـام 2012م، التـي تضمّنـت: لا يجـوز التعـرض لأي مواطـن أو مسـاءلته أو محاسـبته أو المسـاس بحقوقـه 
الدسـتورية أو القانونيـة بسـبب انتمائـه الحزبـي، ويعاقـب كل مـن يخالـف ذلـك. ويؤكّـد هـذا النـص عـدم التضييـق على منتسـبي 
الأحـزاب، أمـا إذا كان هنـاك بعـض الحـالات الفرديـة فـا يرقـى ذلـك إلـى أن يكـون عمـاً ممنهجـاً،  وأضـاف المنسـق الحكومـي أن 
الاعتقـاد بوجـود ماحقـة يعـود إلـى الإرث الثقافـي السـائد لـدى المواطـن بعـدم جـدوى الانضمـام إلـى الأحـزاب، وخوفهـم مـن 
الماحقـة مـن قبـل جهـات أمنيـة بسـبب هـذا الانتمـاء مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى بقيـت مسـألة قيـام الأحـزاب السياسـية بطرح 
برامـج سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة تنهـض بالمجتمـع، بحيـث تولـد القناعة لـدى الجمهور بجـدوى الانضمـام إليها أمـرًا بعيد 

المنـال. وهـذا الأمـر يحتـاج إلـى عقـد برامـج توعويـة لبيـان دور الأحـزاب، واهميتهـا في الحيـاة السياسـية" . 

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مـدى تتوافـر انظمـة قانونيـة تطالـب الاحزاب السياسـية بأنةتكـون معلوماتهـا المالية 

متوفـرة علنا؟.

الدرجة: 100/75
خـا القانـون مـن أي نـص يشـير أو يلـزم بنشـر التقاريـر الماليـة السـنوية لاحـزاب السياسـية، أو اتباع افضـل ممارسـات الحاكمية 

الرشـيدة والنزاهـة والشـفافية فـي عمـل الاحزاب السياسـية. 

الا ان القانـون فـي المـادة )29( تضمـن ان يتـم تعييـن مدقـق قانونـي، وارسـال نسـخة مـن ميزانيتـه السـنوية إلـى اللجنـة، وبيان 
مـوارد الحـزب، الا ان القانـون خـرق مبـدأ رئيسـي لطالما تم التاكيد عليـه ويعتبر اخالًا بعمـل الاحزاب وتدخل في شـؤونها بأن اجاز 
ان يطلـع اي شـخص يفوضـه رئيـس اللجنـة على حسـابات الحـزب وتدقيقها وتقديـم تقرير بذلـك، دون أي ضوابـط أو إذن قضائي
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 ./http://www.nchr.org.jo 358( تقرير اوضاع حقوق الانسان، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان، لعام 2014، الرابط الالكتروني(
 ./http://pm.gov.jo 359( رد المنسق الحكومي لحقوق الانسان حول تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2014 المنشور على الرابط(

)360(حيث نصت المادة 29 على« أ.على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية. ب-على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خال 
ثاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: 1-نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق أحكام نظامه الأساسي. 2-بياناً موقعاً 
من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل. ج-للرئيس أو من يفوضه حق الاطاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة على 

أن ترسل نسخة منه إلى الأمين. د-يجوز أن يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة. 
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وتضمـن القانـون نصـاً مسـتحدثا يشـير إلـى صاحيـة الاحزاب في تشـكيل محاكمهـا وهيئاتهـا الداخلية للفصـل في المنازعـات التي 
تنشـأ بيـن اعضائهـا وكياناتهـا الداخليـة وقابلية هـذه الأحكام للطعـن امام محكمـة البداية . 

وتضمـن القانـون نصوصـا تشـير إلـى ضـرورة اعتمـاد الحـزب الكلـي فـي مـواردة الماليـة علـى تمويـل اردنـي ومـن مصـادر معروفـة 
ومعلنـة، وبـذات السـياق اجـاز القانـون للحـزب قبـول الهبـات والتبرعـات المعلنـة والمعروفـة والمحـددة مـن الأشـخاص الأردنييـن 
الطبيعييـن والمعنوييـن علـى أن تكـون معروفـة ومعلنـة، وتـم الاشـارة إلـى منـع الاحـزاب السياسـية مـن تلقـي الدعـم أو الهبـات أو 

التبرعـات مـن مصـادر غيـر اردنيـة أو مـن مصـدر مجهـول . 

الممارسة: إلى اي مدى يمكن الجمهور الحصول على معلومات مالية من الاحزاب السياسية
الدرجة: 100/25

مشـهد الحيـاة السايسـية فـي الأردن يتسـم بالتعقيـد، ففـي الوقـت الـذي يكثـر فيـه الوجـود الكمـي لاحـزاب السياسـية حيـث يربـو 
عددهـا علـى 34 حـزب، الا ان الوجـود النوعـي لا يـزال مفقـوداً، فلـم تفلـح الاحـزاب السياسـية فـي الوصـول إلـى السـلطة » تشـكيل 
حكومـة« وفقـاً للنظـام السياسـي الاردنـي، حيـث بذلـت ولا تـزال تبـذل جهـود نحـو اسـتكمال شـكل الحكومـات البرلمانيـة وفقـا لما 

نـص عليـه الدسـتور الاردنـي . 

واغلـب الاحـزاب السياسـية لديهـا مواقـع الكترونيـة لكـن لا يتـم تطويـر ومراجعـة البيانـات والمعلومـات الخاصـة بالحـزب عبـر تلـك 
المواقـع، ولا ينشـر اي حـزب سياسـي التقاريـر الماليـة الخاصـة بـه، أو اي نفقـات قـام الحـزب بانفاقها خال عملـة، أو مصـادر تمويلة، 
وحيـث ان وزارة التنميـة السياسـية تولـت الاشـراف علـى الاحـزاب السياسـية منـذ عـام 2015، فـإن اغلـب المعلومـات علـى الموقـع 
الالكترونـي للـوزارة لا تتوافـر حاليـاً، ولا يوجـد بالقانـون مـا يمنـع نشـر التقاريـر والميزانيـات الخاصـة بالاحـزاب السياسـة مـن قبـل 

اللجنـة، الا ان الممارسـات فـي السـابق لـم يتـم نشـر تلـك التقاريـر. 

361

)361( حيث نصت المادة 32 على »-يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه 
وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي. ب-يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة قاباً للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون 

قرارها قطعياً. 
)362( المادة 24 من قانون الاحزاب السياسية. 

)363(حيث نصت المادة 1 من الدستور الاردني« المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا يزال عن شئ منه، والشعب الاردني جزء 
من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. 

362
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الحوكمة: المساءلة
القانـون: إلـى اي مـدى بموجـب القانـون تتوافـر احـكام قانونيـة تحكـم الاشـراف المالـي علـى الاحـزاب 

السياسـية مـن قبـل جهـة ذات اختصـاص فـي الدولـة؟.

الدرجة: 100/50
لـم يتضمـن القانـون تحديـد جهـة مرجعيـة مثـل ديـوان المحاسـبة لاشـراف على الانفـاق المالـي لاحزاب السياسـية، علـى الرغم 

مـن اعتبـار امـوال الاحـزاب السياسـية بمثابة امـوال عامة. 

واكتفـى القانـون فقـط بضـرورة ان يختـار الحـزب مكتـب تدقيـق مالـي وتزويـد الـوزارة بالميزانيـة الخاصة بالحـزب واليـات الانفاق 
مـن مـال الحـزب، وحـدد القانـون مجموعـة مـن الضوابـط التـي يجـب ان يتقيد بهـا الحزب فـي الانفـاق انفـاق أمواله علـى الغايات 
والأهـداف المنصـوص عليهـا فـي نظامـه الاساسـي بمـا لا يخالـف أحـكام القانـون، وان يـودع الحـزب اموالة فـي البنـوك الاردنية . 

كمـا اجـاز القانـون للحـزب اسـتثمار أموالـه ومـوارده داخـل المملكـة بصـورة معروفـة ومعلنـة ضمـن عـدد مـن الضوابـط منهـا: 
إصـدار المطبوعـات الدوريـة وأدبيـات الحـزب وأي مطبوعـات أخـرى، وامتـاك أي مـن وسـائل الإعام المتاحـة واسـتخدامها للتعبير 
عـن مبادئـه وآرائـه ومواقفـه ولأي أهـداف إعاميـة أخـرى وفق أحـكام التشـريعات النافـذة، و تملك العقـار لغايات مقره الرئيسـي أو 
مقـاره الفرعيـة. و اسـتعمال أي أجـزاء مـن مقـاره لاحتفـالات أو مناسـبات عامـة أو خاصة مقابل بدل بمـا يتفق مع أحكام التشـريعات 
النافـذة، أو وضـع أموالـه ودائـع مربوطة بفوائد أو بمشـاركة لدى البنوك الأردنية، أو شـراء سـندات الخزينة وفق أحكام التشـريعات 

. النافذة 

ولـم يتضمـن القانـون اي جـزاءات أو عقوبـات علـى مخالفـة الحـزب لالتزامـات المالية بموجـب القانون باسـتثناء نـص يتحدث عن 
العقوبـات علـى كل عضـو مـن أعضـاء الحـزب تسـلم مـالا أو وافق على تسـلمه لحسـاب الحزب مـن أي دولـة أو جهة خارجيـة لا تقل 
عـن الحبـس سـنة، وكذلـك بالحبـس مـدة لا تقـل عن ثاثة أشـهر ولا تزيد على سـنة أو بغرامـة لا تتجاوز خمسـمائة دينـار أو بكلتا 

هاتيـن العقوبتيـن كل عضـو مـن أعضـاء الحـزب تسـلم مـالا من أي شـخص اعتباري عـام أو خـاص أو من أي مصـدر مجهول .

كمـا اجـاز القانـون بموبـج المـادة 33 مصـادرة امـوال الحـزب المخالـف لاحـكام القانون وتشـديد العقوبات فـي حال التكـرار، فضا 
عـن عـدم وجـود صيـغ موحـدة أو اتفاق حـول المضمـون المعيـاري لمشـتمات التقاريـر المالية الخاصـة بالاحزاب السياسـية. 
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)364( المادة 26 من قانون الاحزاب السياسية. 
)365( الفقرات ب، ج من المادة 26 من قانون الاحزاب السياسية. 

)366( المادة 33 من قانون الاحزاب السياسية. 



 نظام النزاهة الوطني
209

)367(  المادة 29 من قانون الاحزاب السياسية. 

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتوفر اشراف مالي فعال على الاحزاب السياسية؟.

الدرجة: 100/25
ان المتابعـة الحثيثـة لعمـل الاحـزاب السياسـية علـى السـاحة الاردنيـة نجدهـا لـم تسـعى إلـى تعزيـز الديمقراطيـة الداخليـة واتباع 
افضـل ممارسـات الشـفافية وتـداول إدارة الحزب وتوزيع السـلطات داخل هيئات الحـزب المختلفة، وتعزيز ثقافة الشـفافية والافصاح، 
وتعزيـز مشـاركة النسـاء والشـباب خصوصـاً فـي الهيئـات القياديـة، أو تطوير اي بنى مؤسسـية مثـل التقاضي أو الانظمـة المالية أو 
الإداريـة وغيـر ذلـك أو تبنـي مشـاريع وطنية تسـعى إلـى تعميم التوعيـة المجتمعية فـي الجامعات والمـدارس والاعام حـول أهمية 

و دور الأحـزاب فـي التنميـة السياسـية وصناعـة القـرار وتشـجيع الافراد فـي الانخراط في العمـل الحزبي. 

تقـوم الاحـزاب بالاحتفـاظ بمقارهـا بالسـجات التـي يتطلبهـا القانـون، ولـم يسـبق ان تم رصـد اي مخالفـات أو احالات إلـى القضاء 
ناتجـة عـن اختـالات ماليـة في عمـل الاحزاب السياسـية. 

وتقـوم اللجنـة فـي وزراة الشـؤون السياسـية والبرلمانية باسـتام التقاريـر والميزانيات واجـاز القانون لرئيس اللجنـة أو من يفوضه 
حـق الاطـاع علـى حسـابات الحـزب وتدقيـق قيـوده المالية وتقديـم تقرير بذلـك إلى اللجنة على أن ترسـل نسـخة منه إلـى الأمين، 

واجـاز القانـون أن يكـون الشـخص المفوض مـن الرئيس محاسـباً قانونيـاً أو مندوباً عن ديوان المحاسـبة .

إلا أنـه لـم يتـم رصـد تشـكيل اي لجنـة أو انتداب اي موظف الاطاع على حسـابات الحـزب أو تدقيق قيوده الماليـة، ولا تفصح الوزارة 
المشـرفة عن تلك البيانات. 

367
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الحوكمة: النزاهة
القانـون: إلـى مـدى تـوج لوائـح تنظيميـة تتعلـق بالحوكمـة الديمقراطيـة الداخليـة لاحـزاب السياسـية 

الرئيسـية.

الدرجة: 100/25 

• الحـزب الشـيوعي الاردنـي: تاريـخ التأسـيس 1993/01/17، وقـام الحـزب بتصويـب وضعـه وفقـا لمتطلبـات المـادة )27( مـن 
قانـون الأحـزاب السياسـية رقـم )19( لسـنة )2007( حيـث رفـع عـدد الأعضـاء الحـزب إلـى )525(، عقـد الحـزب مؤتمـره السـادس 
بتاريـخ 14-15 /2015/5 حيـث تـم انتخـاب المكتـب السياسـي واللجنـة المركزيـة ولجنـة الرقابـة، واهـم مبـادئ الحـزب: التمسـك 
بالخيـار الديمقراطـي والتعدديـة السياسـية وبنـاء مؤسسـات المجتمـع المدنـي وتعزيـز الثقافـة الوطنيـة وتنميتهـا وإبـراز التـراث 
الوطنـي. محاربـة الطائفيـة والتعصـب والنعـرات الإقليميـة وكل اشـكال التمييـز، و الحفـاظ علـى الهويـة الفلسـطينية وحـق العودة 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة. و العمـل على اقامة نظـام اقتصادي عالمي على اسـاس التكافؤ واحتـرام المصالح المتبادلة، 
و التصـدي للمخططـات وسياسـات الاحتـكار الإمبرياليـة الصهيونـي، تم منح رخصة إصدار مطبوعة صحيفة سياسـية اسـبوعية تحت 
اسـم )الجماهيـر( تصـدر فـي عمـان باللغـة العربيـة بتاريـخ )1993/6/9( بعـد صـدور الإرادة الملكيـة السـامية بالموافقـة علـى قرار 
مجلـس الـوزراء بمنـح الحـزب رخصـة اصـدار مطبوعـة صحفيـة. ويتوافـر للحزب موقـع الكتروني يتـم تحديث بيانتاه بشـكل مسـتمر 
وينشـر فيـه خاصـة مواقـف الحزب من القضايـا الوطنية والعربية، والنظـام الداخلي للحزب، وينشـر الحزب تقاريه السياسـي واخباره 

ونشـاطاته بشـكل مسـتمر، ويتضمـن النظـام الداخلـي امكانيـة انتخـاب الامين العـام لمدة دورتييـن متتاليتيـن فقط . 

• حـزب الوسـط الاسـامي: تاريخ التأسـيس: 2001/12/19 قـام الحزب بتصويب وضعـه وفقاً لمتطلبات المـادة )27( من قانون 
الأحـزاب السياسـية رقـم )19( لسـنة )2007( حيـث رفـع عـدد الأعضـاء للحـزب إلـى )508(. وعقـد مجلـس شـورى لحـزب الوسـط 
الاسـامي جلسـة اسـتثنائية يـوم السـبت بتاريـخ 2015/6/6. و أهـم مبـادئ الحـزب: الإسـام: هـو عقيـدة ومناهـج الحيـاة ويؤمـن 
بضـرورة تحويـل المبـادئ العامـة للإسـام. الشـورى: هـو المنطـق الأول للحـزب ويؤمـن بالمشـاركة فـي كل جهـد خيـر والمشـاركة 
فـي الحيـاة السياسـية وتقليـد المناصـب السياسـية التنفيذيـة. و يؤمن الحزب بتضييق مسـاحات الخاف وتوسـيع مسـاحات الاتفاق، 
ويولـي الحـزب الهـم الأردنـي الأولويـة فـي برامجـه التنفيذيـة والسياسـية واحتـرام الدسـتور والقوانيـن ويسـعى لتعديـل الممكـن 
منهـا، و تثميـن الوحـدة الوطنيـة والحفـاظ علـى الحريـة الصحفيـة وابـدا الكلمـة المسـؤولة، وان القضيـة الفلسـطينية هـي المحور 

الأساسـي لأمـة العربيـة والإسـامية. ويديـر الحـزب مكتـب سياسـي مؤلـف مـن 16 عضو .
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• حـزب جبهـة العمـل الاسـامي: تاريـخ التأسـيس، كانـون اول1992، حيـث قـام الحـزب بتصويـب وضعـه وفقـا لمتطلبـات المـادة 
)27( مـن قانـون الأحـزاب السياسـية رقـم )19( لسـنة )2007( حيـث رفـع عـدد الأعضـاء المؤسسـين إلـى )798(عضو مؤسـس، وتم 
انتخـاب المكتـب التنفيـذي العاشـر بتاريـخ 2014/8/16، وأهـم مبـادئ الحـزب تتمثـل فـي الدعـوة إلى الله والأمـر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر، ودعـوة الاسـام بالوقـوف فـي وجـه التحـدي الاسـتعماري وتربيـة الأمة تربيـة جهاديـة شـاملة، وتطبيق الشـريعة في كل 
المياديـن والإسـهام فـي بقـاء الأمـة والسـعي نحو وحـدة الأمة. وترسـيخ الوحـدة الوطنيـة والمنهـج الشـوري الديمقراطـي والاهتمام 
بقضايـا النـاس الحياتيـة. وبنـاء المجتمـع الأردنـي وتحقيـق مبـدأ الحريـة والمسـؤولية للجميـع، وضمـان التعدديـة السياسـية وحماية 
حقـوق الأنسـان. ويشـهد حـزب جبهـة العمـل الاسـامي انقسـاماً بنيويـاً منذ 3 سـنين علـى اثر اتهامـات بين اعضـاء الحـزب – ويعتبر 
مـن اكثـر الاحـزاب انتشارا-واسـس بعـض القيـادات حزبـاً جديدا بإسـم حزب جبهـة العمل الاسـامي على اعتبـار ان الحـزب القائم غير 
مرخـص ولـم يصـوب اوضاعـه، حيـث تـم تأسيسـه علـى انـه فـرع مـن جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي مصـر وصـدر بذلـك قـراراً من 

ديـوان تفسـير القوانيـن، ولا يـزال يشـهد ايضـا انقسـامات جديـده مثـل مبـادرة زمـزم، ومبـادرة انقـاذ الجبهة وغيـر ذلك. 

• حـزب الجبهـة الاردنيـة الموحـدة: تاريـخ التأسـيس: 2007/9/30، وبلـغ عدد الاعضـاء المؤسسـين )541( عضو، وعقـد المجلس 
الوطنـي للحـزب بتاريـخ 2014/8/16، واهـم مبـادئ الحـزب: الثوابـت الوطنيـة ثوابت أساسـية للدولـة الأردنية لا يجوز الخـروج عليها 
وهـي المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور الأردنـي، و الأمـن الوطنـي جـزء مـن الأمـن القومـي وتعزيزه يكـون من خـال تعميـق وتمتين 
الانتمـاء الوطنـي والتكافـل الاجتماعـي لكافـة شـرائح المجتمع وذلك من خـال تطوير أركانه الأساسـية الاقتصادي والأمـن الاجتماعي 
ليكونـا قادريـن علـى تلبيـة الحاجات الأساسـية لأفـراد المجتمع مـن حيث الأمن الوظيفي والمعيشـي والنفسـي. وتنطلـق نظرة الحزب 
لأمـن الاقتصـادي والأمـن الاجتماعـي لا يعنـي دولـة القطـاع الخـاص بـل يعني شـراكة الدولـة والقطاع الخـاص في تحمل مسـؤولية 
الامـن الاقتصـادي والاجتماعـي أي انهـا مسـؤولية تضامنيـة تكافلية وتعاونية وتفـادي الاختالات فـي الهيكلية في الاقتصـاد الوطني 
التـي نجمـت عـن سياسـات ركـزت علـى الاسـتثمار مـن اجـل الاسـتقرار فـأن الحـزب يدعـو إلـى تصويـب ذلـك من خـال عدة اجـراءات، 
والاهتمـام فـي القضايـا الاجتماعية سـواء بقضايـا المرأة والشـباب وتوفير العيش الكريـم لأطفال والاهتمام بموضـوع الامن التربوي 
مـن خـال وضـع الحـزب تصـوراً لموضـوع التربيـة والتعليم، و الاهتمـام بالأمـن الثقافي والهويـة العربيـة لمواجهة كل تحديـات التي 
تواجـه الهويـة العربيـة بهـدف إلغائهـا مـن عقـول ابنائهـا وإحـال ثقافـة أوسـيطرة ثقافة وفكـر واحـد، و الاهتمـام بالقضايـا التربوية 

والسياسـية خاصـة القضيـة الفلسـطينية والقضيـة العراقيـة، والاهتمام بالعاقـات العربيـة والدولية والعمل علـى تعزيزها.

• حـزب التيـار الوطنـي: تاريـخ التأسـيس 2009/8/31، عقـد الحزب بتاريـخ 2015/5/30 مؤتمـره العام حيث تم فيـه انتخاب رئيس 
الحـزب ونائبـاً للرئيـس، و انتخـب المجلـس المركـزي بتاريـخ 2015/6/4 امينـا عاما للحـزب و رئيـس المجلس المركـزي ونائب رئيس 
المجلـس، واهـم مبـادئ الحـزب: الالتـزام بأحـكام الدسـتور واحتـرام سـيادة القانـون، والالتـزام بمبـدأ التعدديـة السياسـية فـي الفكر 
والـرأي والتنظيـم، والالتـزام بالمحافظـة علـى اسـتقال الوطـن وامنـه وصـون الوحـدة الوطنيـة ونبـذ العنـف بجميـع اشـكاله وعـدم 
التمييـز بيـن المواطنيـن، و الالتـزام بتحقيـق تكافـؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسـؤولية أو المشـاركة فيهـا، و الالتزام بعدم 
الارتبـاط التنظيمـي والمالـي بأيـة جهـة غيـر اردنية أو توجيه النشـاط الحزبي بناء على اوامـر أو توجيهات من اي دولـة خارجية، و عدم 
التدخـل بشـؤون الـدول الاخـرى وعـدم الاسـاءة لعاقات المملكـة السياسـية بغيرها من الـدول، و المحافظـة على حيادية المؤسسـات 

العامـة فـي اداء مهامها.
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الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة توجد الحوكمة الديمقراطية في الاحزاب الاردنية؟. 

الدرجة: 100/25
مـن الجديـر بالذكـر، عـدم تبنـي نهـج وطنـي موحـد حيـال تعزيـز العمـل الحزبـي السياسـي، ولا تـزال بعـض القـوى المحافظـة في 
المجتمـع الأردنـي تتجـس خيفـه مـن تعزيـز البنيـة الايدولوجيـة والمؤسسـية لأحـزاب السياسـية، تحـت ذرائـع متعـددة يقبع على 
رأسـها التركيب الديمغرافي والسـكاني لاردن، والطابع العام العشـائري الآخذ بالتمدد وممارسـة بعض الادوار السياسـية. فالامر 
يحتـاج إلـى برامـج توعية ومناهج مدرسـية وخطط وطنية ومراجعة عامة للممارسـات السياسـية والمؤسسـية والامنيـة حيال العمل 

السياسي.

وفـي العاقـة مـع السـلطة التنفيذيـة، لم تشـهد أي تطور محـرز حيال جديـة الحكومات في الاشـراك الفاعل لاحزاب السياسـية في 
النشـاط العـام للدولـة والاعتـراف فيهـا كموكـن اساسـي وجوهري في تقـدم المجتمعات الانسـانيه، واتسـم التوجه العام الرسـمي 
بالخطـاب التعبـوي العـام بعـدم الجاهزيـة والقـدرة لاحـزاب السياسـية، وان الازاب السياسـية شـريك اساسـي فـي عمليـة الاصاح 

العام فـي الدولـة الاردنية .

الاحـزاب السياسـية المرخصـة، لا تـزال تعانـي مـن اشـكالية فـي اسـتقطاب جمـع المواطنيـن حيـث تشـير بعـض الدراسـات ان مـا 
نسـبته 1% مـن المواطنيـن منتميـن إلـى الاحـزاب السياسـية ، ولا تـزال برامجهـا تقليديـه والبعـض الاخـر عبـر قطريـه لا تعتبـر 
الشـأن المحلـي اولويـة لهـا، ومـن الافت خـال العاميـن المنصرميـن 2013-2014 حدوث تغيـر بنيوي وهيكيل فـي حزب جبهة 
العمل الاسـامي والذي كان يصنف من اكثر الاحزاب السياسـية انتشـاراً حيث شـهد انقسـاماً شـديداً بين قيادات الصفوف الاولى 
وصـار إلـى تشـكيل جمعيـة الاخوان المسـلمين وترخيص جسـم مؤسسـي جديـد، وفي طور التشـكيل ايضـا مبادرة زمـزم، ولا يزال 
الجسـم المؤسسـي ايضـا يشـهد انقسـاماً. والمشـهد الايدولوجي لهذه الاحـزاب لا يختلف عن غيـره من التقسـيم الفكري لاحزاب 

السياسـي إلـى احزاب يمين ويسـار ووسـط. 

الدور: 
تجميع المصالح وتمثيلها

الدرجة: 100/25
وفـي تطـور لافـت منـذ عـام 2013 بـدأ حـراك داخـل السـلطة التشـريعية لتشـكيل كتـل برلمانيـة، وعلـى ضـوء ذلـك تـم تعديـل 

النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب والنـص صراحـة علـى تنظيـم الكتـل البرلمانيـة فـي الفصـل الخامـس مـن النظـام الداخلـي .
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وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لا يـزال الجامـع لتلـك الكتـل عاقـات تقـارب شـخصية ولـم يكـن مـرده عمـل ايديولوجـي أو برنامـج سياسـي 
تسـعى تلـك الكتـل لتنفيـذه، فضـاً عـن الاطـر التنظيميـة لتلـك الكتـل والتـي تتصـف بالضعيفـه ولا تمكن وتحكـم البناء المؤسسـي 

بشـكل يضمـن الديمومـة والاسـتقرار والاسـتمرار، حيـث انهـا عرضـه للتعديـل والتغييـر فـي كل دورة نيابيـة. 

وعلـى الرغـم مـن التقـدم التشـريعي فـي الإطـار الناظـم لعمـل الاحـزاب السياسـية الا ان تلـك الجهـود لـم تفلـح فـي دفـع المجتمـع 
الأردنـي للمضـي قدمـاً فـي الانخـراط في عمل الاحـزاب، على الرغم مـن ظهور العمل الحزبي فـي الأردن مع ولادة امارة شـرق الاردن، 
وسـيره بشـكل متـوازن مـع نمـو الدولـه و تطويرهـا اذ عرفـت الأردن العمـل الحزبـي السياسـي مبكـراً، فمنذ قيـام إمارة شـرق الأردن 
فـي نيسـان عـام 1921، والعمـل السياسـي ذو الطابـع الحزبي قائم حيث كانت النواة المؤسسـية عام 1927 بتأسـيس حزب الشـعب 

الأردني. 

وعلـى صعيـد آخـر شـهد عـام 2014م تراجعًـا كبيـرًا فـي أعـداد الاعتصامـات والوقفـات الشـعبية والمسـيرات الجماهيريـة المطالبة 
بالإصـاح ومحاربـة الفسـاد، والمنـددة بغـاء الأسـعار مقارنـة مع الاعوام السـابقة، ولم يكن المشـهد العـام عنيف كما السـابق ، حيث 
اتسـمت الغالبيـة العامـة فـي ممارسـة النشـاطات العامـة بالسـير السـلمي دون اللجـوء إلى فضها مـن قبل اجهـزة انفـاذ القانون. ولا 
تـزال الاحـزاب السياسـية تسـلك فـي تنفيذ نشـاطاتها إلى قانون الاجتمـاع العام لعام 2011 وفقـا لآخر التعديات والـذي رغم التطور 
المحـرز حيـال مسـألة الاشـعار إلا أنـه هـذا القانـون يحتـاج إلـى مزيـد مـن الاصاحات لمـا يمنحه من سـلطات واسـعة للحاكـم الاداري 
مـن فـض الاعتصـام أو المسـيرة وخلـوه مـن تعريـف الاجتمـاع العـام، فضـاً عـن الاحالـة إلـى تعليمـات ونظـام لتنظيـم الاجتماعـات 

العامـة، وعـدم اسـتثناء الاحـزاب السياسـة مـن اطـار هذا القانـون باعتبـار ان قانون الاحـزاب هـو الناظم والمنظـم لعملها. 

امـا بالنسـبة للكتـل والائتافـات البرلمانيـة: فقـد اعطـى النظـام الداخلـي لاعضاء مجلـس النـواب الحق بتشـكيل الكتـل النيابية على 
ان لا يقـل عـدد اعضـاء الكتلـة عـن )10 %( مـن اعضـاء المجلـس ويجـوز لكتلتيـن أو أكثر تشـكيل ائتـاف نيابي، حيث تضـع كل كتلة 
نيابيـة أو ائتـاف نيابـي نظامهـا الخـاص الـذي ينظم عملها ويتـم ايداعه لـدى الامانة العامـة، وتنتخب رئيسـاً ونائبا للرئيـس ومقرراً 
وناطقـاً اعاميـاً، وتبلـغ الكتلـة المشـكلة رئيـس المجلـس بتشـكيلها واسـمها واسـماء أعضائهـا ورئيسـها ونائبـه ومقررهـا والناطـق 
الاعامـي باسـمها ونظامهـا الخـاص. وكل مـا يطـرأ علـى الكتلـة مـن زيـادة أو نقصان فـي عـدد اعضائهـا واي تغييرات علـى المواقع 

وعلـى نظامهـا الخاص.

و يحـق لاي نائـب ان ينضـم لكتلـة نيابيـة واحـدة فقـط . ولا يحـق لـه الانضمـام إلى اخـرى الا بعـد انتهاء الـدورة العاديـة. وكل عضو 
مسـتقيل أو مفصـول مـن الكتلـة فانـه يفقـد حـق المشـاركة فـي الوفـود النيابيـة وحقـه فـي الموقـع الـذي تـولاه كممثـل للكتلـة في 
اللجـان المختلفـة والمكتـب التنفيـذي وللكتلـة حـق اسـتبداله بعضـو آخـر مـن بيـن أعضائها. كمـا ان اسـتقالة أو فصـل أي عضو من 
الكتلـة لا تؤثـر علـى فقـدان الكتلـة نصابهـا وذلـك حتـى نهايـة الـدورة العاديـة مـا لم تفقـد الكتلة أكثـر من نصـف اعضائهـا فتعتبر 

فـي هـذه الحالـة كأن لـم تكن .

)373( انظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014 حيث ورد على الصفحة 52« قامت الشرطة بتفريق المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة في عدد من 
المناسبات على مدار العام.

  ./http://www.representatives.jo :374( موقع مجلس النواب الاردني حول الكتل النيابية الرابط(
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وهـذه الكتلـة هـي: كتلـة الوفـاق النيابيـة، وكتلة الاصـاح، وكتلة مبـادرة النيابية، وكتلـة وطن، وكتلة الوسـط الاسـامي النيابية، 
وكتلـة تجمـع النهضـة الديمقراطـي. وعليـه فـإن مشـهد الحياة السياسـية فـي الأردن مـزدوج من حيـث المكونات السياسـية حيث 
يعمـل علـى السـاحة الوطنيـة احـزاب سياسـية وكتـل وائتافـات نيابيـة في مجلس النـواب، الامـر الذي يحتـم ان تتبلور رؤيـا وطنية 
خـال السـنوات القادمـة حيـال العمـل السياسـي لتشـكيل الاغلبيـة البرلمانيـة ومـن ثـم التشـاور معهـا مـن قبـل الملـك، حيـث تم 

التشـاور ولأول مـرة خـال عـام 2012 لتشـكيل الحكومة مـع الكتـل النيابية . 

الدور: 
الالتزام بمكافحة الفساد 

الدرجة: 100/25
تمثـل مسـألة مكافحـة الفسـاد بالنسـبة لاحـزاب الاردنيـة بشـكل عـام اولويـة فـي خطابهـا العـام الموجـه للجمهـور وتعتبـر عـن 
التزامهـا والقائميـن عليهـا بمعاييـر ومبـادئ الشـفافية والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد، وتعبـر عـن وجهـة نظرهـا فـي بعـض القضايـا 

الوطنيـة العامـة مـن خـال اصـدار بيانات. 

الا ان الاحـزاب السياسـية لـم يكـن لهـا مواقـف واضحـة مـن بعـض القضايـا المالية ومـن بعض قضايـا الفسـاد الكبيرة الـت اثرت 
وعطلـت بعـض المشـاريع الوطنيـة الكبيـرة، وهـذا نابـع مـن ان الاحـزاب السياسـية لا تعمل مـن خال برامـج اقتصادية وسياسـية 
وثقافيـة واضحـة، ولا تراقـب عـن كثـب وبشـكل مسـتمر كل مـا يشـغل المواطـن، ولـم يكـن تعبيـر الاحـزاب السياسـية عـن ارتفاع 
الاسـعار بالشـكل المطلـوب اذ عبـرت بعـض الاحزاب عـن الرفض العام لرفع الاسـعار، كما لم تعتبـر الاحزاب السياسـية عن موقفها 

عـن المديونيـة وخدمـة الديـن الخارجـي وغير ذلـك من مسـائل وطنية. 

وشـكلت احـزاب المعارضـة تنسـيقة عمـل حزبـي مشـترك تضـم مـا يزيـد علـى 8 احـزاب عبـرت مـن خالهـا عـن رفضهـا لبعـض 
السياسـات الرسـمية التـي تتخذهـا الحكومـة ، وغيرهـا مـن المواقـف العامـة. 

ومـن جهـة اخـرى، تضمـن القانـون مجموعـة مـن العقوبات التـي تتصف بالشـدة فضاً عـن ورود عبارة )مـع مراعاة أي عقوبة أشـد 
فـي أي تشـريع آخـر( فـي مطلـع المـادة  33 والتـي تؤكد ان نية المشـرع تتجه نحو التشـديد علـى الاحزاب السياسـية لا تطوير نهج 

عقابـي حسـاس لتنمية الاحزاب السياسـية ويؤدي إلـى تنميتها.
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 ./http://www.representatives.jo :375(  لاطاع على اسماء نواب الكتل وغير ذلك زيارة الموقع الرسمي لمجلس النواب الاردني الرابط(
 .www.jordanzad :376( انظر موقف التنسيقية من الحكومة الرابط(

)377( حيث نصت المادة 33 على« مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر: أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم 
مالا أو وافق على تسلمه لحساب الحزب من أي دولة أو جهة خارجية. ب-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة 
دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول. ج-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ثاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان. د-يحكم 

بمصادرة الأموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة، وتؤول إلى بند الأحزاب في الموازنة العامة. 
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)378(  تقرير وزارة الخاريجة الأمريكية لعام 2008، الأردن. 

التوصيات
أولًا: على صعيد التشريعات 

1. مراجعـة وتعديـل قانـون الأحـزاب بمـا يضمـن تسـهيل وتسـريع عمليـة تسـجيل وترخيـص الأحـزاب   السياسـية حيـث يتضمـن 
القانـون الحالـي إجـراءات طويلـة تتسـم بالتعقيد الإداري ومن شـأنها أن تثني إرادة الأفراد عن السـير بترخيص الأحزاب السياسـية.

2. مراجعـة الإطـار القانونـي الناظـم لمسـألة تقديم الدعـم المالي لأحزاب السياسـية والإسترشـاد بالنظم العالميـة ومنها الإعان 
عـن التأسـيس، والمشـاركة فـي الإنتخابـات، وعـدد الأصـوات التي حصـل عليها الحـزب، وعـدد المقاعد التي فـاز بها الحزب، ونسـبة 

تمثيـل المـرأة والشـباب فـي الحـزب، وعدد منتسـبي الحزب، وعـدد مقار الأحزاب فـي المناطـق والمحافظات.

3. النـص صراحـة علـى حـق الأحزاب كمؤسسـات وشـخصيات اعتباريه أن تقـوم بكافة التصرفـات المتعلقة بشـؤونها الداخلية دون 
اشـتراط اي موافقـات علـى ذلك مثـل تعديل النظـام الداخلي. 

4.  إلغـاء العقوبـات المقـررة بقانـون الأحـزاب السياسـية التـي توصف بالشـديدة والتـي لا تتفق مـع الخطاب العام الرسـمي بالتوجه 
نحـو تعزيز الحيـاة الحزبية. 

5. أن يتضمـن القانـون إسـتقال الشـخصية الإعتباريـة للحـزب ومفـاد ذلـك عـدم جـوزا التدخـل في شـؤونها الداخليـة إلا من خال 
إجـراءات قضائيـة واضحـة وعـدم إطـاع أي جهـة علـى حسـابات او ملفات وسـجات الحـزب إلا باللجـوء للقضاء صاحـب الصاحية. 

6. تعديـل قانـون الإجتماعـات العامـة ليضمن السـماح لأشـخاص الاعتباريين بتقديم إشـعار خطـي بعقد الإجتماع العـام أو التوقيع 
عليـه مـع الأشـخاص الطبيعييـن. والحـد مـن السـلطات الواسـعة لوزيـر الداخليـة فـي قانـون الإجتماعـات العامـة والمتمثلـة فـي 
صاحيـة اسـتثناء اجتماعـات معينـة مـن أحـكام قانـون الإجتماعـات العامـة وفـي إصـدار التعليمـات الازمة لتطبيـق أحـكام القانون 

فـي أي وقت يشـاء. 

ثانياً: على صعيد الممارسات 

1. وقف أي ممارسات من شأنها التأثير على الإنضمام لأحزاب السياسية، أو الانخراط في نشاطاتها. 

2. مراجعـة وتطويـر مناهـج مدرسـية وجامعيـة فـي مجـال التربيـة المدنيـة والسياسـية، وإزالـة أي مـواد تتعـارض مـع حريـة الـرأي 
والتعبيـر، ومـع التعدديـة السياسـية، والحـق فـي تشـكيل الأحـزاب والإنضمـام إليهـا.

3. إشـراك الأحـزاب السياسـية بالخطـط التنمويـة والبرامـج المجتمعيـة، وعـدم المسـاس بحـق الأحـزاب بمخاطبـة الـرأي العـام بما 
فـي ذلك الشـباب. 

4. أن تسعى الأحزاب السياسية إلى تطوير أنظمتها الداخلية وبنيتها المؤسسية على أسس من الشفافية والحاكمية الرشيدة. 

378
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5. أن تطـور الأحـزاب السياسـية خطـط وبرامـج وطنيـة تلبي احتياجـات الأفراد فـي المجتمع فـي التوصل إلى حلـول وتصورات حول 
الإشـكاليات التـي تعاني منها الدولـة الأردنية. 

6. أن تنتهـج الأحـزاب السياسـية كافـة الوسـائل والسـبل نحـو الإفصـاح المالـي والشـفافية الماليـة والإداريـة، وتكريـس أفضـل 
الممارسـات السياسـية فـي العمـل العـام.

المصادر والمراجع 

1. مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي، دراسة نسب المشاركة في الحياة العامة. 

2. الفريـق المعنـي العامـل بالاسـتعراض الدوري الشـامل في تقريـر تجميع المعلومات لـأردن لمجلس حقوق الانسـان عام 2009، 
موجـز أعدتـه المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان وفقاً للفقـرة 1)ج( من مرفق قرار مجلـس حقوق الإنسـان 5/1، وثيقة رقم

 .A/HRC/WG.6/4/JOR/3 19 November 2008 

3. التوصيات الصادرة لاردن في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2010. 

4. د ليث نصراوين مقال بعنوان تمويل الاحزاب السياسية في الاردن. منشور على موقع عمان نت الالكتروني. 

5. المحامـي صـدام ابـو عـزام مقـال بعنـوان هـل مشـروع قانـون الاحـزاب السياسـية اولويـة تشـريعية، منشـور علـى موقـع عمـون 
الالكترونـي. 

6. المحامي صدام ابو عزام، صحيفة الرأي، بعنوان في معايير تقديم الدعم المالي لأحزاب السياسية، منشورات صحيفة الرأي. 

7. ورقة سياسات تمويل الاحزاب السياسية، اعداد محمد الحسيني، منشورات مؤسسة فردرش ايبرت. 

8. دراسـة بعنـوان دور الاحـزاب السياسـية بتنظيـم المجموعـات فـي بنـاء الدولـة وتمثيـل حقـوق المواطـن..د. عزمي عارف موسـى 
حجـرات، منشـورات موقـع عمـون الالكتروني. 

9. تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان لاعوام 2014، 2013، 2012. 

10. الرد الرسمي على تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2014.

11. تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام 2008. 

12. تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014. 
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الإعـــــــام
ملخص

يتمتـع الإعـام الأردنـي بديناميكيـة عاليـة مقارنة بالسـنوات الماضية حيث اسـتطاع الاعام الأردنـي أن يلعب دوراً هامـاً خال حقبة 
مـا أصطلـح علـى تسـميته بالربيـع العربـي، حيـث وسـع مـن هامـش الحريـة وسـاهم في تسـليط الأضـواء على عـدد لا بـأس به من 
حـالات الفسـاد بالاضافـة إلـى زيـادة سـقف الحريـة الـذي يعمـل مـن خالـه، ولكـن التقييـم المتواضـع لدور الاعـام مرتبـط بضعف 
الاسـتقالية سـيما وأن غالبيـة المؤسسـات الاعاميـة لازالـت مملوكة مـن القطاع العام إما مُباشـرة كمؤسسـة الاذاعـة والتلفزيون 

أو مـن خـال ملكية مؤسسـة الضمـان الاجتماعـي لعدد مـن الجرائد.

كذلـك يعانـي الاعـام الأردنـي ضعـف فـي القوانيـن الخاصـة بالمسـائلة والشـفافية والنزاهـة، وبالرغـم مـن الاسـتقالية القانونيـة 
التـي يتمتـع بهـا الاعـام الأردنـي الا أن أسـاليب التأثيـر غيـر المباشـر فـي القطـاع العـام لازالـت موجـوده، لايختلـف الحـال كثيـراً 
بالنسـبة لقطـاع الاعـام حيـث أنـه لازال ضعيفـاً ويعاني مـن ضعف الحاكمية والشـفافية فـي عمله. ولكنه بـدأ ينافس القطـاع العام 

فـي بعـض المجالات.

بالرغـم مـن ذلـك، فـإن الاعـام الأردنـي يلعب دوراً ايجابياً في نشـر الوعي حـول القضايا العامـة الا ان التشـريعات المتعلقة بالاعام 
لا تـزال بحاجـة إلـى تعديـل واصـاح فيمـا يتعلـق بالحصـول علـى المعلومـات وعـدم التدخل فـي الشـأن الصحفي والاعامـي، فضا 
عـن تعزيـز قيـم النزاهـة والشـفافية، وان تلعـب نقابـة الصحفييـن دورا اكبـر فـي تنظيم ومأسسـة المهنـة. ويلخص الجـدول التالي 

إجمالـي درجـة الإعـــــام فـي الأردن وفقـا للقدرات والحوكمـة والدور مـن حيث القانون والممارسـة.  

الفئة

القدرات
100/38

الحوكمة
100/33

الدور
100/33

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

25

25

25

25

25

50
50

50

50

25

50

25

25

إجمالي درجة العمود: 100/38

إلى أي درجة يعتبر الاعام ناشطاً وناجحاً
 في تعرف الجمهور بقضايا الحوكمة؟

الى أي درجة يعتبر الاعام نشيطاً و ناجحاً
في الاستقصاء حول حالات الفساد وكشفها؟

إلى أي درجة يعتبر الاعام ناشطاً وناجحاً في 
إعام الجمهور بحالات الفساد وأثرها على البلد؟
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الهيكل والتنظيم
يعتبـر الإعـام المرئـي )التلفـاز( الأكثر انتشـاراً وتأثيـراً من باقي المؤسسـات الإعامية الأخرى فـي الأردن، هناك محطتان رئيسـيتان 
التـي توفـر تغطيـة إعاميـة علـى المسـتوى الوطنـي، المحطـة الأولـى هـي التلفزيـون الأردنـي وهـو مؤسسـة حكومية يغطـي كافة 
المجـالات السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة وتعتيـر الـذراع الإعامـي للدولـة، أمـا المحطـة الأخـرى فهـي »رؤيـا« وهـي محطة 
مملوكـة للقطـاع الخـاص وتقـوم بتقديـم تغطيـة شـاملة أيضـاً. بالاضافـة لذلـك هنـاك العديد مـن محطـات التلفزه الخاصـة والتي 

تقـدم العديـد مـن البرامـج والاخبـار بالاضافـة لمحطـة تلفزيونيـة تابعة لحـزب جبهة العمل الاسـامي. 

هنـاك عـدد كبيـر مـن المحطـات الإذاعية والتـي أغلبها مملوكـة للقطاع الخاص وواحـدة للقطاع العـام وأربعة جرائد يومية رئيسـية 
هـي الـرأي الأكثـر انتشـاراً والتي تملـك الحكومة من خال مؤسسـة الضمـان الاجتماعي أغلب أسـهمها وجريدة الدسـتور والتي هي 
أيضـاً تتمتـع بملكيـة مختلطـة عامـة وخاصـة كذلـك، وهنـاك جريدتـان يوميتـان يملكهـا القطـاع الخـاص وهمـا جريدة الغـد الأكثر 
انتشـاراً وهنـاك جريـدة العـرب اليـوم المملوكة للقطـاع الخاص وقد تكون أيضـاً الأقل انتشـاراً. هناك أيضاً عدد مـن المجات وعدد 

كبيـر مـن المواقـع الالكترونيـة التي لها تاثيـر بالمملكة.

وتشـرف هيئة الاعام المرئي والمسـموع على محطات التلفزة ودور السـينما والمواقع الالكترونية ومحطات البث الاذاعي وشـركات 
الانتـاج واضيـف اليهـا بعـد الغـاء دائـرة المطبوعـات والنشـر منـح التراخيـص للمؤسسـات ذات العاقـة باصـدار الدراسـات والتقارير 

فضـا عن الاشـراف على البـث الفضائي فـي الاردن. 

هـذا وتشـرف نقابـة الصحفييـن علـى عمـل الصحفييـن ومتابعـة قضاياهـم والقضايـا التـي تتعلـق بشـؤون المهنـة بشـكل مسـتمر 
وتصـدر التقريـر السـنوي عـن اوضـاع حريـة الـرأي والتعبيـر فـي الأردن وفقـا لقانـون نقابـة الصحفييـن. 

القدرات: الموارد
القانون: إلى أية درجة يوفر الإطار القانوني البيئة المناسبة لإعام متنوع ومستقل؟.

الدرجة: 100/50
كفـل الدسـتور فـي المـادة )15( منـه حريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة الصحافـة والإعـام، حيـث اشـارت المـادة )15( إلـى ان الدولـة 
تكفـل حريـة الـرأي، ولـكل اردنـي ان يعـرب بحريـة عـن رأيـه بالقـول والكتابـة والتصوير وسـائر وسـائل التعبيـر بشـرط ان لا يتجاوز 
حـدود القانـون، وان حريـة البحـث العلمـي والابداع الادبـي والفني والثقافـي والرياضي بما لا يخالـف احكام القانـون أو النظام العام 
والاداب، وتكفـل الدولـة حريـة الصحافـة والطباعة والنشـر ووسـائل الاعام ضمن حـدود القانون، ولا يجوز تعطيل الصحف ووسـائل 

الاعـام ولا الغـاء ترخيصهـا الا بامـر قضائـي وفق احـكام القانون.
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)379(    الفقرة »أ« من المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين وتنص على« يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة )9( من هذا 
القانون مراسلة الصحف الأجنبية والإعان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعان والنشر والتوزيع إضافة أي 

كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية«ــ المصدر السابق.

وقـد أنشـئت هيئـة الإعـام عـام 2014، باعتبارهـا الخلـف القانونـي لدائـرة المطبوعات والنشـر وهيئة الإعـام المرئي والمسـموع. 
وبهـذا أصبحـت الهيئـة معنيـة بتطبيـق قانونـي المطبوعات والنشـر والمرئـي والمسـموع. وتتولى القيـام بمهام: 

1. تنمية قطاع الإعام المطبوع والمرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. 
2. اسـتقبال طلبـات ترخيـص: الصحـف والمجـات، والمواقـع الالكترونيـة الإخباريـة والمتخصصـة، ومحطـات الإذاعـة والتلفزيـون، 
بالإضافـة إلـى مراكـز الدراسـات والأبحـاث، وقيـاس الـرأي العـام، ودور النشـر والتوزيـع والترجمـة والدعايـة والإعـان والمطابـع 

والمكتبـات. 

3. وضع معايير أسس منح الرخص. 
4. متابعة التزام الجهات المرخص لها بالقانون.

5. إجازة المصنفات ومنح الرخص الازمة لإنتاجها ولمحات تداولها وأماكن عرضها وفق أحكام القانون.
6. اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.

7. ترخيـص الأجهزة والوسـائل التقنية المسـتخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسـيق مع هيئـة تنظيم قطاع الاتصالات. 
8. تنفيـذ السياسـة الإعامية العامة والمقـرة من قبل الحكومة. 
9. إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.

10. تنظيـم أنشـطة إعاميـة لرفـع سـوية مهنة الإعام وتأهيـل الإعاميين وتدريبهم وإجراء الدراسـات والبحـوث وعقد المؤتمرات 
والنـدوات وإقامة المهرجانات.

11. تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوي المقدمة من الجمهور

أو أي جهـة أخـرى متعلقـة بالمحتـوى الإعامـي أو المواد المبثوثة أو المسـجلة لغايـات العرض أو تداول الجمهـور أو مرخص له على 
مرخص لـه آخر.

إن الإطـار القانونـي المنظـم للإعـام فـي الأردن متشـعب ومتعـدد ويخضـع للعديد من التعديات بشـكل مسـتمر، ممـا يجعل حالة 
التقييـد تختلـف مـن زمـان إلـى أخـر ويخضـع ذلـك للحالـة السـائدة فـي البـاد ولطبيعـة السـلطة التنفيذية ومـدى تكتع اشـخاصها 
بمزيـد مـن الحريـة والتقبـل لسـماع اوجـه النقـد. أمـا بالنسـبة لممارسـة مهنـة الصحافة فـإن نقابـة الصحفييـن وبموجـب قانونها 
وتعدياتـه لا تعتـرف بالاعامييـن والصحفييـن غيـر المسـجلين لديهـا فـي سـجاتها، والتـي تحصـر الصحفـي بمـن هـو عضـو فـي 
نقابـة الصحفييـن فقـط، والـذي اثـار ولا يـزال يثيـر العديـد مـن اوجـه النقـد بيـن باقـي الاوسـاط العاملـة فـي المجـالات الاعاميـة 
الاخـرى، وعرفـت هـذه المشـكلة »إلزاميـة العضويـة«، كمـا حظـر قانـون النقابـة العمل بمهنـة الصحافـة على كل من ليس مسـجا 
فـي سـجات الممارسـين أو المتدربيـن فـي النقابـة، كمـا حظـر علـى من ليـس عضوا فـي النقابة مراسـلة اي مـن الصحـف الاجنبية 

379خـارج المملكة .
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)380(   بموجب نص المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين ــ المصدر السابق.

)381(  المادة رقم )10( من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعدياته.
)382( المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين. 

)383(  المادة 15 من القانون المؤقت قانون هيئة المرئي والمسموع ـ كتوفر على الموقع الرسمي للهيئة على رابط:
http://www.jmm.jo/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA

)384(  المادة 11 من قانون المطبوعات والنشر وتعدياته.
ـ المصدر السابق. )385( المادة 12 من قانون المطبوعات والنشر ـ
ـ المصدر السابق. )386( المادة 13 من قانون المطبوعات والنشر ـ

)387( المادة 14 من قانون المطبوعات ــ المصدر السابق. 

وحظـر قانـون النقابـة علـى المؤسسـات الصحفيـة الاردنيـة داخـل المملكـة اسـتخدام أي شـخص فـي أي عمـل صحفـي إذا لـم يكن 
مـن الأعضـاء المدرجـة أسـماؤهم في سـجل الصحفيين الممارسـين، لكن القانـون أجاز لهذه المؤسسـات قبول متـدرب على المهنة 

لديهـا شـريطة تسـجيله فـي سـجل المتدربيـن في النقابـة وفق تعليمـات لهذه الغايـة بموافقـة الوزير" .

وياتـي هـذا الحظـر انعكاسـاً لمـا ورد فـي قانـون المطبوعـات والنشـر الـذي نـص علـى انـه "لا يجـوز لغيـر الصحفـي ممارسـة مهنـة 
الصحافـة بـأي شـكل مـن أشـكالها بمـا فـي ذلـك مراسـلة المطبوعـات الدوريـة ووسـائل الاعـام الخارجيـة أو تقديم نفسـه عى انه 

صحفـي ولا يشـمل ذلـك مـن يقتصـر عملـه علـى كتابة المقـالات" .

حيـث اشـترط قانـون نقابـة الصحفييـن أن يكـون أردنيـاً، ومتمتعـا بالأهليـة القانونيـة، وحاصـل على شـهادة في تخصـص الإعام، 
والتدريـب لمـد لا تقـل عن 6 أشـهر. 

وينظـم قانـون المطبوعـات والنشـر اليات منح تراخيص المطبوعات واعتبر الترخيص شـرطا من شـروط صـدور المطبوعات وكذلك 
فعـل قانـون هيئـة المرئـي والمسـموع المؤقـت . ومنـح قانون المطبوعـات لكل اردنـي ولكل شـركة يمتلكها أردنيون الحـق باصدار 

مطبوعـة صحفيـة، ومنـح لـكل حزب سياسـي أردني مرخص حـق اصدار مطبوعاتـه الصحفية .

ويقـدم طلـب الحصـول علـى رخصة اصـدار المطبوعة الصحفيـة أو الصحيفة المتخصصة إلى الوزير ، واشـترط لمنـح رخصة الاصدار 
ان يتـم تسـجيلها كشـركة وفقـا لأحـكام قانـون الشـركات النافـذ المفعـول ، واسـتثنى مـن ذلـك المطبوعـات المتخصصـة الصادرة 
عـن الـوزارات والدوائـر والمؤسسـات الرسـمية العامـة والجامعـات والمؤسسـات الاهليـة ذات النفـع العـام بنـاءً علـى تنسـيب الوزير، 

والمطبوعـات الصحفيـة التـي يصدرهـا أي حزب سياسـي . 

وياحظ ان قانون المطبوعات لم ينص على حق طلب ترخيص اصدار الصحيفة اللجوء للقضاء في حال تم رفض طلبه.
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)388( حيث شهدت الصحف الرئيسية العديد من الاعتصامات والمظاهرات نتيجة تردي الأوضاع المالية للعاملين فيها لاستزادة انظر الروابط التالية:
 http://www.alghad.com/articles/859620، http://watananews.net/jonews/mejhar-news/108882.html#.VwooIPkrLIU جريدة الرأي

/http://7iber.com/2013/09/newspaper-employment :389( لاستزادة انظر الرابط الالكتروني(
!!..http://www.alrainews.net/more-53837-24 :390( لاستزادة انظر الرابط الالكتروني(

)391( اوصى تقرير مقياس الحريات الصحفية والاعامية في الاردن الصادر عن نقابة الصحفيين لسنة 2014 بالاهتمام بتدريب الصحفيين والإعاميين، وتنمية الثقافة 
القانونية لديهم، خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعام. 

وبحسب نقيب الصحفيين طارق المومني فان جزءا من خطة مركز التدريب وبالاتفاق مع المستشار القانوني للنقابة عمل سلسة دورات في هذا الجانب، وفي المستقبل 
القريب ستكون هناك دورات متخصصة تتعلق بالحماية القانونية ومعرفة التشريعات وهذا جانب مهم جدا، ونحن ندفع باتجاه ان تكون في المؤسسات الصحافية خبير 

قانوني حتى فبل ان تصدر القوانين يتم البحث في بنود هذه القوانين ومعرفة تبعاتها على العمل الصحفي«.

الممارسة: إلى اي مدى يوجد اعام مستقل يقدم طيفا من الاراء المتباينة؟.

الدرجة: 100/25

لا نسـتطيع وضـع المؤسسـات الاعاميـة الاردنيـة فـي سـلة واحـدة، فهنـاك اعـام رسـمي )قطـاع عـام( وهـو مدعـوم ماليـاً من قبل 
الحكومـة، وهنـاك اعـام قطـاع خـاص، واعـام مرئـي ومسـموع والكترونـي. وعنـد النظـر للإعـام لا نسـتطيع ان نعطـي صـورة 
متطابقـة بيـن كل المؤسسـات الاعاميـة. "فبعضهـا يعانـي فـي هـذا الجانب، و لكن لـدى بعض المؤسسـات كوادر مدربـة ومؤهلة 
واثبتـوا القـدرة فـي وظائفهـم إلـى جانـب وجـود كـوادر فنيـة مؤهلـة و متميـزة فـي مجالهـا، ومن هنـا لا نسـتطيع ان نضـع الجميع 

فـي سـلة واحدة. 

وبالنسـبة للوضـع المالـي لهـذه المؤسسـات فقـد كان وضـع بعضهـا المالي خال سـنوات مضت ممتـازا، وبعضها كانت تـوزع ارباح 
علـى المسـاهمين، إلا أن بعـض هـذه المؤسسـات وخاصـة الجرائـد تعانـي الآن مـن ظـروف ماليـة صعبـة، حيـث أن أغلبهـا معرضـة 

للتوقـف بسـبب الأزمـات الماليـة التي تعانـي منها .

ويعانـي الاعاميـون فـي المؤسسـات الاعامية الاردنية الرسـمية والخاصـة من تدني رواتبهـم فحتى رواتب الاعامييـن المحترفين 
تعتبـر متدنيـه قياسـا بمـا يؤدي من رسـالة ،لذلـك هناك اعامييـن يهربون لقطاعات خاصـة أو يضطرون للعمل بأكثر من مؤسسـة 
لتحسـين ظروفهـم الماليـة ، وبالرغـم مـن ان رواتـب الاعامييـن العامليـن فـي الاعـام الحكومـي قد شـهدت زيادات فـي أخر ثاث 
سـنوات بعـد هيكلـة مؤسسـة الاذاعـة والتلفزيـون ووكالـة الانبـاء بتـرا، لكـن الرواتـب فـي الاعـام مازالـت غيـر كافيـة، لبنـاء اعام 
مسـتقل ، ودفـع نقـص المـوارد الماليـة لبعـض موظفي هـذه الصحف إلـى تنظيم اعصامات مسـتمرة لتحسـين مواردهـم المالية. 

وفيمـا يتعلـق بالبنيـة التحتيـة التكنولوجيـة وادواتهـا الخاصة في مؤسسـات القطـاع العام وخاصـة التلفزيون الأردني فهـي ما تزال 
ضعيفـة وقديمـة ولـم تطور منذ سـنوات وعقود بسـبب الأزمـة المالية المزمنة حيث تراجع مسـتوى وبنية المؤسسـة ولـم تعد قادرا 
علـى المنافسـة فـي المنطقـة ومحليا، وظهرت مؤسسـات اعامية ومحطات اسـتطاعت ان تتفوق على مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيون، 

بإمكانيـات مالية أقل. 

وفيمـا يتعلـق بتدريـب الاعامييـن فـان هنـاك اكثـر مـن جهـة تتولـى تقديـم خدمـة التدريـب ومنهـا نقابـة الصحفييـن التـي قامت 
بتأسـيس اول مركـز تدريبـي للصحفييـن، وصـدر بموجب قانـون للنقابة، ويوجد به فريـق تدريب . بالاضافة لمعهـد الإعام الأردني 

الـذي يعقـد دورات تركـز علـى تطويـر الجانـب المهنـي، ويمنح درجة الماجسـتير فـي الاعام. 
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)392( حيث تم تأسيس مرصد أكيد تابع لمعهد الاعام الاردني يقوم بنشر تقارير دورية حول مهنية ومصداقية الاخبار التي يتم تدوالها كاحد أدوات التنظيم 
/http://akeed.jo :الذاتي لوسائل الاعام لاطاع على نتائج ومخرجات تلك التقارير يرجى زيارة موقع أكيد عبر الرابط الالكتروني التالي

)393(  تقري المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2014، وتقرير مركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2014.
)394( الفقرة »1« من المادة 15 من الدستور الأردني.

)395( الفقرة 3 من المادة 15 من الدستور.

هنـاك العديـد مـن المشـاكل بخصـوص مهنيـة العاملين في المؤسسـات الاعاميـة وبالرغم من توفـر المؤسسـات الاكاديمية التي 
توفـر الكفـاءات للقطـاع الاعامـي إلا أن ضعـف المهنيـة واضح في بعض المؤسسـات الاعاميـة العامة والخاصة التلفزيـون الأردني. 
كذلـك، وبالرغـم مـن وجـود البرامـج التدريبيـة الكثيـرة إلا ان الصحفييـن لايولـون أهميـة كافيـة لقضايـا التطويـر المهنـي الذاتي. 
بـدون توفيـر كادر حرفـي مُـدرب ومنظـوراً مهنيـاً فإن كافـة جوانب الإعام تتاثر سـلباً فـي كافة المجالات كالاسـتقالية والشـفافية 

. والنزاهة 

الا ان القـدرة علـى عـرض الاراء المتباينـة تتوقـف على طبيعـة الجهة الاعامية فإن كانـت تملكها الحكومة أو تسـاهم فيها فغالباً ما 
تكـون الاخبـار تغطـي وتسـوق للقـرارات الحكوميـة والرسـمية، الان ان ذلـك لم يمنع مـن بروز الاعـام الالكتروني والـذي نجح كثيرا 

فـي اسـتقطاب المتابعيـن وتغطية كافـة الاخبار ورصد كافـة الاراء المتباينة بشـكل مهني وحرفي . 

القدرات: الاستقالية
القانون: إلى اي مدى تملك المؤسسات الإعامية الأردنية استقالية في القانون؟.

الدرجة: 100/50
نـص الدسـتور الأردنـي علـى ان الدولـة تكفـل حرية الـرأي . ولكل أردني أن يعـرب بحرية عن رأيـه بالقول والكتابة والتصوير وسـائر 
وسـائل التعبيـر بشـرط أن لا يتجـاوز حـدود القانـون » ، و«تكفـل الدولـة حريـة الصحافـة والطباعـة والنشـر ووسـائل الإعـام ضمن 

حـدود القانـون«  و   لا يجـوز تعطيـل الصحـف ووسـائل الإعـام ولا إلغـاء ترخيصهـا إلا بأمر قضائـي وفق أحـكام القانون« .
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ولكـن قانـون المطبوعـات والنشـر الناظـم الأساسـي للعمـل الاعامـي فـي الأردن لم ينـص صراحة على اسـتقالية الاعـام، إلا أنه 
اسـتند إلـى نـص المـادة 15 مـن الدسـتور الأردنـي مؤكـدا فـي مادتـه الثالثـة علـى أن »الصحافـة والطباعـة حرتـان وحريـة الـرأي 
مكفولـة لـكل أردنـي ولـه ان يعـرب عـن رأيـه بحريـة بالقـول والكتابـة والتصويـر والرسـم وغيرها مـن وسـائل التعبيـر والاعام« .

شهد عام 2014 تعديل لقانون نقابة الصحفيين، الذي تضمن العديد من التعديات .

امـا بالنسـبة لاعـام الالكترونـي حيـث تـم تعديـل قانـون المطبوعـات والـذي ألـزم المواقـع الإلكترونيـة الإخباريـة بالتسـجيل، 
ووضعـت متطلبـات عديـدة لذلـك، أبرزهـا اعتبـارُ تعليقـات القـراء جـزءًا مـن المـادة الصحفيـة، ومـن ثَـمّ يتحمـل رئيـس التحريـر 
المسـؤول المسـؤولية عنهـا، وقـد أدى ذلـك إلـى ممارسـة نـوع مـن الرقابـة مـن محـرري بعـض المواقـع علـى تعليقـات القـراء، في 
حيـن أن بعضهـم الآخـر امتنـع عـن نشـر تعليقاتهـم ابتـداء. من جهة أخـرى تراجعت نسـبة الشـكاوى بحق هـذه المواقـع المتعلقة 

باحتـرام الحقـوق الشـخصية وحريـة الآخريـن. 

وتجـدر الإشـارة فـي هـذا السـياق إلى أن بعـض المواقـع الإلكترونية الإخبارية، وبهدف اسـتكمال شـروط الترخيص، خاصة الشـرط 
المتعلـق بعضويـة رئيـس التحريـر فـي نقابـة الصحفييـن ، قـد لجـأت إلـى وضـع اسـماء أعضـاء نقابييـن واسـتخدامها صوريًّـا فـي 

طلبـات الترخيـص؛ الأمـر الـذي نجـم عنـه أن بعـض رؤسـاء التحريـر يعملـون في الواقـع في مؤسسـات إعاميـة أخرى. 

ويعتبـر مـن ضمـن اهـداف النقابة السـعي إلـى ضمان اسـتقالية وحرية الاعـام وتمكيـن الصحفيين مـن اداء رسـالتهم الصحفية 
والعمـل علـى ضمـان الحريـة الازمـة للقيـام بهـا وفقـا لاحـكام القانـون وفـي اطـار المسـؤولية الادبيـة والوطنيـة والقوميـة، و 
المحافظـة علـى آداب المهنـة ومبادئهـا وتقاليدهـا وتنظيـم ممارسـتها والعمل على رفع مسـتواها والمسـاهمة في تطويـر المهنة 
وتدريـب الصحفييـن. والمسـاهمة مـع سـائر المؤسسـات والاجهـزة الاعامية في نشـر الثقافـة والمعرفة الانسـانية بجميـع صورها 
المتميـزة وتعميـق الوعـي بمسـؤوليات المواطن، والعمـل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسـامي واشـاعة الفضيلة والقيم 
الانسـانية الرفيعـة المسـتمدة مـن الهوية الحضارية العربية الاسـامية، وتوثيق الصـات وعرى التعاون بيـن الصحفيين الاردنيين 

فـي سـبيل الارتقـاء بالمهنـة والعمل على تسـوية المنازعـات المهنيـة بينهم . 
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ـ القانون متوفر على الموقع ارسمي لنقابة الصحفيين الأردنيين على رابط: )396( المادة رقم 3 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعدياته ـ
http://www.jpa.jo 

)397( ابرز تعديات القانون: )أ( تعديل تعريف الصحفي الوارد في المادة الثانية من القانون؛ إذ أضيفت كلمة »الممارسين« بعد عبارة )سجل الصحفيين( ليصبح 
التعريف على النحو الآتي: »الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له«. وبذا؛ فإن التعريف الجديد ضيق مفهوم الصحفي 
ليقصره على من هو مقيد في سجل الصحفيين الممارسيين، مستثنياً غيرهم مثل الصحفيين غير المنتسبين للنقابة، ومثل هذا التقييد يخالف بدوره الحق في حرية 
الاختيار والانضمام للنقابات والاتحادات )ب( إضافة جديدة للمادة الثانية تتعلق بتعريف المؤسسة الاعامية على أنها »الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في 
المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازًا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعام، وتشمل: دوائر الأخبار والتحرير. ومن حيث المبدأ يقابل ذلك توسيع مفهوم 
العضوية في النقابة ليشمل موظفين فنيين وإداريين ليسوا بالضرورة صحفيين من الناحية المهنية. وجاء هذا التعريف منسجمًا مع التوجهات الجديدة بتوسيع عضوية 
النقابة ليشمل العاملين في هذا القطاع )ج( توسيع دائرة عضوية المنتسبين للنقابة، بالسماح للعاملين في قطاع الإعام الفضائي والإذاعي والإلكتروني ومراسلي 
الإعام الخارجي المعتمدين بالانضمام لعضوية النقابة، وذلك بموجب المادة الثامنة. وهو الأمر الذي يُعَدّ من التعديات الإيجابية التي التي تضمّنها القانون. )ح( 
تعديل الشروط الواجب توفّرها في من يسجل في نقابة الصحفيين، وذلك بإلغاء البندين )6 و7( من الفقرة )د( من المادة الخامسة، اللذين كانا ينصّان على المؤهات 

العلمية المقبولة للتسجيل في النقابة. وكذلك التعديل المتعلق بآلية انتخاب النقيب بحيث ينتخب مباشرة من الهيئة العامة. 
)398( يشترط قانون المطبوعات والنشر في رئيس التحرير المسؤول أن يكون أردني الجنسية ومقيم إقامة فعلية في المملكة، وأن يرفق شهادة من نقابة الصحفيين 
الأردنيين بعضوية رئيس التحرير المسؤول لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وبأنه لم يصدر بحقه قرار بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة، بالإضافة إلى موافقة 

وتعهد بالإقاع للعمل في الصحيفة.
)399( المادة 4 من قانون نقابة الصحفيين. 
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 )400(  المواد 3-4 من قانون المطبوعات والنشر. 
 )401( أزمة الصحافة الورقية بالأردن: الاستقالية وكفاءة الإدارة في خلفية المشهد، لاستزادة انظر الموقع الاكتروني: 

http://alhashmiahnews.com/print.php?nid=22200

وتمـارس الصحافـة مهمتهـا بحريـة فـي تقديـم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسـهم في نشـر الفكـر والثقافة والعلـوم في حدود 
400القانـون وفـي اطـار الحفـاظ علـى الحريات والحقـوق والواجبات العامـة واحترام حريـة الحياة الخاصة لآخريـن وحرمتها. 

الممارسة: إلى اي مدى تملك المؤسسة/المؤسسات الإعامية استقالية في الممارسة؟.

الدرجة: 100/25
فيمـا يتعلـق بتطبيقـات مبـدأ الشـفافية فـي الممارسـة فـان حرية نشـر المعلومـات وضمان انسـيابها للجمهـور وتامينها لـه لا تزال 
تخضـع لمعاييـر اصحـاب المصلحـة فـي الاعـام، فقـد يمنـع رئيـس التحريـر نشـر معلومـات يـرى انهـا تجلب الضـرر له ولمؤسسـته، 
وقـد تتدخـل الحكومـة أو الجهـات الأكثـر تاثيـرا وتدخـا فـي الاعـام لمنـع نشـر معلومـات، وقـد يمنـع المجتمـع نفسـه الصحفييـن 
مـن نشـر معلومـات وفقـا لتقديـرات شـخصية كأن يتـم قيـاس الضـرر المجتمعـي الـذي ق تحدثـه نشـر مثـل تلـك المعلومـات، وفي 
بعـض الأحيـان فـان قـرارات وتعاميـم تصـدر عـن الحكومـة تمنع بموجبها نشـر معلومـات عن قضايـا معينـة، كما ان القضـاء يصدر 
احيانـا قـرارات يمنـع بموجبهـا نشـر معلومـات عـن قضيـة منظـورة لديـه، وفي بعـض الاحيان تقـوم جهات رسـمية بمخاطبـة نقابة 
الصحفييـن لمخاطبـة وسـائل الاعـام بمنـع النشـر فـي قضايـا محـددة، كمـا كانـت دائـرة المطبوعـات والنشـر تتولـى فـي معظـم 

الاحيـان مخاطبـة وسـائل الاعـام بمنـع النشـر اسـتنادا لطلـب حكومـي رسـمي، أو لطلـب قضائـي أو لطلـب امني.

ولا تملك المؤسسـات الاعامية الأردنية الرسـمية والخاصة اسـتقالية تامة في الممارسـة فمؤسسـات القطاع العام هي مؤسسـات 
إعاميـة غيـر مسـتقلة، وهـي التلفزيـون الارنـي ووكالـة الانبـاء، وبعـد ان كانـت مجالـس الإدارة مسـتقلة فـي هاتيـن المؤسسـتين 

اصبـح وزيـر الاعـام هـو رئيس مجلـس الادارة، ممـا يضعف الاسـتقالية.

كذلـك، فـإن مـدى الاسـتقالية فـي مؤسسـات القطـاع الخـاص يتفـاوت وفقـا لنمـط الملكيـة وعاقـة رأس المـال مـع السـلطة ومع 
المصالـح الاقتصاديـة ايضـا، ومـا زال قطـاع الصحـف الورقيـة لـم يتحـرر من الحكومة بشـكل كامـل، فمؤسسـة الضمـان الإجتماعي 
تملـك / ومسـاهمة فـي ملكيـة جريدتي الرأي والدسـتور، والصحف الجديدة تتمتع بقدر من الاسـتقالية ونلحظ فـي الخط التحريري 
لهـا بعـض الارتهانـات للدولـة أو للقطـاع الخـاص ممـا يؤثـر علـى قدرتهـا فـي تنـاول بعـض المشـكات الاقتصاديـة بموضوعيـة 

. وحيادية 

ولعـل ابـرز مـا يواجـه اسـتقالية الاعـام الأردنـي فـي الجانبيـن الاداري والمالـي هـو سـلطة الحكومـة فـي تعييـن مجالـس ادارة 
المؤسسـات الاعاميـة الحكوميـة الرسـمية"الاذاعة والتلفزيـون وبتـرا وهيئة المرئـي والمسـموع، فالحكومة هي من تتولى تسـمية 
مجالـس الادارة فيهـا، فضـا عـن تمويلهـا مـن موازنـة الدولـة، والـى جانـب ذلك فـان الحكومـة ايضا تتولـى عن طريق مسـاهمات 
الضمـان الاجتماعـي فـي جريدتـي الـراي والدسـتور تسـمية اعضـاء مجلـس الادارة بحكـم حجـم تملكهـا لاسـهم، مما يبقـي هاتين 

المؤسسـتين تحـت سـيطرة الحكومـة فـي الجانـب الإداري علـى الاقل.
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)402(   كتاب رقم م ن /20707/17 تاريخ 2014/12/9م الصادر عن هيئة الإعام.
)403(  ووفق ما كشفه التقرير مقياس الحريات الصحفية والإعامية في الأردن لعام 2014 الذي أعدته نقابة الصحفيين على الموقع الالكتورني للنقابة، وعلى الرابط: 
 ./http://www.addustour.com

/http://www.gerasanews.com :404(  تقرير مراسلون با حدود. وكذلك التغطية الاعامية لملخص التقرير الرابط(

ولا تبـدو ممارسـة الاسـتقالية مرتبطـة فقـط بهـذه الجوانـب فهناك تدخـات اخرى في وسـائل الاعام تؤثر سـلبا على اسـتقالية 
الاعـام الاردنـي، وفـي احـدث اسـتطاعات الـرأي فـان الحكومـة بمؤسسـاتها المختلفـة تاتـي بالدرجـة الاولى فـي التدخل بوسـائل 

الاعـام تليهـا طبقـة رجال الاعمـال والسياسـيين، وشـركات الاعان. 

وهنـاك ظاهـرة اخـرى تؤثـر على اسـتقالية وسـائل الاعـام وتحديدا اسـتقالية الصحفييـن والاعامييـن وتتمثل بظاهـرة ما يعرف 
بـ"الاحتـواء الناعـم " للصحفييـن وللمؤسسـات الاعاميـة، إلـى جانب ارتفاع منسـوب الرقابة الذاتيـة التي يمارسـها الاعاميون على 

انفسـهم وهـم يمارسـون اعمالهـم اليوميـة ممـا يجعل مـن مفهوم الاسـتقالية في الممارسـة غير متوفـر تماما.

وفـي سـياق أخـر وجهـة هيئـة الإعـام المرئـي والمسـموع تعميما إلـى محطات البـث الفضائـي والإذاعـي المرخصة ومحطـات البث 
الفضائـي والإذاعـي المعتمـدة والمواقـع الإلكترونية بعدم نشـر وتـداول أي من الأخبـار أو المعلومات المتعلقة بشـؤون الأمن العام 
ومنتسـبيه إلا بطلـب مباشـر وصريـح مـن المصـادر المسـؤولة فـي مديرية الأمن العـام، والامتناع عن قبول ونشـر أي مـن المقالات 
والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشـورة بصورة مشـروعة، ودون المسـاس أو التعرض لهيبة الأمن العام ومنتسـبيه 
بـأي صـورة، سـواء مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وذلك اسـتنادا إلى احـكام المـادة 20/ل،ن قانون هيئة الإعـام المرئي والمسـموع رقم 
71 لسـنة 2002م والمـادة )5( مـن قانـون المطبوعات والنشـر رقـم )8( لسـنة 1998م وتعدياته، وذلك تحت طائلة المسـؤولية 
القانونيـة . ولا يمكـن تحاشـي الاسـتنتاج أن هـذا التعميـم يكـرس مفهـوم الرقابـة الذاتية لـدى الكُتّـاب والصحفييـن والإعاميين 

والقـراء أصحـاب التعليقـات، ممـا يحـدّ في النهاية مـن حرية الـرأي والتعبير. 

 امـا بالنسـبة لتقريـر مسـتوى الحريـات الصحفيـة والإعامية فـي الأردن لعـام 2014 حمل عنـوان الحريات الصحافية تـراوح مكانها 
فـي اطـار الحريـة النسـبية للعـام الثالـث علـى التوالـي، رغم ارتفاع نسـبة الحريات نحـو ثاث درجـات ونصف عن العـام 2013، حيث 
وصلـت نسـبة الحريـات )47.61 %(، وبهـذا تبقـى الحريات الإعامية ضمن نطاق الحرية النسـبية ذلك أن مسـتوى الحرية النسـبية 
يقـع بيـن )39.5%-59.6% (.، فقـد كانـت القيمة الخاصة بمؤشـرات مقيـاس الحريات الإعاميـة العامة )الصحفيـون والإعاميون(، 
المؤشـر العـام )47.61 %(، فيمـا كانـت القيمـة الخاصـة بمؤشـرات مقيـاس الحريات في فئـة المرئـي والمسـموع )50.4%( وبهذا 
فهـي تقـع ضمـن نطـاق الحرية النسـبية، كما جاءت مؤشـرات الحريـات في قطـاع الصحافة المطبوعـة ضمن نطاق الحرية النسـبية 
ايضـا وبلغـت )46.9%(، وفيمـا يتعلـق بالصحافـة الالكترونيـة، فقـد جـاءت أيضـا ضمـن فئـة الحريـة النسـبية، وبلغـت )%55.7(، 

محققـة بذلـك فارقاً جيـداً عن العـام الماضي.  

امـا بالنسـبة لتقاريـر الدوليـة شـهدت الأردن تراجعـا في مؤشـر حرية الصحافـة للعام 2014 بمقدار سـبع درجات عـن العام 2013 
وفقـا لأحـدث تقريـر صـادر عـن "مراسـلون بـا حـدود". حيـث حصلـت الأردن فـي العـام 2014 علـى المرتبـة 141 حيـث كانت في 

العـام 2013 تحتـل المرتبـة 131 فـي التقريـر الـذي أجرى مسـحا علـى 180 دولة .
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)405(  الفقرة »5« من المادة 15 من الدستور الأردني.
)406(  المادة 4 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعدياته.
)407(  بموجب المادة رقم 6 من قانون المطبوعات والنشر وتعدياته.

الحوكمة: الشفافية
القانـون: إلـى اي مدى تتوفر أحكام لدى )المؤسسـات الإعامية( لضمـان حصول الجمهور على المعلومات 

ذات الصلة بأنشـطة وعمليات اتخاذ القرارات فيها؟

الدرجة: 100/50
اجـاز الدسـتور الأردنـي أن يفـرض القانـون علـى الصحف والنشـرات والمؤلفات ووسـائل الإعام والاتصـال رقابة محـدودة في الأمور 

التـي تتصـل بالسـامة العامـة وأغـراض الدفـاع الوطني في حالـة إعان الأحـكام العرفية أو الطـوارئ فقط .

ونـص قانـون المطبوعـات والنشـر علـى ان" تمـارس الصحافـة مهمتهـا بحرية فـي تقديم الأخبـار والمعلومـات والتعليقات وتسـهم 
فـي نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم فـي حـدود القانـون وفي اطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـات العامة واحتـرام حرية 

الحيـاة الخاصـة لآخريـن وحرمتها " .

وحـدد القانـون مـا تشـمله "حريـة الصحافـة " بالأمـور التاليـة: أ-اطـاع المواطـن علـى الأحـداث والأفـكار والمعلومـات فـي جميـع 
المجـالات. ب-افسـاح المجـال للمواطنيـن والأحـزاب والنقابـات والهيئـات الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة للتعبيـر عـن أفكارهم 
وآرائهـم وانجازاتهـم. ج-حـق الحصـول علـى المعلومـات والأخبـار والاحصـاءات التـي تهـم المواطنيـن مـن مصادرهـا المختلفـة 
وتحليلهـا وتداولهـا ونشـرها والتعليـق عليهـا. د-حـق المطبوعـة الدوريـة والصحفـي في ابقـاء مصـادر المعلومات والآخبـار التي تم 

الحصـول عليهـا سـرية .

واشـتمل الميثـاق الاخاقـي للصحفييـن علـى العديـد مـن الالتزامـات والمبـادئ التـي يتوجـب علـى الصحفـي التقيـد فيهـا فـي اطار 
ممارسـة المهنـة ومنهـا علـى سـبيل المثـال: حـرص الإعامـي علـى إطـاع الجمهـور علـى المعلومـات الموثقـة، والتـي يتأكـد مـن 
دقتهـا قبـل البـث، وعـدم التدخل الإعامـي في مضمون المـادة الإعامية أو الصـوت أو الصـورة لتغيير الحقائق، والحـرص الإعامي 
علـى صياغـة الأخبـار وبثهـا بمهنيـة، وعـدم التـردد الإعامـي بالإعتـراف بالخطـأ المهنـي الـذي يؤثر علـى الحقيقـة، مع بيان أسـباب 
وقوعـه، وتصحيـح مـا قـد يقـع فيـه مـن أخطـاء، وإعطـاء حـق الـرد لـكل مـن وقـع الخطـأ بحقـه، والحصـول علـى المعلومـات يكـون 
بالطـرق المشـروعة، ولا يرضـى الإعامـي باسـتخدام الطـرق غيـر المشـروعة إلا لمقتضيـات المصلحـة العامـة فقـط، شـريطة أن لا 
يسـتخدم الابتـزاز أو الاعتـداء بأشـكاله أو ارتـكاب أي فعل قـد يؤذي الآخرين، و الإشـارة إلى مصادر المعلومـات ضرورية للحفاظ على 

المصداقيـة، مـع إحتفـاظ الإعامـي بحـق سـرية المصـادر الخاصـة عنـد رغبـة المصـدر فـي عـدم الإفصاح عن نفسـه.
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)408(   د. باسم الطويسي ـ مصدر سابق.
)409( وفقا لنص الفقرة »ب« من المادة 20 من قانون المطبوعات والنشر وتعدياته ـ تالقانون متوفر على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الأردنيين على رابط:

http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=12&ID=245
)410(  المادة 21 من قالقانون المؤقت قانون هيئة المرئي والمسموع ـ متوفر على الموقع الرسمي للهيئة على رابط:

http://www.jmm.jo/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA

والمشـكلة فـي المؤسسـات العامـة أنهـا لا تملـك المعلومات ولا تتوفر فيهـا نظم معلومات أو فـرز وتنظيم المعلومـات أو تصنيفها، 
وهنـاك الان فـي ديـوان التشـريع مشـروع قانون للنزاهـة الوطنية الذي يطلـب من كل المؤسسـات ان يكون لديها نظـام معلومات 
خـاص بهـا ويتـم تحديثـه بشـكل دوري وتبنـي تكنولوجيـاً ومتاحـة للجمهـور. هـذا القانـون يحـض علـى حـق المعرفة للجميـع، عبر 

قطـاع معلومات عامـة وطني" .

امـا بالنسـبة لميزانيـات المؤسسـات التـي تملكهـا الحكومـة فهـي تخضـع لقانون واجـراءات الموازنـة العامـة، اما باقي المؤسسـات 
الصحفيـة فـا يوجـد مـا يلزمهـا بالكشـف عـن موازناتهـا وفـي الممارسـة لا تنشـرها علـى المـاء، فضـا عـن ان قانون الكسـب غير 

المشـروع لا يلـزم هـذه الفئـات مـن تقديم كشـوف اشـهار الذمـة المالية. 

408

الممارسة: إلى أي مدى تتوفر الشفافية بالاعام من حيث الممارسة؟.

الدرجة: 100/25
بالنسـبة للمؤسسـات الرسـمة فـإن عمليـات الشـفافية فـي اتخـاذ القـرار لا يتم نشـرها بشـكل مسـتمر اما بالنسـبة للقطـاع الخاص 

فهـي مؤسسـات ربحيـة ولا تلـزم بنشـر أي قرارت.

الحوكمة: المساءلة
القانون: إلى اي مدى توجد أحكام في القانون تضمن مسؤولة المؤسسات الاعامية عن عملها؟

الدرجة: 100/50
بشـكل عـام لا تتوفـر فـي المؤسسـات الاعاميـة الاردنية اية تعليمـات أو قوانين تلزمها بتقديـم تقارير عن اعمالها، وباسـتثناء قيام 
جريدتـي الـرأي والدسـتور بنشـر موازناتهمـا العامـة لكونهمـا مـن الشـركات المسـاهمة العامـة فـان باقـي الصحف الاخـرى لا تقوم 
بنشـر موازناتهمـا لكونهمـا اعـام قطاع خاص وليسـت شـركات مسـاهمة عامة، وكذلـك فان باقي وسـائل الاعـام الاردنية الأخرى 

مـن اذاعـات وفضائيـات ومواقـع الكترونيـة لا تنشـر اي من تلك المعلومـات لاطاع الجمهـور عليها.

وفيمـا يتعلـق بالمسـاءلة فـان قانـون المطبوعـات والنشـر وتعدياتـه تولـى مسـاءلة وسـائل الاعـام ووضـع شـروطا واحكامـا علـى 
كل مـن يخالـف القانـون، ولـم ينـص علـى الـزام وسـائل الاعـام بنشـر موازناتها وسياسـاتها الاعاميـة باسـتثناء ما الزم بـه" مالك 
المطبوعـة الصحفيـة تزويـد الوزيـر بنسـخة مـن ميزانيتهـا السـنوية خـال الاشـهر الاربعة الاولى مـن السـنه التالية وللوزيـر أو من 
ينيبـه حـق الاطـاع علـى مصـادر التمويـل " ، كذلك يلـزم القانون البـث الفضائي والاذاعـي بتزويد هيئـة المرئي والمسـموع "خال 
شـهرين مـن إنتهـاء السـنة الماليـة بنسـخة عن البيانـات الماليـة الختامية الخاصـة بالمرخص لـه والمدققة من قبـل مدقق حسـابات قانوني .
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)411(  الفقرة “أ” من المادة 20 من قانون المطبوعات ــ المصدر السابق.
)412(سندا لفتوى صادرة من ديوان تفسير القوانين اجازة توقيف الصحفيين وغيرهم من المواطنيين الصحفيين.

لكـن مفهـوم المسـاءلة يتسـع بشـكل اكبر في قانـون المطبوعات والنشـر عندما يتعلق الأمـر بتعدي الصحافة علـى حقوق الاخرين 
بالذم والقدح والتشـهير لأن المسـاءلة عندها تصبح من مسـؤولية القضاء وحقا شـخصيا من حقوق المشـتكي والمتضرر.

واخضـع القانـون المطبوعـات الصحفيـة للمسـاءلة فـي حـال ثبـت عليهـا تلقـي امـوالا أو اي دعـم مـادي مـن اي دولـة أو جهـة غيـر 
اردنيـة .

ولا يـزال مفهـوم المسـاءلة القانونيـة داخـل المؤسسـات الاعاميـة غيـر واضح المعالـم في ظل عدم توفـر مدونات سـلوك داخلية، 
أو مواثيـق شـرف داخليـة، إلا ان مفهوم المسـاءلة يصبح اوسـع خارج المؤسسـات الاعاميـة التي تحتكم للعديد مـن القوانين وفي 
مقدمتهـا قوانيـن المطبوعـات والنشـر، ومحكمة امن الدولة، ونقابـة الصحفيين، والعقوبـات، والمرئي والمسـموع، وانتهاك حرمة 

المحاكم، وميثاق الشـرف للصحفييـن الأردنيين..الخ. 

ان" القوانيـن تكفـل مبـدأ المسـاءلة واللجـوء للقضـاء متـاح فـي القانـون على اختافهـا، وهناك 26 تشـريع له عاقـة بعمل الاعام 
وهـذا ربمـا ما يسـبب اربـاكا للعمـل الاعامي . 

وفـي ذات السـياق اجـاز قانـون المطبوعـات والنشـر وقانـون هيئـة الاعـام حجـب الموقـع الالكترونـي فـي حـال المخالفـة، إلا أنـه 
بالنسـبة لارتـكاب الجرائـم فقـد تضمـن قانـون المطبوعات والنشـر فصـا خاصاً عـن الجرائم التـي ترتكبيها المطبوعـة الصحفية 
وحـدد مسـؤولية كل مـن رئيـس التحريـر والمحـرر والكاتـب وغيـر ذلـك مـن امـور قضائيـة، وتجـدر الاشـارة إلـى ان الأردن خطـا 
خطـوات مهمـة فـي هـذا الإطـار حيـث منـع توقيـف الصحفييـن وبامـكان المتضـرر اللجوء إلـى القضـاء لتقديـم دعوى التشـهري أو 
القـدح والـذم والتحقيـر، الا ان تعـدد المرجعيـات القانونيـة بيـن قانـون المطبوعـات وقانـون محكمـة امـن الدولة وقانـون الجرائم 
الالكترونيـة جعـل المشـهد العـام غيـر واضـح حيـال الجرائم التـي ترتكب مـن الصحفيين وبعد سـريان قانـون الجرائـم الالكترونية 

اصبـح بموجـب المـادة 11 منـه   توقيـف الصحفيـن وغيرهـم مـن المواطنيـن الصحفيـن. 

وخصـص قانـون المطبوعـات والنشـر غـرف قضائية فـي كل محكمـة البداية غرفـة قضائية متخصصـة لقضايا المطبوعات والنشـر 
تتولـى النظـر فـي القضايـا التاليـة: الجرائـم التـي ترتكـب خافا لأحكام هـذا القانـون والجرائـم التي ترتكـب بوسـاطة المطبوعات 
أو وسـائل الإعـام المرئـي والمسـموع المرخـص بهـا خافـا لأحـكام أي قانـون آخـر، و الدعـاوى المدنيـة التـي يقيمهـا أي متضـرر 
للمطالبـة بالتعويـض المقـرر لـه بمقتضـى أحكام القانون المدنـي وأحكام هذا القانـون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوسـاطة 

أي مـن المطبوعـات أو وسـائل الاعام المرئي والمسـموع. 
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)413(   المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر. 
)414(   البند ثالثا من يثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع الإعام المرئي والمسموع. 

ـ متوفر على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الأردنيين على رابط: )415( قانون نقابة الصحفيين الاردنيين وتعدياته ـ
 http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=12&ID=247

ـ المصدر السابق. )416(  وفقا لنص المادة 33 من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين ـ

و تختـص غرفـة قضايـا المطبوعـات والنشـر لـدى محكمـة بدايـة عمـان دون سـواها بالنظـر فـي القضايـا التاليـة: القضايـا الجزائيـة 
والمدنيـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة إذا كانـت داخلـة ضمن اختصـاص المحاكـم الواقعة فـي محافظـة العاصمة. 
الجرائـم الواقعـة علـى أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي المنصـوص عليهـا فـي قانـون العقوبـات النافـذ إذا تـم ارتكابهـا بوسـاطة 
المطبوعـات أو وسـائل الإعـام المرئـي والمسـموع المرخـص بهـا. و تعطـى القضايـا الجزائية المشـار إليها فـي البند )1( مـن الفقرة 
)أ( وفـي الفقـرة )ب( مـن هـذه المـادة صفة الاسـتعجال، وتنعقد جلسـاتها مرتين في الاسـبوع علـى الأقل، وعلى أن يفصـل فيها خال 

أربعـة أشـهر مـن تاريـخ ورودهـا قلـم المحكمة . 

كمـا يتوجـب علـى الاعامـي عنـد بـث أي صـور أو أصـوات للضحايـا أن لا تكـون بشـعة مـا لـم يسـبقها تحذيـر، وتكـون بهـدف خدمـة 
القصـة الإخباريـة، كمـا يراعـي أن لا يكـون لهـا أثر سـلبي على مشـاعر ذوي الضحايا أو مشـاعر المواطنيـن عامة. وان يـدرك الإعامي 
أن مـن واجبـه إعطـاء الفـرص المتسـاوية لجميـع الأطراف في أيـة قضية لتعبّر عـن موقفها، سـواء كان البث للمادة الإعامية مسـجاً 

أو مباشر . 

وفـي المؤسسـات المملوكـة للحكومـة فـإن العامليـن فيهـا يعتبـرون بمثابـة موظفيـن عمومييـن يخضعـون لنظـام الخدمـة المدنية 
وللتعليمـات الادرايـة السـارية فـي مؤسسـتهم، وتقـوم نقابـة الصحفييـن بممارسـة دور تــأديبي مـن خـال لجانها ايضا علـى اي من 

منتسـبيها يخـل بالقانـون أو بمبـادئ واخاقيـات العمـل الصحفي. 

الممارسة: إلى أي مدى تخضع الوسائل الإعامية إلى المساءلة؟.

الدرجة: 100/25
تتوافـر قيـم المسـاءلة داخـل الوسـط الاعامـي مـن خـال عشـرات القوانين ذات المسـاس المباشـر بالنشـر والطباعة والاعـام، وفي 
نقابـة الصحافييـن وبموجـب قانونهـا فـان هناك مجلس تأديبـي يتولى التحقيـق والنظر في القضايـا التي يتم رفعها علـى الصحفيين 

اعضـاء النقابـة سـواء من الصحفيين انفسـهم أو مـن مواطنين.

ويعـرف ذلـك بـ«المجلـس التأديبـي«   الـذي يتكـون من ثاثة أعضـاء ويختص باتخـاذ الإجـراءات التأديبية بحق الأعضـاء والصحفيين 
المتدربيـن الذيـن يحالـون إليه وفـرض العقوبات التأديبيـة عليهم« .
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ويحـق للوزيـر أو المديـر أو مـن احـد الصحفييـن أو مـن اي شـخص اخـر رفـع الدعـوى التأديبيـة للمجلـس بطلـب خطـي وتقـدم 
الشـكوى إلـى النقيـب وعلـى النقيـب أن يطلـب مـن الصحفـي أو المتـدرب المشـكو منـه الإجابـة على الشـكوى خال خمسـة عشـر 
يومـا، وللنقيـب بقـرار مـن مجلـس النقابـة بعـد ذلـك إذا وجد أسـبابا تدعـو لمتابعة الشـكوى أن يحيل هذه الشـكوى إلـى المجلس 
التأديبـي للتحقيـق وللمجلـس أن يحيـل أحـد الصحفييـن أو المتدربيـن إلـى المجلـس التأديبـي إذا نسـب إليـه تصـرف لا يتفـق 

وواجبـات الصحفـي« .

ويتم الحديث الان بشـكل واضح على تاسـيس مجلس شـكاوى تكون صاحياته اوسـع وقراراته اكثر الزاما ويكون مجلسـا مسـتقا 
ــ 2015   ولا يزال الحـوار مفتوحا بيـن هيئة الإعام  وفقـا للمعاييـر الدوليـة، والتـي نصـت عليـة الاسـتراتيجية الاعاميـة »2011 ـ
ممثلـة للحكومـة ونقابـة الصحفييـن حـول اليـات تاسـيس المجلس وهل سـيتم ذلك بموجب قانـون ام بتنظيم ذاتي، وهل سـيتبع 

هيئـة الاعام ام نقابـة الصحفيين  .

حجبـت دائـرة المطبوعـات والنشـر )31( موقعـا إلكترونيـا إخباريا لم تُسـجّل لـدى دائرة المطبوعات والنشـر، وذلك سـندًا لأحكام 
المـادة )49/ز( مـن قانـون المطبوعـات والنشـر المعـدل رقـم 32 لسـنة 2012، والتـي تنـص علـى وجـوب تسـجيل المطبوعـة 
الالكترونيـة وترخيصهـا فـي دائـرة المطبوعـات والنشـر. علمًـا أن عـدد المواقـع التي سـجلت للعام نفسـه بلـغ )22(. وحجب هيئة 
الإعـام المرئـي والمسـموع بتاريـخ 2014/12/28م موقعـاً إلكترونيـا إخباريـا لمـدة، وذلـك علـى خلفيـة نشـره خبـر يتعلـق بأمن 

الطيـار الأسـير حينئـذ معـاذ الكساسـبة لـدى تنظيـم الدولـة الإسـامية )داعش( . 

الحوكمة: النزاهه
القانون: إلى أية درجة يضمن القانون نزاهة الموظفين في الإعام؟

الدرجة: 100/25
تنـص القوانيـن الناظمـة للعمـل الاعامـي على قيـم النزاهة والزمـت الاعامييـن والصحفيين بالالتـزام بمبادىء وقيـم واخاقيات 

المهنـة باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن اداب المهنة التـي تحقق نزاهـة الاعاميين.

والـزم قانـون المطبوعـات والنشـر الصحفـي باحتـرام الحريـات العامـة لاخريـن وحفـظ حقوقهـم وعـدم المـس بحرمـة حياتهـم 
الخاصـة، واعتبـار حريـة الفكـر والرأي والتعبير والاطـاع حقاً للصحافـة والمواطن على السـواء، والتوازن والموضوعيـة والنزاهة في 

عـرض المـادة الصحفية.

418

)417(  المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين ـ وتتوافر في القانون الاليات والاجراءات التحقيقية والعقوبات التي تم تحديدها في القانون التي يجوز للمجلس التاديبي 
ـ المصدر السابق. اتخاذها بحق الصحفي المشتكى عليه ـ

ـ منشورات مركز حماية وحرية الصحفيين  ـ 636 ـ )418( وليد حسني زهره » تحت المجهر.. تشخيص واقع الاعام في الأردن« فصل«مجلس الشكاوى« الصفحات من 603 ـ
عمان ـ لطبعة الاولى 2015.

)419( تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن – عام 2014. 
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)420(  المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر.
)421(  المادة 42 من قانون نقابة الصحفيين ــ مصدر سابق.

)422(  الفقرة »ج« من المادة رقم 4 من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين.
)423(  المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين الاردنيين.
)424(  المادة 44 من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين.

)425( المادة رقم 12 من ميثاق شرف الصحفيين الاردنيين ـ مصدر سابق.
)426(  المادة 20 من القانون المؤقت لهيئة المرئي والمسموع ــ المصدر السابق .

والامتنـاع عـن نشـر كل مـا مـن شـأنه التحريـض علـى العنـف أو الدعـوة إلـى اثـارة الفرقـة بيـن المواطنين باي شـكل من الآشـكال، 
والامتنـاع عـن جلـب الاعانـات أو الحصـول عليهـا، والالتـزام بأحـكام ومبـادىء ميثـاق الشـرف الصحفي الصـادر عن النقابـــــة  .

ولتحقيـق نزاهـة الصحفييـن وحياديتهـم فقـد حظـر قانـون نقابة الصحفييـن علـى كل الصحفيين ممارسـة أي عمل آخر غيـر المهنة 
الصحفيـة بمـا فـي ذلـك الأعمـال التجارية وتمثيل الشـركات في أعمالهـا التجارية والصناعيـة، والجمع بين عضوية النقابـة وأي نقابة 
أخـرى، وممارسـة المهنـة الصحفيـة بصـورة تخالـف التشـريعات النافذة وميثاق الشـرف الصحفي، والقيـام بأي عمل أو تصـرف يتنافى 
مـع كرامـة المهنـة أو يسـيء إلـى النقابـة أو إلـى أعضائها، والخـروج على قواعد اللياقـة وتقاليد المهنـة في التعامل مـع زمائه أو مع 

الآخريـن، وقبـول أي هبـات أو تبرعـات ماليـة أو عينية أو مسـاعدات أخرى مهما كان نوعهـا أو صورتها .

وأكـد قانـون نقابـة الصحفييـن من نشـر الثقافـة والمعرفة الإنسـانية بجميع صورهـا وتعميق الوعي بمسـؤوليات المواطـن ما يعني 
نشـر المعلومـات وتوفيرهـا للجمهـور باعتبـار ان حق الجمهـور في المعرفة جـزءا من منظومة حقوق الانسـان .

والـزم قانـون نقابـة الصحفييـن الصحفـي بالمحافظـة علـى سـرية مصـادر معلوماتـه، كمـا يلتـزم بالتحقـق مـن صحـة المعلومـات 
والأخبـار قبـل نشـرها ، كمـا نـص علـى ان   يمنـح الصحفـي لـدى جميـع الجهات التـي يمارس مهنتـه لديهـا أو بواسـطتها أو يتعامل 
معهـا أثنـاء قيامـه بأعمـال المهنـة التسـهيات المناسـبة، ولا يجوز توقيفـه أو تعقبه مـن أجل عمل قام بـه تأدية لواجبـات مهنته إلا 

إذا قـام بذلـك العمـل بصـورة تنطـوي علـى جريمـة جزائية .

وفـي إطـار التنظيـم الاخاقـي لاليـات الحصـول علـى المعلومات وكيفيـة التعامل معها فقـد الزم الميثـاق الاخاقـي الصحفيين بعدم 
الحصول على المعلومات أو نشـرها من خال اسـتخدام أسـاليب ملتوية ووسـائل غير مشـروعة، وعدم انتحال أي شـخصية للحصول 
علـى المعلومـات، الا اذا كان ذلـك الأمـر ملحـا وضروريـاً وللصالـح العام فقـط أو اذا كان لا يمكـن الحصول على المـادة الصحفية بأي 
طريـق أخـرى سـواها، ويجـب أن لا يتـم الدفـع أو العـرض بالدفـع لمصـادر المعلومـات مهمـا كان نوعهـا سـواء مباشـرة أو مـن خال 

وسـطاء، كمـا يشـمل الحظـر أيضـا الدفع لأي شـاهد يسـتدعى لاعطاء دليـل أمام المحاكـم أو الهيئـات القضائية« .

والـزم القانـون صاحـب ترخيـص البـث الفضائـي والاذاعي بعـدم« بث أو إعادة بث كل ما من شـأنه إثـارة النعرات الطائفيـة والعرقية 
أو مـا مـن شـأنه الإخـال بالوحـدة الوطنيـة أو الحـض علـى الإرهـاب والتفرقة العنصريـة أو الدينيـة أو الإسـاءة إلى عاقـات المملكة 
بالـدول الأخـرى، وعـدم بـث أي موضـوع أو تعليـق إقتصـادي مـن شـأنه التأثيـر علـى سـامة الإقتصـاد والنقـد الوطنـي، كمـا الزمتـه 
بإحتـرام حقـوق الغيـر الأدبيـة والفنيـة والفكريـة، واحتـرام الشـخصية الإنسـانية وحريـة الغيـر وحقوقهـم والطابـع التعـددي للتعبيـر 
عـن الأفـكار والأراء وموضوعيـة بـث الأخبـار والأحـداث والمحافظـة علـى النظـام العام وحاجـات الأمن الوطنـي ومقتضيـات المصلحة 

. العامة 
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ـ الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الأردنيين على رابط: )427(    المادة 6 من ميثاق شرف الصحفيين الاردنيين ـ
http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4

)428(  المادة 8 من ميثاق شرف الصحفيين الأردنيين ــ المصدر السابق.
)429( المادة 9 من الميثاق ــ المصدر السابق.

)430( المادة 11 من الميثاق الفقرة »ب« ــ المصدر السابق.
ـ مصدر سبق ذكره. ـ مقابلة شخصية ـ )431( باسم الطويسي ـ

والـزم ميثـاق شـرف الصحفييـن الأردنييـن الصحفييـن باحترام الحقـوق الادبية للنشـر والملكية الفكريـة والاعتراف بحقـوق الآخرين 
وعـدم اقتبـاس أي عمـل مـن أعمـال الغيـر أو زمـاء المهنـة دون الاشـارة إلـى مصـدره ، وعـدم نشـر المعلومـات التي حصلـوا عليها 
باعتبارهـا غيـر قابلـة للنشــر )Off Record( لكنهـم يسـتطيعون توظيفهـا بشـكل غيـر مباشـر مـن خـال الاسـتقصاء والتحري عن 
جديتهـا وصدقهـا أو عـن طريـق نشـر مضامينها دون الاشـارة إلى المصدر الـذي أدلى بها 0وعليهـم احترام مواعيد اذاعـة البيانات 

ونشـرها فـي الوقـت الـذي عيـن لها مـن المصدر أو مـن زمـاء المهنة .

ودعـا الميثـاق إلـى الدقـة والموضوعيـة فـي نشـر المعلومـات وعـدم نشـر معلومات غيـر مؤكـدة أو مضللة أو مشـوهة أو تسـتهدف 
أغراضـا دعائيـة بمـا فـي ذلـك الصـور والمقالات والتعليقـات. كما يجب التمييـز بوضوح بين الحقيقـة والتعليق أو بين الـرأي والخبر ، 
وعـدم الحصـول علـى معلومـات أو صـور من خـال التخويـف أو المضايقـة أو الماحقة، وعلى الصحفيين أن لا ينشـروا مـواد صحفية 

مـن مصـادر أخـرى لا تلتزم بهـذه المتطلبات .

وحظـر الميثـاق الخلـط بيـن المـادة الاعانيـة والمـادة التحريريـة، ولا بـد أن تتضـح التفرقـة بيـن الـرأي والاعـان، فـا تدنـس على 
القـارئ آراء وأفـكار سياسـية ودعائيـة فـي صـورة مـواد تحريريـة. يتضـح من النمـاذج القانونيـة السـابقة ان جميع القوانيـن الاردنية 
الناظمـة للعمـل الاعامـي تحـض علـى قيم النزاهـة والموضوعية وعلى منظومـة اخاق مهنيـة متكاملة إذا ما تم الالتـزام بها فهي 

كفيلـة بتحقيـق مسـتوى متقدم مـن النزاهه فـي الاعام.

الممارسة: إلى أية درجة هناك ضمان لنزاهة موظفي المؤسسات الإعامية بالممارسة؟

الدرجة: 100/25
ان مـدى التـزام الصحفييـن بقيـم النزاهـة فـي الواقـع العملـي تبقـى امـرا نسـبيا لم يتحقـق بالكامـل، وياتي ضعـف المسـاءلة داخل 

المؤسسـات الاعاميـة نفسـها جـزءا لا يتجـزأ مـن وجـود تجـاوزات على قيـم النزاهـة واسـتحقاقاتها المهنيـة والوظيفية.

فممارسـة النزاهـة تتوفـر فيها مشـاكل متعددة بسـبب البيئة التي يعمـل فيها الاعاميـون الاردنيون في القطاعيـن الخاص والعام، 
حيـث يوجـد نقـاط ضعـف تدفـع بالمؤسسـات والإعامييـن لتجـاوز معايير النزاهـه، فالتدخل الرسـمي قد يـؤدي إلى انجـراف البعض 
للعمـل مـع مؤسسـات اخـرى بشـكل غيـر مباشـر لمصالـح سياسـية أو اقتصاديـة، وتدنـي رواتـب الصحفييـن سـبب رئيسـي لذلـك، 
ومعظـم الصحفييـن فـي الأردن يعملـون مـع عـدة مؤسسـات إعاميـة فـي وقـت واحـد ممـا يؤثـر علـى النزاهـة مـن خـال حصـول 
تضـارب فـي المصالـح، وهنـاك ظاهـرة الاحتـواء للصحفييـن التي تمارسـها أطراف متعددة سـواء كانـت حكومية أم مؤسسـات قطاع 

431خـاص أو حتـى بعـض الجهـات غيـر الأردنيـة ممـا يؤثر سـلبا علـى نزاهـة الصحفيين .

427
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)432(   المادة 3 من ميثاق شرف الصحفيين الاردنيين ــ مصدر سبق ذكره.
)433(   مدونة سلوك العاملين في مؤسسات الاعام المرئي والمسموع ــ متوفرة على موقع الهيئة على رابط:

http://www.avc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Audios/AVC.pdf

وطـور معهـد الاعـام الأردنـي برنامـج اسـمه )أكيـد( مجموعـة مـن المعاييـر القابلـة للقيـاس الكيفـي والكمـي لتتبـع ورصـد احـوال 
مصداقيـة الإعـام الأردنـي، وبالفعـل بدأ البرنامـج باختيار تحقيقيات أو أخبـار معينه ويقوم بالتحقق من مـدى صدقيتها وموضوعيتها 

ومـن المؤكـد أن يكـون لهـذا البرنامـج أثـراً ايجابياً علـى مهنيـة ونزاهة العمـل الصحفي.

وبشـكل عـام، فهنـاك تفـاوت بالالتـزام بمعاييـر النزاهـه مـن مؤسسـة لأخـرى ولكن هنـاك جهـود كبيرة تبـذل في الوسـط الإعامي 
باتجـاه تعميـق النزاهـه بالوسـط الاعامي.

الدور:
ممارسـة التحقيـق فـي حـالات الفسـاد وفضحهـا: إلى أي مـدى يعتبر الإعـام نشـطاً وناجحاً في الاسـتقصاء 

حول حالات الفسـاد وكشـفها؟

الدرجة: 100/50
تعتبـر المسـؤولية الاجتماعيـة والاخاقيـة والقانونيـة لمهنـة الصحافـة جـزءا مـن منظومـة العمـل الرقابـي علـى جميـع السـلطات 
فـي الدولـة وعلـى المجتمـع أيضـا الـذي يقـوم هـو الاخـر بـدور الرقيـب علـى الصحافة ووسـائل الاعـام، فـي اطـار الوظيفـة التبادلية 
والمنفعيـة بيـن الجمهـور والاعـام، ومـن هنـا تبدو مهمة الصحافة في الكشـف عن قضايا الفسـاد جـزءا لا يتجزأ مـن مهمة الصحافة 

ووسـائل الاعـام علـى تنوعها.

وورد فـي ميثـاق شـرف الصحفييـن الاردنييـن بان"يلتـزم الصحفيـون بمسـاندة عدالـة القضـاء وتأكيـد سـيادة القانـون وعـدم التحيز 
لجانـب علـى آخـر أو قضيـة علـى أخـرى من القضايـا التي لم يصـدر فيها حكم"وفي هـذا الجانب لا ينشـر الصحفيـون معلومات حصلوا 
عليهـا مـن مصـادر غيـر قضائيـة منعـت الهيئـات القضائيـة خطيـا نشـرها. ولا يشـمل هـذا الحظـر نشـر المـادة الصحفيـة اذا كانـت 
تسـلط الضـوء علـى الفسـاد الظاهـر فـي الاجـراءات التـي تسـبق المحاكمـة: وهو نـص لا يحظر نشـر اية مـادة صحفية تسـلط الضوء 

وتكشـف قضايا فسـاد .

ونصـت مدونـة سـلوك الاعامييـن لهيئـة المرئـي والمسـموع علـى الـدور الرقابـي لاعاميين وحقهـم في القيـام بـدور الرقيب على 
أصحـاب النفوذ والسـلطة السياسـية ومسـاءلتهم عـن أدائهـم الوظيفي .

ومنحـت كل القوانيـن الناظمـة لاعـام حريـة الحصـول علـى المعلومـات ونشـرها واتاحتهـا للجمهـور بمـا في ذلـك تلـك المعلومات 
المتعلقـة بحـالات الفسـاد، ولـم يتـم تقييـد عمليـات النشـر فـي القوانيـن الا بمـا يؤثـر علـى سـير التحقيـق أو بمـا يقـرره القاضـي أو 

المدعـي العـام مـن منع النشـر.
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الان ان الماحـظ خـال السـنوات الخمـس الماضيـة ان الاعـام الالكتروني وعبر وسـائل التواصل الاجتماعي سـاهم بشـكل فاعل 
وكبيـر فـي تغطيـة وفضـح العديـد مـن قضايـا الفسـاد وتحريك بعـض الجهات الرسـمية للتحقيقـي فيما يـرد من معلومـات حيال 

جرائم فسـاد. 

الا ان العقبـة الرئيسـة فـي ذلـك عـدم تضميـن قانـون ضمـان الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات مبـدأ الإفصـاح الذاتـي عـن 
المعلومـات مـن الدوائـر والمؤسسـات الحكوميـة والعامـة. ويُلحـظ أن غالبيـة المواقـع الإلكترونية للمؤسسـات العامـة لا تحدّث 
معلوماتهـا وتقتصـر موجوداتهـا على عرض نشـاطات المؤسسسـة أو بـث الإعانات الوظيفيـة أو غيرها؛ في حيـن أن المعلومات، 

بمـا فـي ذلـك الأرقـام والإحصائيـات ذات العاقـة بعمـل هـذه المؤسسـات تغيب عـن صفحـات مواقعهـا الإلكترونية.

 وعلـى غيـر صعيـد فـإن توجّـه الحكومـة الأردنيـة نحو ما يعـرف بالحكومـة الإلكترونية من شـأنه أن يكـون أحد العوامـل المعززة 
للحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات ولعمليـة الإفصاح الذاتـي من الحكومـة، إلا أن تحديـات كثيـرة واجهت هذا المشـروع، منها 

ماليـة وأخرى تتعلـق بالجانـب التنظيمي الإداري.
 

ويُعَـدّ البرنامـج الـذي أطلقتـه الحكومة الإلكترونية تحت اسـم )اسـأل الحكومة(، مـن البرامج الإيجابية التي من شـأنها أن تقدم 
للمواطنيـن وغيرهـم معلومـات خـارج الإجـراءات البيروقراطيـة الحكوميـة إلا أن هـذا البرنامج قـد واجهته العديد مـن الصعوبات، 
ابرزهـا طـول المـدة التـي تسـتغرقها الإجابـة عـن بعـض الأسـئلة المقدمـة؛ نظـرًا إلـى أن الموظـف نفسـه قـد يحتـاج إلـى وقـت 

طويـل نسـبيًّا للحصـول علـى المعلومة مـن مصادرهـا الأصليـة و/ أو المخولة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن غيـاب المعلومة والشـفافية في الطرح وعـدم تقديم المعلومـات المتعلقة ببعض الأحداث بصورة مباشـرة 
وفـور وقـوع الحـدث وبشـفافية أدى فـي كثير من الأحيان إلى انتشـار الشـائعات بيـن المواطنين وإثـارة البلبلة أحيانًـا أخرى، ومن 
ثَـمّ إعاقـة تعميـق عـدم ثقـة المواطـن بالحكومـة. ومن أبـرز الأمثلـة على هـذه الحالة قضيـة »ذهب عجلـون« عندما قٌـدّم ثاث 
روايـات حكوميـة متناقضـة حـول الأمـر للمواطنيـن، ممـا أدى إلـى عـدم اقتنـاع المواطـن الأردنـي بـأي منهـا، بـل أثـارت حفيظته 

434واسـتهجانه وعـززت مـن شـعوره بـأن الحكومـة تعمـد دائمًا إلـى التعتيم وإخفـاء الحقيقة عـن المواطن .

 )434(  تقرير اوضاع حقوق الانسان لعام 2014.  
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الدور: 
تعريـف الجمهـور بالفسـاد واثـاره: إلـى أي درجـة يعتبـر الإعام ناشـطاً وناجحاً فـي إعام الجمهـور بحالات 

الفسـاد وأثرها علـى البلد؟.

الدرجة: 100/25
علـى الرغـم مـن قيـام الاعـام بـدور جيـد فـي الكشـف عـن قضايـا فسـاد واثارتهـا وخاصـة في فتـرة الحـراك السياسـي فـي حقبة إلا 
أن هـذا الـدور بـدأ يتراجـع فـي العاميـن الاخيريـن وإن بقيـت جهـود صحافيـة فرديـة ومؤسسـاتية نجحت بالكشـف عن قضايا فسـاد 

وصلـت إلـى هيئـة مكافحـة الفسـاد والـى القضاء.

ومـن الواضـح ان سـبب تراجـع وسـائل الاعام في الكشـف عن قضايـا الفسـاد ومتابعتها يعود لأسـباب قانونية دفعـت بمن يملكون 
المعلومـات لاحجـام عـن تزويـد وسـائل الاعام بها، إلا أن وسـائل الاعام لا تزال تهتـم بتغطية القضايا التي يثيرهـا مجلس النواب 
وتتعلـق بالفسـاد ويتـم نشـرها باهتمـام وعلـى نطـاق واسـع. وتحظـى التقارير التـي تصدر عن هيئـة مكافحـة الفسـاد أو المؤتمرات 

الصحفيـة التـي يعقدهـا رئيس الهيئـة باهتمام أكبـر من قبل وسـائل الاعام.

إن مشـكلة عـدم توفـر المعلومـات، وخـوف المبلغين ومن يملكـون المعلومـات والوثائق من الماحقـة والمسـاءلة أدى بالنتيجة إلى 
تراجـع وسـائل الاعـام عـن التصدي لنشـر قضايا فسـاد قبـل وصولها للقضـاء بالرغم مـن ان القوانين لا تمنع علـى الصحفيين ذلك.

ان دور وسـائل الاعـام هـو دور رقابـي وهـو العيـن الرقيب الكاشـف للحقيقة والكثير من الوسـائل تمـارس هذا الدور وتكشـف الكثير 
مـن ممارسـات الفسـاد فـي القطـاع العـام، بيـع مؤسسـات القطـاع العـام، وكشـف الممارسـات وتبحـث وتسـتقصي عـن الممارسـات 

السـلبية فـي مختلـف المؤسسـات، غالبيـة وسـائل الاعـام تقـوم بهذا الـدور وتسـاعد الدولة في كشـفها .

ومـن الجديـر بالذكـر الاشـارة إلـى برنامـج" أريـج" وهو برنامـج يتبنـى تدريب الصحفييـن علـى التحقيق الاسـتقصائي وينشـر نتائجه 
في الاعام والذي سـاهم بالكشـف عن عدد من القضايا التي كانت تشـوبها شـبهة فسـاد، وتنشـرها في وسـائل الاعام المختلفة .

ومـن جانـب اخـر لا يوجـد تغطيـة أو حمات وطنية اعامية تـم تخصيصها لتوعية الجمهور في قضايا الفسـاد والحوكمة والشـفافية، 
الا بعض النشـاطات المتصلة بعمل المؤسسـات ذات العاقة مثل هيئة مكافحة الفسـاد، ومنظمة رشـيد للنزاهة والشـفافية.
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 )435(  نقيب الصحفيين طارق المومني ـ مقابلة شخصية ـ مصدر سابق.
 /www.areeg.org :436( لطفا انظر الموقع الالكتروني لبرنامج اريج عبر الرابط الالكتروني( 
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.www.pm.gov.jo :437(  لاستزادة انظر الاستراتيجية الاعامية لأعوام 2011-2015 على الموقع الالكتروني(

الدور:
إلى أي درجة يعتبر الاعام ناشطاً وناجحاً في تعرف الجمهور بقضايا الحوكمة؟

الدرجة: 100/25
لـم يلعـب الاعـام علـى الصعيـد العـام والخـاص اي دور في تعريـف الجمهور بقضايـا الحوكمة وانمـا كان يقتصـر دوره في الأغلب 
الأعـم علـى البحـث عـن القضايـا وطـرق الحصـول عليهـا ونشـرها علـى المـأ، وتغطيـة الانشـطة الرسـمية والفعاليـات العامـة. 
وبالنسـبة للقطـاع الخـاص كان يقتصـر دور الاعـام علـى الدعايـات مدفوعـة الاجـر وبعـض النشـاطات العامـة، ولـم يتـم رصد أي 

وسـيلة اعاميـة تبنـت برنامجـا يتعلـق بالحوكمـة أو بتوعيـة الجمهـور بمسـائل الشـفافية والنزاهـة.

437ولم تتضمن الاستراتيجية الاعامية لعام 2011-2015 أي محور يتحدث عن دور الإعام في تعريف المجتمع بدور الحكومة .
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التوصيات
1. مراجعة ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن الإفصاح الذاتي المستمر والتصنيف وفق أسس موضوعية.

2. مراجعــة قانــون منــع الإرهــاب بمــا يضمــن عــدم المســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر وضمــان عــدم محاكمــة  الصحفييــن  أمــام 
محكمــة أمــن الدولــة.

3. مراجعــة قانــون  الجرائــم الإلكترونيــة وضمــان عــدم توقيــف الصحفييــن وعــدم إطالــة أمــد التقاضــي وبمــا يتوافــق مــع قانــون 
المطبوعــات والنشــر.

4. مراجعــة قانــون المطبوعــات والنشــر بمــا يضمــن تنظيــم وســائل التواصــل الإلكترونــي لا للتســجيل بهــدف التقييــد، بالاضافــة 
الــى عــدم اللجــوء إلــى الحجــب.

5. مراجعة قانون الإعام المرئي والمسموع وضمان حصول القرارات الصادرة على ترخيص البث.
6. إعــادة تعريــف الصحفــي بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى وفتــح بــاب العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن 

لــكل صحفــي يعمــل فــي أي وســيلة إعاميــة.

7. تبني خطة وطنية لتصنيف جميع المعلومات في المؤسسات وفقا لمنهجية واضحة المعايير.

المصادر والمراجع 
1. الدستور الأردني.

2. تقريــر مقيــاس الحريــات الصحفيــة والاعاميــة فــي الأردن الصــادر ســنة 2014 فــي توصيتــه رقــم 4 »الــى تعزيــز اســتقالية 
ـــ التقريــر متوفــر علــى الموقــع الرســمي لنقابــة الصحفييــن الأردنييــن علــى  مؤسســات الإعــام فــي قراراتهــا الإداريــة والتحريريــة« ـ
http://www.jpa.jo                                                                                                                                                      :رابــط

ــن  ــة الصحفيي ــمي لنقاب ــع ارس ــى الموق ــر عل ــون متوف ــه ــــ القان ــنة 1998 وتعديات ــم 8 لس ــر رق ــات والنش ــون المطبوع 3. قان
http://www.jpa.jo                                                                                                                       :الأردنييــن علــى رابــط

4. قانــون مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون الأردنيــة لســنة 2000 ــــ نــص القانــون متوفــر علــى موقــع وكالــة الأنبــاء الأردنية«بتــرا« 
http://petra.gov.jo/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=829&Menu_ID=35&Site_ID=2            :علــى رابــط

5. قانون وكالة الأنباء الأردنية »بترا« لسنة 2009 ــ القانون متوفر على الموقع الرسمي للوكالة على رابط:
 http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=669&Menu_ID=35&Site_ID=2                    

6. قانون هيئة المرئي والمسموع. متوفر على الموقع الرسمي للهيئة على رابط:
http://www.jmm.jo/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA 

7. قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد رقــم 62 وتعدياتــه لســنة 2006ـ القانــون متوفــر علــى الموقــع الرســمي للهيئــة علــى رابــط
http://www.jacc.gov.jo                                                                                                                                                    :
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ـــ القانــون متوفــر علــى الموقــع الالكتروني الرســمي لنقابــة الصحفيين  8. قانــون نقابــة الصحفييــن رقــم 15 لســنة 1998 وتعدياتــه ـ
http://www.jpa.jo/Inner.aspx?lng=2&pa=Details&Type=12&ID=247                                                             :على رابط

9. مدونة سلوك العاملين في مؤسسات الاعام المرئي والمسموع ــ متوفرة على موقع الهيئة على رابط:
http://www.avc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Audios/AVC.pdf 

10. موقع معهد الاعام الأردني«أكيد« متوفر على رابط:
/http://akeed.jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1 

11. ميثاق شرف الصحفيين الأردنيين ــ متوفر على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين الأردنيين على رابط:
 http://www.jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4 

12. وليــد حســني زهــرة و د. محمــد ابــو رمان«الوهــم والحقيقــة.. التابوهــات والخطــوط الحمــراء فــي الاعــام الاردنــي« دراســة نشــرت 
فــي كتاب«تقريــر حالــة الحريــات الاعاميــة فــي الأردن ســنة 2009 » الصفحــات مــن 151 ــــ 220ـ منشــورات مركــز حمايــة وحريــة 

الصحفييــن ســنة 2010 متوفــرة علــى الموقــع الرســمي للمركــز علــى رابــط:
http://cdfj.org/wp-content/uploads/2014/09/Media-Freedom-Status-in-Jordan-2009.pdf 

13. وليــد حســني زهــره ــــ » تحــت المجهــر.. تشــخيص واقــع الاعــام فــي الأردن« فصل«مجلــس الشــكاوى« الصفحــات مــن 603 ــــ 
636 ــــ منشــورات مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ــــ عمــان ـ الطبعــة الاولــى 2015.

14. ديفيــد بانيســار »الحكومــة الشــفافة.. تيســير وصــول العمــوم إلــى معلومــات الحكومــة » ــــ ترجمــة ناتالــي ســليمان ــــ منشــورات 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة ــــ بيــروت 

15. مقابــات شــخصية: نقيــب الصحفييــن الاردنييــن طــارق المومنــي ــــ مقابلــة شــخصية اجريــت بتاريــخ 28 / 1 / 2015. د. باســم 
الطويســي ــــ مديــر معهــد الإعــام الأردنــي وعضــو اللجنــة الملكيــة لمنظومــة النزاهــة الوطنيــة وخبيــر اعامــي ــــ مقابلــة شــخصية 

اجريــت معــه بتاريــخ 23 / 2 / 2015. 

16. تقرير اوضاع حقوق الانسان، المركز الوطني لحقوق الانسان، الاردن. 
17. تقرير الحريات الاعامية، مركز حماية وحرية الصحافيين. 

18. تقرير الحريات الاعامية مراسلون با حدود. 
19. تقرير الحريات الاعامية، نقبة الصحافيين الاردنيين. 
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المجتمع المدني
الملخص

علــى الرغــم مــن المحــاولات العديــدة لتطويــر عمــل الجمعيــات فــي الأردن علــى صعيــد التشــريعات والممارســات والسياســات الا 
ان تلــك الجهــود يمكــن وصفهــا بالخجولــة وغيــر الجديــة، مــرد ذلــك عــدم وضــوح الرؤيــا حيــال عمــل المجتمــع المدنــي وطبيعــة 

الادوار المنوطــة بــه، فضــاً عــن رغبــة فــي عــدم تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن ممارســة انشــتطته بــكل حريــة. 

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التشــريعة التــي تحيــط بالمجتمــع المدنــي وتعــدد المرجعيــات المؤسســية وضعــف الدعــم الرســمي 
لتشــكيل مؤسســات المجتمــع المدنــي، الا ان هــذه الكيانــات المؤسســية اســتطاعت النمــو فــي وســط أجــواء غيــر مهيــأة وغيــر 
ــدم مــن المنظمــات  ــي تق ــح والمســاعدة الت ــرات والمشــاريع والمن ــم مــن خــال الخب مناســبة، واســتطاعت ان تؤمــن أوجــه دع
والهيئــات الدوليــة والدخــول بشــراكات قصيــرة ومتوســطة الاجــل مكنتهــا من الاســتمرار المؤسســي وتغطيــة نفقاتها التشــغيلية. 
ونتيجــة لاضطــراب التشــريعي الســائد الــذي انعكــس علــى بنيــة مؤسســات المجتمــع المدنــي والاطــر الناظمــة لعملهــا خلــق 
حالــة هجينــة مــن التشــكيات المؤسســية، فضــاً عــن حالــة إنفــراد فــي العمــل بمعــزل عــن اي اطــر تشــاركية تضمــن الديمومــة 
والاســتمرار والاســتقرار، بحيــث تصبــح هــي اللبنــة الاولــى فــي تشــكيل مامــح المجتمــع المدنــي المنشــود والطمــوح وتــؤدي إلــى 

اســتقرار اســتقرار مماســرات وسياســات وتشــريعات ايجابيــة. 

ولا تــزال الفرصــة مواتيــه لكافــة القطاعــات للإنخــراط فــي بنــاء تصــورات حيــال افضــل الخيــارات والبدائــل للخــروج مــن المعيقــات 
والتحديات. 

يمتــاز الخطــاب الرســمي العــام فــي الأردن حيــال المجتمــع المدنــي بـــ" التذبــذب" وعــدم الثبــات ففــي الوقــت الــذي تعلــن فيــه 
المؤسســات والحكومــات دعمهــا المتواصــل للمجتمــع المدنــي، تعمــد المؤسســات التنفيذيــة إلــى وضــع العقبــات والعراقيــل امــام 

جهــود ومســاعي المجتمــع المدنــي. 

فــي الوقــت ذاتــه، إتســمت الغالبيــة العظمــى مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بعــدم اتبــاع معاييــر الشــفافية والنزاهــة فــي تنفيــذ 
المشــاريع والنشــاطات، أو اتبــاع افضــل الممارســات فــي مجــال الافصــاح المالــي أو الاجــراءات الاداريــة، وعــدم تطويــر مصــادر دخــل 

ذاتيــه تضمــن الديمومة المؤسســية. 
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الهيكل والتنظيم

بالنســبة لقانــون الجمعيــات الناظــم الرئيــس للحــق فــي تأســيس الجمعيــات فقــد اجــاز تســجيل اكثــر مــن شــكل للجمعيــات علــى 
النحــو التالــي: 

• الجمعيــة العاديــة :  هــي اي شــخص اعتبــاري مؤلــف مــن مجموعــة مــن الاشــخاص لا يقــل عددهــم عــن ســبعة ويتــم تســجيله 
وفقــا لاحــكام هــذا القانــون لتقديــم خدمــات أو القيــام بأنشــطة علــى اســاس تطوعــي دون ان يســتهدف جنــي الربــح واقتســامه 
ــه أو تحقيــق اي اهــداف سياســية تدخــل ضمــن نطــاق اعمــال  ــه أو لاي شــخص محــدد بذات أو تحقيــق اي منفعــة لاي مــن اعضائ

وانشــطة الاحــزاب السياســية وفــق احــكام التشــريعات النافــذة.

•  الجمعيــة الخاصــة: وهــي التــي تنحصــر العضويــة فيهــا بمجموعــة مــن الاشــخاص لا يقــل عددهــم عــن ثاثــة ولا يزيــد علــى 
عشــرين.

•  الجمعيــة المغلقــة: هــي الجمعيــة التــي تنحصــر العضويــة فيهــا بشــخص أو اكثــر، وتقتصــر مواردهــا الماليــة علــى مــا يقدمــه لهــا 
اي عضــو مؤســس لغايــات تمكينهــا مــن تحقيــق غاياتهــا

• الجمعيــة الاجنبيــة: يجــوز تســجيل فــرع لجمعيــة مســجلة فــي دولــة أجنبيــة لغايــات تقديــم خدماتهــا فــي المملكــة شــريطة أن لا 
يســتهدف المركــز الرئيســي لهــذه الجمعيــة أو أي مــن فروعهــا جنــي الربــح واقتســامه أو تحقيــق منفعــة لأي مــن أعضائــه أو لأي 

شــخص محــدد بذاتــه أو تحقيــق اي اهــداف سياســية أو دينيــة .

الفئة

القدرات
100/25

الحوكمة
100/38

الدور
100/50

القانون/العامة المؤشر
100

الممارسة/العامة 
100

الموارد

الاستقالية

الشفافية

المساءلة

النزاهة

25

25

50

25

غير متوفر

25

25
غير متوفر 

غير متوفر

غير متوفر

50

50

مسألة للحكومة

إصاح السياسات

إجمالي درجة العمود: 100/38

)438(  قانون الجمعيات المادة 3. 
)439(  قانون الجمعيات المادة 9. .

438

439

ــون  ــث القان ــن حي ــدور م ــة وال ــدرات والحوكم ــا للق ــي الأردن وفق ــي ف ــع المدن ــة المجتم ــي درج ــي إجمال ــدول التال ــص الج ويلخ
والممارســة. 
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ــاة  ــن الحي ــة ميادي ــي كاف ــطت ف ــوظ ونش ــكل ملح ــالاردن بش ــي ب ــع المدن ــاط المجتم ــرة ازداد نش ــر الاخي ــنوات العش ــي الس وف
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحقوقيــة والخيريــة والاغاثيــة وغيرهــا، امــا بالنســبة لعــدد الجمعيــات خــال الاعــوام الســابقة والمســجلة 
وفقــاً لاحــكام قانــون الجمعيــات والعاملــة فــي المملكــة فقــد بلــغ عــدد الجمعيــات المســجله والعاملــة فــي المملكــة لعــام 2011 
ــة )307(، وزارة  ــة، وزارة الداخلي ــة )1944( جمعي ــة الاجتماعي ــي : المشــرفة عليهــا وزارة التنمي ــى النحــو التال ــة عل )2846( جمعي
التنميــة السياســية )39( جمعيــة، وزارة الثقافــة )477( جمعيــة، وزارة الصحــة )18( جمعيــة، وزارة الصناعــة والتجــارة )9( جمعيــة، 
وزارة الزراعــة )3(، وزارة البيئــة )29(، وزارة الاوقــاف والمقدســات الاســاميه )2(، وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات )2(، وزراة 

الســياحه والاثــار)15(، ووزارة العــدل )1(، كمــا بلــغ عــدد الجمعيــات الاجنبيــة المســجلة لــدى الــوزارة )49( جمعيــة. 

امــا بالنســبة لعــام 2012 فقــد بلــغ عــدد الجمعيــات )3486( جمعيــة علــى النحــو التالــي : المشــرفة عليهــا وزارة التنميــة الاجتماعية 
)2276( جمعيــة، وزارة الداخليــة )470(، وزارة التنميــة السياســية )78( جمعيــة، وزارة الثقافــة )534( جمعيــة، وزارة الصحــة )28( 
ــة )50(، وزارة الأوقــاف والمقدســات الاســامية )6(،  ــة، وزارة الزراعــة )5(، وزارة البيئ ــة، وزارة الصناعــة والتجــارة )10( جمعي جمعي

وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات )2(، وزارة الســياحة والآثــار)22(، ووزارة العــدل )3(. 

أمــا بالنســبة لتوزيــع عمــل الجمعيــات فــي ذات العــام 2012 وفــق مــكان عملهــا فــي المحافظــات كان علــى النحــو التالــي: محافظــة 
عمــان )1576(، البلقــاء )172(، الزرقــاء )260(، مادبــا )170(، اربــد )396(، المفــرق )248(، جــرش )80(، عجلــون )124(، الكــرك 

)189( الطفيلــة )85(، معــان )113(، العقبــة )72(. 

وتشــير الأرقــام الاحصائيــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة إلــى أن عــام 2013م، قــد 
شــهد تســجيل )533( جمعيــة، مقارنــةً بِـــ )568( جمعيــة تــم تســجيلها عــام 2012م. وبذلــك أصبــح عــدد الجمعيــات المســجلة 
والعاملــة فــي المملكــة عــام 2013م، )3924( جمعيــة . فــي حيــن بلــغ عــدد الجمعيــات المرخصــة لعــام 2014، )4474( جمعيــة. 

فيمــا أصبــح العــدد الإجمالــي للجمعيــات المســجلة والعاملــة فــي المملكــة لغايــة 2015/12/31 )4862( جمعيــة .

)440(  تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2011. 
)441(  تقرير لمركز الوطني لحقوق الانسان، محور الحق في تأسيس الجمعيات والانتساب اليها. 

 .http://www.mosd.gov.jo :442(  الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس إدارة سجل الجمعيات على الرابط(
http://www.mosd.gov.jo :443(  الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس إدارة سجل الجمعيات على الرابط(
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441

442
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القدرات: الموارد
القانون: إلى اي مدى يوفر الإطار القانوني بيئة مواتية للمجتمع المدني؟.

الدرجة: 100/25

كفــل الدســتور الاردنــي  الحــق فــي تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا اذ يعتبــر مــن الحقــوق الأساســية التــي كفلتهــا الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة ، وأوكل الدســتور إلــى القانــون مهمــة تنظيــم عمليــة تأليــف الجمعيــات ومراقبــة مواردهــا 
الماليــة مــع ضــرورة المحافظــة علــى جوهــر هــذا الحــق وضمــان ممارســته. إذ أكــدت المــادة )128(  مــن الدســتور الأردنــي عــدم 

جــواز إصــدار أي قانــون يمــس جوهــر الحــق وأساســياته.

ــدد  ــات وتع ــل الجمعي ــة لعم ــة الناظم ــريعات الوطني ــاوت التش ــات، وتتف ــيس الجمعي ــة تأس ــن الاردني ــز القواني ــام، تجي ــكل ع بش
ــم  ــات وتنظي ــر مــن مؤسســة لترخيــص الجمعي ــق ومراجعــة أكث ــر مــن طري ــاع أكث ــث يجــوز إتب طــرق التســجيل والترخيــص . حي
عملهــا، حيــث أجــاز قانــون الجمعيــات ذلــك بموجــب احكامــه تحــت مظلــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة مجلــس إدارة الجمعيــات، وأجــاز 
ــة الشــركات، وكذلــك أجــاز فتــح فــروع  ــاً لنظــام خــاص لــدى دائــرة مراقب ــة وفق ــر الربحي قانــون الشــركات تســجيل الشــركات غي
للجمعيــات الاجنبيــة بتســجيلها لــدى وزارة الخارجيــة، فضــاً عــن إمكانيــة مزاولــة الاعمــال مــن خــال مذكــرات تفاهــم تعقــد مــع 

ــط.  وزارة التخطي

امــا عــن التطــور التشــريعي الناظــم لعمــل الجمعيــات فــي الأردن صــدر اول قانــون للجمعيــات فــي الأردن عــام 1936 )قانــون رقــم 
102 لســنة 1936( ليحــل محــل قانــون الجمعيــات العثمانــي الصــادر عــام 1909 الــذي ظــل نافــذاً حتــى عــام 1936، وبعــد ذلــك 
تــم تعديلــه بموجــب قانــون الجمعيــات الخيريــة رقــم 12 لســنة 1956 الــذي بقــي ســاري المفعــول إلــى صــدور قانــون الجمعيــات 
ــا  ــات أخره ــن التعدي ــد م ــع للعدي ــنة 1966، وخض ــم 33 لس ــون رق ــدر قان ــم ص ــنة 1965، ث ــم 7 لس ــة رق ــات الاجتماعي والهيئ
ــة  ــم تعديل ــنة 2008 وت ــم 51 لس ــات رق ــون الجمعي ــدر قان ــى أن ص ــنة 1995 إل ــم 2 لس ــت رق ــون المؤق ــب القان ــل بموج تعدي

بموجــب القانــون المعــدل رقــم 22 لســنة 2009.
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447

)444(   نصت المادة 16 من الدستور » 1- لأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون 2-لاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية، على ان 
تكون غاياتها مشروعه ووسائلها سلميه وذات نظم لا تخالف احكام الدستور 3-ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها«

)445(  صادقت المملكه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وتم نشرها في الجريده الرسميه بتاريخ 2006/6/15 في العدد رقم 4764 حيث 
جاء في نص الماده 22 /1 » لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه« وجاء في 
الماده 24 /5 من الميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تمت المصادقه عليه ونشره في الجريده الرسميه في العدد 4675 بتاريخ 2004/9/16 حيث جاء فيها » حرية 

تكوين الجمعيات مع الاخرين والانضمام اليها«.
)446( حيث نصت الفقرة 1 من المادة 128 على » لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدربموجب هذا الدسور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس 

اساسياتها « .
)447( كما يجوز بموجب الانظمة والتعليمات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية انشاء وترخيص رياض الاطفال غير الربحية وكذلك مراكز تقديم الخدمات الخاصة 
بذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من دور الرعاية وإعادة التاهيل، فضاً عن انه يجوز تسجيل الائتافات الشبابية والملتقيات الثقافية لدى المجلس الاعلى للشباب، 
وكذلك يجوز للمنظمات الدولية أو الاقليمية ايضاً فتح فروع من خال الارتباط بوزارة الداخلية مباشرة أو من خال مذكرات تفاهم مع وزارة الخارجية أو رئاسة الوزارء. 
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ــلإدارة  ــد ل ــة والمــدد والمواعي ــد مــن الاجــراءات الإداري ــب العدي ــذي يتطل ــول بنظــام التســجيل ال ــون الســاري المفع وأخــذ القان
ــون بالمــادة الخامســة  ــث اشــار القان ــول حي ــون الســاري المفع ــة وبموجــب القان ــة الاعتباري ــة الصف ــح الجمعي ــى من ــة عل للموافق
منــه إلــى ان مــن مهــام مجلــس ادارة ســجل الجميعــات الموافقــة علــى تســجيل الجمعيــة وتحديــد الــوزارة المختصــة بهــا وفقــا 

ــول .  ــارية المفع ــات الس للتعليم

وبــذات الوقــت فــإن تشــكيل مجلــس ادارة ســجل الجمعيــات بموجــب المــادة الرابعــة مــن 11 عضــو ، منهــم ســبعة اعضــاء ممثليــن 
عــن وزارات رســمية واربعــة اعضــاء مــن المجتمــع المدنــي يعينهــم مجلــس الــوزراء، ومنحــت ذات المــادة مجلــس تلــوزراء اضافــة اي 
ممثــل عــن اي جهــة رســيمة اخــرى، ممــا يعنــي عــدم عدالــة التمثيــل فــي المجلــس فضــاً عــن ان تمثيــل المجتمــع المدنــي مرهــون 

بتنســب الوزيــر لمجلــس الــوزراء ممــا يعنــي عــدم تمثيــل كافــة شــرائح المجتمــع المدنــي. 

الا انــه لا يــزال تواجــه الجمعيــات فــي الأردن العديــد مــن التحديــات اوالعقبــات القانونيــة بموجــب منظومــة التشــريعات الوطنيــة 
الســارية المفعــول، وتشــكل بحــد ذاتهــا تشــخيص وتحليــل للإطــار القانونــي الناظــم لعمــل الجمعيــات، علــى النحــو التالــي: 

1. تعــدد المرجعيــات المؤسســية المشــرفة علــى عمــل الجمعيــات فــي الأردن اذ بموجــب قانــون الجعيــات رقــم 51 لعــام 2008 
انــاط مهمــة الاشــراف والمتابعــة بعمــل الجمعيــات إلــى العديــد مــن الــوزارات المتنوعــة وفقــاً لغايــات واهــداف الجمعيــة ممــا خلــق 
ــوزارات خــال ممارســة  ــك ال ــد النهــج الرســمي مــن قبــل تل ــة مــن الفوضــى وتضــارب الاختصاصــات فضــاً عــن عــدم توحي حال

العمــل الاشــرافي علــى عمــل الجمعيــات .

)448(  حيث نصت المادة 5 من القانون على “ يتولى المجلس المهام والصاحيات التالية :-1-الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق 
التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة. 3-اصدار 
الخطط والبرامج الازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها. 4-ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه. 5-تشكيل 
لجنة أو اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات. 6-اصدار التعليمات الازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العاقة ما بين امين السجل والوزارات المختصة وفق 
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه 
قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح 
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج-يعين امين السجل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير برتبة امين عام ويرتبط بالوزير على ان يقترن قرار تعيينه 

بالارادة الملكية السامية.
)449(  حيث نصت المادة الرابعة على “ ينشأ في الوزارة سجل يسمى )سجل الجمعيات( يتولى ادارته والإشراف عليه مجلس يسمى )مجلس ادارة السجل( برئاسة الوزير 
وعضوية كل من :1-امين السجل نائبا للرئيس.2-ممثل عن وزارة الداخلية. 3-ممثل عن وزارة الثقافة. 4-ممثل عن وزارة السياحة والاثار.5-ممثل عن وزارة البيئة. 
6-ممثل عن وزارة التنمية السياسية. 7-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري أو التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة 
سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها. ب-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيـر ان يضيف إلى عضوية المجلس 
ممثا عن اي وزارة اخــرى ذات عاقة بعمل الجمعيات. ج-يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود )2( و)3( و)4( و)5( و)6( من الفقرة )أ( من 
هذه المادة وفي الفقرة )ب( منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية. د-يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه. هـ-يضع 

المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.
)450(  اذ بموجب القانون المادة 11 من القانون يحدد اسم الوزارة المشرفة والمتابعة لشؤون الجمعية حيث نصت الفقرة ه من المادة 11 على “ على امين السجل 
اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراساتها. وعله صدرت تعليمات 
الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 147 لعام 2010. هذا فضاً عن امكانية تسجيل مؤسسات غير ربحية لدى وزارة الصناة والتجارة وتعمل لذات الغايات وتخضع لقانون 

الشركات وتحديداً الشركات غير الربحية. 
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2. تضمــن القانــون نصوصــاً وإجــراءات تتحــدث عــن حــق الادارة فــي رفــض تأســيس الجمعيــات دون أي تســبيب ، وعلــى المتضــرر 
اللجــوء إلــى القضــاء للطعــن فــي القــرار، والاصــل أن يتضمــن القانــون حــق الافــراد فــي الايــداع والتســجيل مباشــرة وفــي حــال 
وجــود مخالفــة حــول الجمعيــة وغاياتهــا أن تلجــاء الادارة إلــى القضــاء لطلــب حــل الجمعيــة، بإعتبــار اللجــوء إلــى القضــاء مــن قبــل 
الادارة لا يحتــاج إلــى كلــف ماليــة قــد تعيــق إرادة الافــراد مــن الاســتمرار فــي ممارســة الحــق، ومــن جهــة أخــرى عــدم تســبيب 

القــرار يعيــق صاحيــة وقــدرة المحكمــة عــن الرقابــة علــى مضمــون القــرار الاداري . 

3. تضمــن القانــون قيــوداً شــديدة علــى حريــة الجمعيــة فــي إدارة أعمالهــا، حيــث إشــترط فــي مســائل عديــدة الحصــول علــى 
موافقــة الوزيــر المختــص، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المادتيــن 14 و16، وهــو شــرط ينطــوي علــى تقييــد واضــح لحريــة الجمعيــات 

فــي إدارة شــؤونها وتصريــف أعمالهــا؛ كــي يتســنى لهــا تحقيــق غاياتهــا علــى الوجــه الأمثــل . 

وخصوصــاً مســألة إشــعار الوزيــر بموعــد إنعقــاد الهيئــة العامــة بإســبوعين خطيــاً، ومــكان وجــدول أعمــال الاجتمــاع، وبعكــس 
ذلــك يعتبــر الانعقــاد غيــر قانونــي، بــل وذهــب القانــون أكثــر مــن ذلــك بــأن إشــترط فــي المــادة ) 14 ج/2 ( علــى عــدم نفــاذ 
تعديــل النظــام الداخلــي إلا بعــد موافقــة المجلــس علــى هــذا التعديــل خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســليمه لأميــن الســجل، 
ويعتبــر التعديــل نافــذاً إذا لــم يصــدر قــرار بعكــس ذلــك، وكان الاجــدر بالاكتفــاء بإيــداع محضــر الاجتمــاع أو التعديــل للنظــام 

الداخلــي.
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)451( حيث نصت المادة 11 فقرة أ على » يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خال ستين يوماً من تاريخ استام امين السجل للطلب المستوفي لجميع 
الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.

)452( انظر فايز الشخاترة، حقوق التجمع في التشريعات الأردنية، عمان: المركز الوطني لحقوق الانسان، 2008، ص 40.
)453( تنص المادة 14 على ان« أ-على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي:-1. ممارسة 
أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي. 2. فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي. 3. اشعار الوزير 
المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل. 4. تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من 
هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.5. مسك السجات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها. 
6. مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي. ب-1.اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير 
المختص وامين السجل خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، فا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً 
2.لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية. ج-1.على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن 
القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها.2.على الرغم من اي نص مخالف، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل 
على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس 
ذلك. اما المادة 16 فتنص على ان« أ-على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة المختصة ما يلي :-1.خطة العمل السنوية 2.تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية 
وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة إلى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 3.ميزانية 
سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار من التدقيق وفي هذه 

الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة
ب-على هيئة ادارة الجمعية فتح وتنظيم السجات الخاصة بالعضوية والاشتراكات على ان تدون فيها كافة اسماء الاعضاء وبياناتهم الشخصية وتاريخ الانتساب 

واشتراكاتهم وفقا لاصول«.
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)454( حيث نصت المادة 17 على » اذا رغبت الجمعية بالحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير اردني، فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار 
مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خال 
مدة ثاثين يوماً من تاريخ استامه الاشعار، فيعتبر التبرع أو التمويل موافقاً عليه حكماً.2-اذا اصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع أو التمويل خال المدة المحددة 
في البند )1( من هذه الفقرة، فيجب على الجمعية الامتناع عن استام التبرع أو التمويل ويكون هذا القرار قاباً للطعن لدى محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات 
النافذة. د-اذا حصلت الجمعية على اي تبرع أو تمويل خافاً لاحكام الفقرة )ب( أو الفقرة )ج( من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق، 
الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك، وذلك بالإضافة إلى اي عقوبات أو اجراءات اخرى. نصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. هـ-على الجمعية ايداع 
جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم بشأنها من الوزير المختص أو امين السجل وذلك 

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.
http://www.alwakeelnews.com/print. الرابط  الوزراء  رئيس  تصريح  الجمعيات،  عمل  حول  اردني  مسؤول  من  لاكثر  تصريحات  صدر  حيث   )455(

http://www.nesannews.com/news?c=13&view=23763 وكذلك الرابط ،/http://www.assabeel.net وكذلك الرابط ،php?id=156977
)456( هاني الحوراني وآخرون، المجتمع المدني المعاصر في الاردن: الخصائص، التحديات، المهام، عمان: مركز الاردن الجديد للدراسات، 2010، ص 43. 

الممارسة: إلى اي مدى تمتلك منظمات المجتمع المدني موارد كافية مادية وبشرية لتقوم بأعمالها؟. 

الدرجة: 100/25
لــم يتضمــن القانــون رؤيــا واضحــة حيــال مســألة تأميــن مصــادر دخــل واضحــة للجمعيــات، فــي الوقــت الــذي تــم انشــاء صنــدوق 
دعــم الجمعيــات بموجــب القانــون والــذي يدعــم ويشــرف علــى مســألة الامــور الماليــة للجمعيــات، لــم يمنــح القانــون الجمعيــات 
الحــق فــي تلقــي الدعــم والتمويــل الخارجــي أو مــن الجهــات غيــر الوطنيــة واشــترط بموجــب المــادة 17 موافقــة مجلــس الــوزراء  

علــى اي دعــم يقــدم للجمعيــات. 

ــات  ــة الجمعي ــة لعمــل كاف ــي لتشــكل قاعــدة مرجعي ــات العمــل الوطن عــدم وجــود خطــط بشــكل عــام تتضمــن المحــاور واولوي
ــة  ــة تضــم فــي عضويتهــا كاف ــر هــذه الخطــة بجهــة وطني ــث وتطوي ــم اناطــة مهمــة متابعــة تحدي ــة، وان يت ــة والاجنبي المحلي
الجهــات والفاعليــن والشــركاء والاكاديميــن، حيــث كانــت حالــة التشــكيك بعمــل المنظمــات المعنيــة بحقــوق الانســان وحقــوق 
المــرأة مســتمرة طيلــة الفتــرة الماضيــة والاتهــام بالعمالــة وتقديــم التقاريــر ، الامــر الــذي يؤكــد علــى ضــرورة الاتفــاق علــى اوليات 

العمــل ومراحلــه مــن خــال تطويــر خطــط واســتراتيجيات وسياســات للعمــل القطاعــي للمجتمــع المدنــي. 

الا انــه بالرغــم مــن ذلــك، شــهد المجتمــع الأردنــي خــال العشــرين عــام المنصرمــة تزايــد ملحــوظ فــي عمــل الجمعيــات كميــاً 
ونوعيــاً، حيــث بــات الســمة الغالبــة لأطــر المؤسســية المنتشــرة فــي الاردن، فضــاً عــن المنتديــات والائتافــات والمراكــز الثقافيــة 
ــر مــن  ــات تضــم فــي عضويتهــا أكث ــوع مــن الجمعي ــر مــن 20 ن ــى وجــود أكث ــام فــي عــام 2010 إل وغيرهــا، حيــث تشــير الارق
5718 جمعيــة، أمــا عــدد المنتســبين لهــذه الجمعيــات فقــد فــاق 1.5 مليــون عضــو، أي إن 25% مــن إجمالــي عــدد ســكان الأردن 
البالــغ عددهــم 6 مليــون نســمة تقريبــاً ينتمــون للجمعيــات الخيريــة، والنــوادي الرياضيــة والثقافيــة والشــبابية، وروابــط العائــات، 
ــات،  ــة، والمنظمــات النســائية، ومنظمــات أصحــاب العمــل، ومراكــز الشــباب، والاحــزاب والنقاب ــات المتخصصــة والتنموي والجمعي

وإتحــادات الطلبــة، ومؤسســات حقــوق الانســان والبيئــة وغيرهــا . 
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ــث  ــة، حي ــي الأردني ــر الاســتدامة لمنظمــات المجتمــع المدن ــاق بمعايي ــكل الإنف ــال فــي هي ــى وجــود اخت وتشــير الدراســات إل
ــاق المنظمــات  ــن أن إنف ــة، إذ تبي ــات الجاري ــى النفق ــات هــذه المنظمــات تذهــب إل ــدة مــن موازن اظهــر المســح أن نســبة جي
المدنيــة يتــوزع كالآتــي: 56 % علــى الأنشــطة والمشــاريع، 30 % علــى النفقــات الجاريــة مــن رواتــب وأجــور ونفقــات كهربــاء 

ــى تدريــب العامليــن وشــراء الأجهــزة والمعــدات . ــى 14 % عل ــة. إضافــة إل ومــاء وإنترنــت وصيان
 

وعلــى ضــوء ذلــك، بــرز العديــد مــن التحديــات امــام مؤسســات المجتمــع المدنــي الراغبــة  بالحصــول علــى التمويــل الاجنبــي 
وتعقيــد فــي الاجــراءات الإداريــة واطالــة فــي مــدة الموافقــة أو ارســال الكتــب والمخاطبــات مــن مديــرة الصناعــة والتجــارة أو 
مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي الوقــت الــذي تشــير المــادة 17 إلــى اشــعار مجلــس الــوزراء بالتمويــل المــراد، طــورت الــوزارة 
اجــراءات اداريــة مــن شــأنها تعقيــد الاجــراءات حيــث يتطلــب الامــر تقديــم الطلــب إلــى مجلــس ادارة ســجل الجمعيــات وينظــر 
فــي طلــب التمويــل مــن الــوزارة ومــن ثــم تتــم مخاطبــة مجلــس الــوزراء وهــذا الامــر تطلــب مــدد طويلــة جــدا تزيــد عــن 90 
ــر  ــدة 30 ويعتب ــي م ــوزارء وتمض ــس ال ــن مجل ــة م ــل اجاب ــم كان لا تص ــب الاع ــي الغال ــالات، وف ــض الح ــي بع ــر ف ــوم أو اكث ي

التمويــل موافــق عليــه حكمــاً )بالنســبة للجمعيــات(. 

ــة  ــداء وجه ــة لاب ــمية ذات العاق ــات الرس ــة المؤسس ــارة بمخاطب ــة والتج ــوم وزارة الصناع ــث تق ــداً حي ــر تعقي والان ازداد الام
نظرهــا قبــل ارســال كتــاب الموافقــة إلــى مجلــس الــوزارء ويتطلــب الامــر ايضــا مــدد زمنيــة طويلــة مــن شــأنها تفويــق فــرص 

التمويــل علــى الجمعيــات، وتعطيــل انشــطتها .

458

457

459

)457(   دراسة« إشكالية تمويل منظمات المجتمع المدني في الأردم » هذه الدراسة اعدها الباحث الخبير حسين ابو رمان والباحثة لميس ناصر وشمل المسح الذي 
اعتمدت الدراسة عليه 121 مؤسسة مجتمع مدني اردنية ــ مراجعة تقرير حول الدراسة بعنوان« دراسة: 16 % من منظمات المجتمع المدني تحصل على تمويل 

http://www.jordanzad.com/print.php?id=27840 :منتظم من جهة مانحة » متوفر على موقع زاد الاردن على رابط
)458(  انظر تقارير منظمة العففو الدولية لاعوام 2014، 2013، 2012. 

)459(  واصدرت منظمة هيومن رايتش ووتش بيانا اعربت فيه عن استنكارها الشديد لرفض منح الموافقة لاحد مؤسسات المجتمع المدني الاردني، لاطاع على 
http://www.rumonline.net/print.php?id=81266 :تفاصيل ذلك يرجى يارة الرابط التالي
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)460(    حيث نصت على« على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع حساباتها بالسرية المصرفية في مواجهة اي استفسار مقدم 
بشأنها من الوزير المختص أو امين السجل وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر.

)461( الجريدة الرسمية، العدد )5223(، تاريخ 2013/6/2م، ص، 2496.
http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=108 :462( لاطاع على كتيب تصنيف الجمعيات ونموذج التقرير السنوي أنظر الرابط(

)463(حيث نصت المادة 16 من القانون على« على هيئة ادارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة المختصة ما يلي :-1-خطة العمل السنوية. 2-تقرير سنوي يتضمن 
انجازات الجمعية وانشطتها في السنة السابقة ومصادر ايراداتها وأوجه الانفاق بالاضافة إلى أي بيانات تتطلبها الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا 
القانون. 3-ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص اعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن الفي دينار 

من التدقيق وفي هذه الحالة يتم مراجعة حساباتها المالية من قبل الوزارة المختصة.

القدرات: الاستقال
القانـون: إلـى اي مـدى هنـاك ضمانـات قانونيـة لمنـع التدخـل الخارجـي غيـر المرغـوب فـي عمـل منظمـات 

المدني؟.  المجتمـع 

الدرجة: 100/25

تضمنــت المــادة )17/هــــ( مــن القانــون  حكمــاً لا يتفــق مــع الأصــول القانونيــة المســتقرة وافتــراض عــدم الســرية المصرفيــة، حيــث 
ينتقــص ذلــك الحكــم مــن الشــخصية الاعتباريــة للجمعيــة ويقــوض اســتقرار المراكــز القانونيــة للجمعيــات وحقهــا فــي الخصوصيــة 

المكفــول لهــا دســتورياَ ودوليــاً. 

ــم  ــي ت ــنة 2013م ، والت ــم )1( لس ــات" رق ــف الجمعي ــات تصني ــات "تعليم ــجل الجمعي ــس إدارة س ــدر مجل ــام 2013م، أص ــي ع وف
ــوذج  ــتحداث أنم ــتهدفه، واس ــات المس ــطتها والفئ ــا وأنش ــال عمله ــي ومج ــا الرئيس ــب تخصصه ــات حس ــف الجمعي ــا تصني بموجبه
خــاص  لهــذه الغايــة يلــزم الجمعيــات اســتكمال البيانــات الفنيــة والإداريــة والماليــة وبالإضافــة إلــى قائمــة أســماء العامليــن لديهــا. 
كمــا تضمنــت هــذه التعليمــات نصــاً يلــزم الجمعيــات كافــة بتصويــب أوضاعهــا فــي فتــرة زمنيــة تحددهــا الــوزارة المختصــة، وفــي 
حــال عــدم إلتزامهــا بهــذه التعليمــات تصبــح الجمعيــة مخالفــة لهــذه التعليمــات، إلا أن تلــك التعليمــات تضمنــت تقييــداً علــى حريــة 
الجمعيــات فــي ممارســة أنشــطتها؛ إذ أن التقريــر المطلــوب تقديمــه مــن قبــل الجمعيــة يجــب أن يتضمــن معلومــات تفصيليــة حــول 
ــات الصــرف والإنفــاق وغيرهــا مــن المعلومــات، الأمــر الــذي  ــة وآلي أنشــطة الجمعيــة ومجــالات عملهــا وأنشــطتها الإداريــة والمالي
يعتبــر تدخــاً فــي شــؤونها الداخليــة. علمــاً بــأن قانــون الجمعيــات قــد ألزمهــا بتقديــم تقاريــر ماليــة وإداريــة ســنوية للهيئــة العامــة 
بحضــور منــدوب الــوزارة المشــرفة علــى عمــل الجمعيــات، ومنــدوب مجلــس إدارة ســجل الجمعيــات، ويشــكل هــذا الطلــب بالإضافــة 
إلــى التدخــل فــي حريــة عملهــا ازدواجيــة فــي تقديــم التقاريــر؛ اذ تقــدم كل جمعيــة تقريــراً للهيئــة العامــة بحضــور مندوبــي الــوزارة 

وإدارة الســجل عمــاً بأحــكام القانــون ، إضافــة إلــى التقريــر الــذي ســتقدمة وفــق هــذه التعليمــات إلــى إدارة الســجل.

460

461

462

463
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وتضمــن القانــون وتحديــداً فــي المــادة 19 منــه  صاحيــات مطلقــة للوزيــر فــي تعييــن هيئــة إدارة مؤقتــه للجمعيــة تقــوم مقــام 
الهيئــة الإداريــة وتحــل محلهــا ويشــكل مثــل هــذا المبــدأ خطــورة كبيــرة جــداً وإفــراغ للحــق مــن مضمونــه الحقيقــي ســيمال وان 
القانــون لــم يتضمــن ضوابــط لعمــل تلــك الهيئــات ولــم يتضمــن نصوصــاً تجعــل مــن الهيئــة العامــة المرجــع لعملهــا، بالاضافــة 
إلــى ان مــدة عمــل اللجنــة غيــر محــددة بمــدة ويســتطيع الوزيــر التمديــد لهــا إلــى المــدة التــي يشــاء، وتضمنــت المــادة 20 مــن 
ــة عــدم ممارســة أعمالهــا أو توقفــت عــن الممارســة  ــة حكمــاً فــي حال ــار الجمعيــة منحل ــات واســعة بإعتب القانــون  أيضــاً صاحي
لمــدة ســنة واحــدة. وكذلــك تمنــح المــادة )20/ب( مــن القانــون  لمجلــس إدارة الســجل بنــاء علــى تنســيب الوزيــر حــل الجمعيــة.

تضمــن القانــون العديــد مــن النصــوص التــي تعتبــر مقيــدة لعمــل الجمعيــات وتدخــاً فــي الشــخصية الاعتباريــه لهــا، ومــن ذلــك: 
الســماح للوزيــر المختــص بتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــه للجمعيــة تقــوم مقــام هيئــة إدارتهــا المنتخبــه مــع عــدم حســم القانــون 
بشــكل مباشــر وصريــح لمــدد تعييــن تلــك الهيئــة والواجبــات القانونيــة الملقــاة علــى عاتقهــا بشــكل واضــح وصريــح ومحــدد، 
حيــث بموجــب المــادة 19 الفقــرة أ/2 بمجــرد مخالفــة الجمعيــة للقانــون أو الانظمــة أو النظــام الاساســي يســتطيع الوزيــر تعييــن 
ــجل  ــس إدارة س ــون »مجل ــح القان ــا من ــة. كم ــذه الصاحي ــل ه ــاء مث ــح القض ــدرج أو من ــاع أي ت ــة دون إتب ــة الهيئ ــة المؤقت الهيئ
الجمعيــات« بنــاء علــى تنســيب الوزيــر المختــص الحــق فــي حــل الجمعيــة دون اللجــوء للقضــاء ولمخالفــات غيــر جســيمة ولــو وقعــت 

لأول مــره .

464

465

466

467

)464(  حيث نصت على« للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها 
عضو واحد أو اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً :-1-اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة أو الوفاة، 

أو ما يماثل ذلك من حالات.
2-اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت احكام نظامها الاساسي ولم تقــم بإزالة اسباب المخالفة خال شهرين من 
تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة. 3-اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة )ج( من المادة )18( من هذا القانون. 4-اذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من 
أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجاتها المالية وتقاريرها. ب-1-على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعيـة لانـعقــاد خـال ستين يوماً 
على الاكثر لإنتخاب هيئة ادارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-اذا تعذر تطبيق احكام البند )1( من هذه الفقرة يجوز 

التمديد لهيئة الادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة. 
)465(  حيث جاء فيها« تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-1-اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة. 2-اذا تخلفت عن 

توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة )28( من هذا القانون.« 
)466(  حيث نصت على » للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه إلى 
امين السجل :-1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ 
الوزير المختص لاجراءات الواردة في المادة )19( من هذا القانون. 2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من اشخاص غير اردنيين خافا لاحكام 
الفقرة )ج( من المادة )17( من هذا القانون. 3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند )2( من الفقرة )أ( من المادة )19( 
ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها. 4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام 

النظام الاساسي للجمعية. ج-يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.
)467(  تنص المادة 19 على ان » أ-للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئــة ادارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية وعلى ان 
يشارك فيها عضو واحد أو اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكناً:-1. اذا تعذر على هيئة ادارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة 
أو الوفاة، أو ما يماثل ذلك من حالات.2. اذا خالفت الجمعية أياً من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو خالفت احكام.3. نظامها الاساسي ولم تقــم 
بإزالة اسباب المخالفة خال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطـياً بتلك المخالفة. 4. اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة )ج( من المادة )18( من هذا القانون.5. اذا قبلت 
الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجاتها المالية وتقاريرها.ب-1.على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة 
للجمعيـة لانـعقــاد خـال ستين يوماً على الاكثر لإنتخاب هيئة اداريةجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2.اذا تعذر تطبيق 

احكام البند )1( من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئةالادارة المؤقته لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص ولمرة واحدة. 
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)468( المنشورة في الجريدة الرسمية على الصفحة 571 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5077 بتاريخ 2011/2/1 بموجب الفقرة ج من المادة 22 من قانون 
الجمعيات وتعدياته رقم 51 لسنة 2008.

)469( حيث نصت على »ينشأ في الوزارة صندوق يسمى )صندوق دعم الجمعيات( يهـدف إلى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقال مالي وإداري . وله 
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التـي يراها مناسبة، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني. ب-تتكون الموارد المالية 
للصندوق مما يلي: 1-ما يرصد له في الموازنة العامة. 2-أي هبات أو تبرعات أو منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 3-ريع أي 
يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 4-اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها 
للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف إلى دعم الجمعيات. 5-أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول اليها 
اموالها وفق احكام هذا القانون. 6-أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامهـــا بجمعها أو قبضها خافاً لأحكام هذا القانـــون والأنظمة 
والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 7-ريع استثمار اموال الصندوق. 8-أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. ج-تحدد اوجه الانفاق ودعم 
الجمعيات من اموال الصندوق بناء على اسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغايــة ويتولى المجلس الصرف بموجب تلك التعليمات. 

د-تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة ».
)470( واصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى رئيس الوزارء تتضمن اوجه النقد على قانون الجمعيات لاستزادة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمنظمة

https://www.hrw.org/ar 
)471( وفق ما جاء في المادة 5 فقرة 6 منها وما جاء في المادة الرابعه الفقرة الثامنه منه

وصــدرت تعليمــات الانفــاق ودعــم الجمعيــات مــن أمــوال صنــدوق دعــم الجمعيــات  لســنة 2011 والتــي جــاءت تنفيــذاً للمــادة 22 
مــن قانــون الجمعيــات  وتــم بموجــب هــذه التعليمــات تحديــد أوجــه دعــم الجمعيــات مــن أمــوال صنــدوق الجمعيــات فــي مجــالات 
ــا  ــاء قدرته ــور وبن ــو والتط ــات بالنم ــمح للجمعي ــي تس ــج الت ــات، والبرام ــداف الجمعي ــن أه ــل ضم ــي تدخ ــاريع الت ــج والمش البرام
المؤسســية والفنيــة، والمشــاريع الهادفــة لزيــادة وتحســين مســتوى العمــل التطوعــي، والتــي تســاهم فــي تحســين نوعيــة الحيــاة 
للمجتمــع المحلــي، وتنفيــذ برامــج وطنيــة ودعــم المبــادرات الاجتماعيــة، وحــددت التعليمــات كيفيــة وإجــراءات تقديــم الدعــم . إلا 

أنــه يؤخــذ علــى هــذه التعليمــات العديــد مــن الماحظــات منهــا: 

•  إن تحديــد أوجــه الانفــاق ودعــم الجمعيــات بموجــب تعليمــات يشــكل مخالفــة قانونيــة تــؤدي إلــى عــدم إســتقرار أســس الدعــم 
المقدمــه للجمعيــات ســيما وأن هــذه التعليمــات عرضــة للتعديــل والتبديــل فــي أي وقــت، وعليــة كان الواجــب أن يتضمــن قانــون 

الجمعيــات تحديــد هــذه الاســس والمعاييــر.

•  تحتــوي التعليمــات علــى العديــد مــن النصــوص التفويضيــة التــي تمنــح صاحيــات واســعة لمجلــس إدارة الســجل فــي تحديــد 
أوجــه الدعــم التــي يقررهــا . 

•  تعتبــر هــذه التعليمــات مخالفــه للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالحــق فــي تأســيس الجمعيــات اذ تشــكل معيقــاً أمــام الجمعيــات فــي 
حريــة الحصــول علــى دعــم المالــي لممارســة أنشــطتها.
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الممارسة: إلى اي مدى يمكن للمجتمع المدني ان يستمر ويعمل دون أي تدخل خارجي لا مبرر له؟. 

الدرجة: 100/25 
لا يــزال الواقــع العملــي يكشــف العديــد مــن الاشــكاليات مــن حيــث تعــدد المرجعيــات التــي تشــرف علــى عمــل الجمعيــات، وخلــق 
ــوق عددهــا 800  ــي يف ــارة والت ــة والتج ــي وزارة الصناع ــة المســجلة ف ــر الربحي ــد مــن الاشــكاليات بالنســبة لشــركات غي العدي

جمعيــة ومؤسســة، وحالــة الاربــاك التــي صاحبــت تصويــب أوضــاع الجمعيــات وفقــاً لاحــكام القانــون عــام 2008. 

حيــث أحــال القانــون بكثــرة إلــى الأنظمــة التنفيذيــة مســائل جوهريــة تتعلــق بتكويــن الجمعيــات، والأصــوب أن تكــون محــددة 
بدقــة وبوضــوح فــي القانــون ذاتــه، عمــاً بمقتضيــات المــادة 16 مــن الدســتور وفقــاً لأســس موضوعيــة مــع ضمــان المحــددات 
التــي كفلتهــا المــادة 16 مــن الدســتور صراحــة ، وعــدم اللجــوء إلــى الأنظمــة التفويضيــة بــدلًا مــن الأنظمــة التنفيذيــة، ومــن 
ــوزارة المختصــة بــكل  ــوزراء تعليمــات خاصــة تتضمــن أســس تحديــد ال ذلــك وضــع مجلــس إدارة الســجل بموافقــة مجلــس ال
ــجل  ــن الس ــن أمي ــا بي ــة م ــيق العاق ــجل وتنس ــل الس ــم عم ــة لتنظي ــات الازم ــدار التعليم ــرة هـــ( ، وإص ــادة 4 فق ــة )الم جمعي
والــوزارات المختصــة وفــق أحــكام هــذا القانــون والانظمــة الصــادرة بمقتضــاه )المــادة 5 فقــرة 6( ، وتحــدد الأحــكام الواجــب 

ورودهــا فــي النظــام الأساســي للجمعيــة بموجــب نظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة )المــادة 7، فقــرة ب( .
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)472( انظر الدكتور محمد الحموري، الحقوق والحريات. 
)473( حيث نص على« يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية.

)474( حيث نصت على: يتولى المجلس المهام والصاحيات التالية، اصدار التعليمات الازمة لتنظيم عمل السجل وتنسيق العاقة ما بين امين السجل والوزارات 
المختصة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

)475( حيث نصت على: ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي 
ما يلي :-1-اسم الجمعية.2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.3-اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.4-شروط اكتساب العضوية وحالات 
فقدانها.5-رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.6-كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد 
اتخاذ قراراتها.  القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية  انتخابهم وصاحياتها والنصاب  القرارات فيها.7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة  اتخاذ  تلك الاجتماعات وآلية 
8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها. 9-قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية.10-كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها. 
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 http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=118 476( لطفا انظر الرابط(
)477( حيث نصت على« لمقاصد هذا القانون: 1. تعني كلمة )الجمعية( اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله 
وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه أو لاي 
شخص محدد بذاته أو تحقيق اي اهداف سياسية تدخل ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسية وفق احكام التشريعات النافذة.2. تعني عبارة )الجمعية الخاصة( 

الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثاثة ولا يزيد على عشرين.
)478(  المنشور على الصفحة 3976 من عدد الجريده الرسمية رقم 504-بتاريخ 2010/7/1 بموجب المادة 30 من قانون الجمعيات وتعدياته رقم 51 لسنة 2008. 

 /http://rhcjo.com :479( لاطاع على مضمون الورقة يرجى زيارة الرابط التالي(
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=246301 :480( لاستزادة الاطاع على الرابط(

ومــن الجديــر بالذكــر أن التطبيــق العملــي لهــذا القانــون أفــرز العديــد مــن الاشــكاليات القانونيــة التــي تؤكــد الممارســات أنــه 
بحاجــة إلــى مراجعــة، إذ إتخــذ مجلــس إدارة الســجل قــراراً بوقــف تســجيل الجمعيــات الخاصــة  الــوارد النــص عليهــا فــي المــادة 
الثالثــة  مــن القانــون لعــدم ثبــوت أي إختــاف بينهــا وبيــن الجمعيــة العاديــة وإنتفــاء الغايــة مــن النــص عليهــا فــي القانــون، 
وصــدر نظــام الجمعيــات الخاصــة  رقــم 32 لســنة 2010 والــذي حــدد رأس مــال الجمعيــة الخاصــة بمبلــغ لا يقــل عــن )500( 
دينــار أي مــا يعــادل )714( دولار، وبعــض المــواد التــي ورد ذكرهــا فــي القانــون، بمعنــى أن النظــام لــم يتضمــن أي إضافــة أو 
تفريــق جوهــري بيــن الجمعيــات العاديــة والجمعيــات الخاصــة وأصبــح هــذا النظــام بحكــم المعطــل كــون ترخيــص الجمعيــات 

الخاصــه تــم إيقافــة مــن مجلــس إدارة الســجل.

476
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ــول  ــق التح ــوان "تعمي ــك، بعن ــة المل ــة لجال ــية الخامس ــة النقاش ــدرت الورق ــخ 13/9/2014م ص ــه بتاري ــره أن ــب ذك ــا يج ومم
ــع  ــى التطل ــا إل ــث منه ــد الثال ــي البن ــة ف ــذه الورق ــارت ه ــد أش ــية"، وق ــراف السياس ــزات، والاع ــداف، والمنج ــي: الاه الديمقراط
لاســتمرار مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي بنــاء قدراتهــا وزيــادة فاعليتهــا وخدمــة قضايــا المواطنيــن وهمومهــم والتأثيــر فــي 
رســم السياســات والعمــل كرقيــب وطنــي، وقــد تضاعــف، وعلــى مــدار الخمــس ســنوات الماضيــة، عــدد مؤسســات المجتمــع المدني 

ليبلــغ اليــوم أكثــر مــن 6000 مؤسســة . 

ومــن الافــت أن مجلــس الــوزراء  اصــدر قــراراً يقضــي بتنظيــم آليــة تقديــم الدعــم المالــي للجمعيــات بتاريــخ 2015/10/18م 
حيــث أكــد القــرار علــى مرجعيــة وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي واللجنــة التنســيقية لشــؤون المســاعدات الإنســانية كمرجعيــات 
لأي طلــب تمويــل خارجــي، الامــر الــذي اثــار حفيظــة العديــد مــن المنظمــات حــول نيــة الحكومــة فــي تقييــد حــق الجمعيــات فــي 

الحصــول علــى التمويــل. 

ومــن الجديــر ذكــره أنــه وخــال عــام 2015م زادت حــدة التوتــر مــا بيــن نقابــة المحامييــن والمنظمــات التــي تقــدم خدمــات 
المســاعدة القانونيــة )المجانيــة( حيــث ســاد توتــر حــول شــرعية تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانية من قبــل مؤسســات المجتمع 
المدنــي ممــا حــذا بنقابــة المحاميــن إلــى مخاطبــة مجلــس الــوزراء لمنــع تلــك المنظمــات مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة حفاظــاً 
علــى حقــوق منتســبيها، الأمــر الــذي قوبــل بالرفــض مــن قبــل تلــك المنظمــات علــى اعتبــار أن تقديــم المســاعدة القانونيــة يعتبــر 
حــق انســاني وغيــر قابــل للتقييــد. علمــاً بــأن قانــون نقابــة المحامييــن وفقــاً لآخــر التعديــات عــام 2014م ألــزم النقابــة اصــدار 
نظــام خــاص للمســاعدة القانونيــة، إلا أن هــذا النظــام وهــذه الجهــود لــم تــؤدِ إلــى الحــد مــن هــذ الاشــكاليات علــى أرض الواقــع، 

ولــم يتــم بلــورة وجهــة نظــر وطنيــة حيــال مســألة تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة. 
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ومــن القضايــا الافتــه مــا عــرف بقضيــة جمعيــة جماعــة الإخــوان المســلمين التــي عانــت عــام 2015م مــن مشــكلة فــي الترخيــص 
ــأن جماعــة الاخــوان المســلمين المشــهورة  ــة رخصــت بتاريــخ 2015/3/3م، علمــاً ب وانقســاما بيــن أعضائهــا، حيــث أن الجمعي
تاريخيــا كانــت موجــودة فــي الأردن وتعمــل منــذ عــام 1946م وبنــاء علــى قــرارا مــن ديــوان تفســير القوانيــن والــذي اعتبــر ان 
الجمعيــة لــم تصــوب اوضاعهــا وفقــا للتشــريعات الســارية المفعــول ان ذاك تعتبــر بحكــم غيــر المرخصــة، وعليــه، حيــث فقــدت 

481حقهــا فــي الوجــود "الشــخصية الاعتباريــة" . 

الحوكمة: الشفافية
الممارسة: إلى اي مدى توجد شفافية في منظمات المجتمع المدني؟.

الدرجة: 100/50
وعنــد إســتعراض المحطــات التاريخيــة التــي صاغــت القوانيــن الناظمــة للحــق فــي تشــكيل الجمعيــات واليــات عملهــا فــي الاردن، 
ياحــظ أنهــا إرتبطــت إرتباطــا وثيقــاً بتطــور العمليــة الديمقراطيــة والاحــداث السياســية التــي مــرت بهــا المنطقــة، ولذلك إتســمت 
العاقــة بيــن الطرفيــن بالطابــع الســلبي والرغبــة الحكوميــة بتقييــد عملهــا، وذلــك بالرغــم مــن مســعى الحكومــات المتعاقبــة إلــى 
تحقيــق التــوازن بيــن التزاماتهــا الخارجيــة والمطالبــات الشــعبية بإطــاق الحريــات وتحســين الاوضــاع المعيشــية والاجتماعيــة. 
ــي  ــة الت ــرة الزمني ــة المختلفــة وخصوصــاً فــي الفت ــر متنفــس سياســي للقــوى السياســية والاجتماعي ــات  توف ــت الجمعي كمــا كان
إســتمر فيهــا تطبيــق الأحــكام العرفيــة وتغييــب الاحــزاب السياســة عــن المشــهد نظــراً لطبيعــة المرحلــة التاريخيــة التــي ســادت 

انــذاك والموســومة بمنــع الاحــزاب السياســية.

إلا أن الســمة الغالبــة للمجتمــع المدنــي فــي الأردن يمكــن وصفهــا بالغمــوض وعــدم الوضــوح وغيــاب التنســيق أو الاتفــاق علــى 
ــات نتيجــة عــدم وضــوح اليــات وأســاليب  ــة بيــن الحكومــة والجمعي ــة الشــك والريب الخطــط والاولويــات الوطنيــة وإســتمرار حال
التعامــل بينهمــا، وعــدم وجــود خطــط واســتراتيجيات عمــل واضحــة لــدى الجميــع وعــدم الشــراكة الحقيقيــة فــي الميــدان، وعــدم 
تدفــق المعلومــات بشــكل مؤسســي ورســمي لإتاحــة الفرصــة للجمعيــات والقطــاع الطوعــي الاســهام فــي صياغــة وتقديــم حلــول 

وخيــارات للمؤسســات الوطنيــة للخــروج مــن بعــض الاشــكاليات والعقبــات فــي الميــدان.

482

)481(   حلقة تلفزيونية على قناة رؤيا برنامج نبض البلد-د. نوفان العجارمة وم. علي ابو السكر يتحدثان عن أماك الإخوان: فتوى ديوان التشريع والرأي للمزيد انظر 
https://www.youtube.com/watch?v=nJKrSkFBlU8 :الرابط

)482(  لاستزادة حول التطور التاريخي لعمل المجتمع المدني انظر دراسة محمد يعقوب، وصدام ابو عزام، واخرون، تقييم واقع واداء مؤسسات المجتمع المدني 
المعنية بحقوق الانسان في الاردن: دراسة ميدانية، عمان: مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، 2010، ص 39-47. وكذلك سعد الدين ابراهيم، المجتمع والدولة 
في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996. وايضا أماني قنديل: »تنمية الموارد البشرية والقدرات التنظيمية للمنظمات الأهلية العربية، دراسة 

لواقع ومستقبل تدريب الجمعيات في العالم العربي«، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1997.  
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وعلــى الرغــم مــن تضميــن قانــون الجمعيــات واتخــاذ مجلــس ادارة ســجل الجميعــات عــدد مــن الاجــراءات الا ان الجمعيــات بشــكل 
عــام يمكــن وصفهــا بالعائليــة واتســامها بعــدم التــداول الســلمي للســلطة حيــث صــار إلــى تأســيس جميعــات ومراكــز ومؤسســات 
مجتمــع مدنــي تديرهــا أســر أو عائــات ولا تســمح اطرهــا بانضمــام اخريــن إلــى عضويتهــا، فضــا عــن عــدم اتبــاع معاييــر الشــفافية 
ــات اتخــاذ الاجــراءات  ــر أو نشــر القــرارات المتعلقــة بالعطــاءات أو آلي ــة مــن نشــر التقاري ــة والمالي والنزاهــة فــي عملياتهــا الإداري

الماليــة أو تطويــر انظمــة خاصــة لعمليــات اتخــاذ القــرار الاداري والمالــي. 

 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm :483(    موقع دائرة الاحصاءات العامة الرابط الالكتروني(
./www.lob.jo :484(  لاستزادة انظر ديوان الرأي والتشريع عبر الرابط الإلكتروني(

وتشــير دائــرة الاحصــاءات العامــة أن مســاهمة المجتمــع المدنــي الأردنــي فــي قطــاع منتجــي الخدمــات الخاصــة غيــر الربحيــة، فــي 
الناتــج المحلــي الاجمالــي فــي الأعــوام 2007-2009 مــا بيــن 50.4-61 مليــون دينــار أردنــي ســنوياً أي مــا يعــادل مــن 711.34 
دولار-86.09 دولار، وهــي مســاهمة تضعــه مباشــرة بعــد مســاهمة قطــاع الفنــادق والمطاعــم الــذي تراوحــت مــا بيــن 107-104 

483مليــون دينــار ســنوياً خــال الفتــرة ذاتهــا .

الحوكمة: المساءلة
الممارسة: إلى اي مدى تعتبر منظمات المجتمع المدني مساءلة لجمهور انصارها. 

الدرجة: 100/25

ــة  ــات المؤسس ــة والهيئ ــات الإداري ــاء الهيئ ــن أعض ــا بي ــزا واضح ــم تمي ــب الأع ــى الأغل ــي عل ــع المدن ــات المجتم ــك مؤسس لا تمل
والفــرق العاملــة فيــه حيــث تعتمــد فــي تحقيــق أهدافهــا علــى تمويــل خارجــي وداخلــي وعــادة مــا يكــون أعضــاء الهيئــة الإداريــة 
هــم الأعضــاء المؤسســون، والهيئــات العامــة لتلــك الجمعيــات غالبــاً لا تكــون مــن خــارج الهيئــة الإداريــة أو مــن الأشــخاص الذيــن 
يديــرون الجمعيــات وبالتالــي يؤثــر ذلــك بشــكل واضــح وجلــي علــى أنظمــة الحوكمــة والمســائلة مــن قبــل جمهــور الهيئــة العامــة، 
ــة  ــة القــدرات المؤسســية للجمعي ــح وتنمي ــي المصال ــى تضــارب ف ــة المســتويات المؤسســية إل ــى كاف ــؤدي اختــاط الادوار عل وي

بشــكل يتفــق مــع معاييــر النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد؛ إذ تفتقــر للرقابــة مــن قبــل الهيئــات العامــة.

ومــن الاســباب التــي ســاهمت فــي خلــق هــذه الاشــكالية هــو طبيعــة القوانيــن التــي لــم تكــن واضحــة حــول تأســيس الجمعيــات، 
وبــرزت اصــوات فــي الآونــة الأخيــر تنــادي بضــرورة زيــادة الأعضــاء المؤسســين للجمعيــة ممــا دفــع الحكومــة إلــى تطويــر مشــروع 

484قانــون تــم بموجبــه تعديــل عــدد الأعضــاء المؤسســين للجمعيــة .
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الدور: 
مسـألة الحكومـة: إلـى اي مـدى يعتبـر المجتمـع المدنـي نشـيطا وناجحـا فـي مسـاءلة الحكومـة عـن 

اعمالهـا؟.

الدرجة: 100/50
تجــدر الاشــارة إلــى أنــه لا يوجــد شــراكة حقيقيــة بيــن الســلطة التنفيذيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي الا فــي القليــل النــادر 
وفــي القطاعــات الاغاثيــة والخدميــة، وان اليــات التمويــل المتبعــة مــن صنــدوق دعــم الجمعيــات فــي وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
ــل  ــات، حيــث لا تحي ــاء قــدرات الجمعي ــة أو وضــوح فــي السياســات الرســمية لدعــم وبن ــر خطــة وطني ــم تطوي ــم يت ــة ول تقليدي
المؤسســات الرســمية عطــاءات إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، ولا يوجــد شــراكة حقيقيــة فــي الاســتماع أو الاخــذ بوجهــات 
النظــر أو حيــال القضايــا الوطنيــة المشــتركة. حيــث تشــير الارقــام إلــى أن وزارة التنميــة الاجتماعيــة قامــت بدعــم 154 جمعيــة 

وفقــا لشــروط واجــراءات العمــل فــي الــوزارة. 

ــون  ــز قان ــث يجي ــات حي ــية للجمعي ــدرات المؤسس ــف الق ــكاليات وضع ــض الاش ــى بع ــب عل ــي التغل ــاركي ف ــج تش ــد نه ولا يوج
الجمعيــات للــوزارة تشــكيل فــرق تحقيــق وتقصــي حــول أي مخالفــات ودخــول مقــار الجمعيــات والاطــاع علــى ملفاتهــا وســجاتها 
فــي اي وقــت ودون الاذن القضائــي، حيــث تــم فــي عــام 2015 تشــكيل 129 لجنــة تحقيــق، وتــم حــل 94 جمعيــة منــذ بدايــة 

عــام 2015، وتعييــن 91 هيئــة إدارة مؤقتــة لإدارة جمعيــات، وتوجيــه عقوبــة الانــذار 71 جمعيــة . 

الا انــه بالرغــم مــن كل ذلــك اســتطاع المجتمــع المدنــي ان يحقــق نجاحــا ويؤثــر علــى التشــريعات العامــة والسياســات 
والممارســات، حيــث فــي مجــال حقــوق المــرأة اســتطاعت المؤسســات المعنيــة بهــذا الشــأن ان تحقــق عــدداً مــن النجاحــات مــن 
خــال مجموعــات الضغــط وكســب التأييــد لتطويــر التشــريعات والسياســات والممارســات ســواء فــي قانــون الأحــوال الشــخصية  
أو فــي قانــون العمــل أو قانــون الانتخــاب أو غيــر ذلــك مــن قوانيــن، وكذلــك نجــاح بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة 
فــي قطــاع الاعــام ان تفتــح حــوارا موســعا مــع الحكومــة والمؤسســات الرقابيــة وتؤثــر علــى القوانيــن التــي تنظمــي حريــة الــرأي 
والتعبيــر مــن حيــث المحاكمــات وعــدم جــواز حبــس الصحفــي وحريــة نقــل المعلومــات وغيــر ذلــك حيــث اســتطاع مركــز حمايــة 
ــى المحاكــم واصــدار  ــم احالتهــم إل ــن يت ــن الذي ــاع عــن الصحفيي ــة للدف ــن بتشــكيل وحــدة مســاعدة قانوني ــة الصحفيي وحري
تقريــر ســنوي عــن الحريــات الاعاميــة يتضمــن كافــة الانتهــاكات والاشــكاليات التــي تعانــي منهــا التشــريعات ويتــم نشــره علــى 
المــأ فضــا عــن تقديــم خدمــات النصــح والمشــورة للحكومــة حــول أفضــل الممارســات التشــريعية والمطالبــة بتعديــل القوانيــن 

التــي تشــكل انتهــاكا لحريــة الــرأي والتعبيــر . 

485

486

487

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=250321 :485(  لاستزادة الاطاع على الرابط التالي(
/www.women.jo :486(  لاستزادة لطفا انظر الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لشؤون المرأة عبر الرابط الالكتروني(

)487(  انظر الموقع الالكتروني لمركز حماية وحرية الصحفيين التقرير السنوي ونشاطات الحملة الوطنية بعنوان الحكي مش جريمة ومبادرة تطوير نظام شكاوى 
/cdfj.org :الإعام ومساهمات المركز في مناقشة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير عبر الرابط الإلكتروني
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وبــذات الســياق اســتطاعت المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد والحكومــة والشــفافية ان تؤثــر وتطــور فــي عمل المؤسســات 
الرقابيــة ذات العاقــة بشــكل عــام وتدخــل معهــا فــي حــوار ونقاشــات معمقــة حــول بعــض المعيقــات والتحديــات التــي تواجــه 
مســألة مكافحــة الفســاد، ومثــال ذلــك النشــاطات والأعمــال التــي يقــوم فيهــا منظمــة رشــيد للنزاهــة والشــفافية حيــث يتــم 
الاســتماع إلــى وجهــات نظرهــم حــول كافــة القوانيــن المتعلقــة بمكافحــة الفســاد واســتطاع رشــيد أن يوجــه عنايــة المؤسســات 
ــي  ــمية ف ــات الرس ــت المؤسس ــث انخرط ــاد حي ــدركات الفس ــر م ــة مؤش ــى أهمي ــابقة إل ــنوات الس ــاث س ــال الث ــة خ والحكوم

حضــور ومتابعــة اللقــاءات والنــدوات التــي يقــوم بتنظيمهــا. 

الدور: 
اصـاح السياسـات: إلـى اي مـدى يندمـج المجتمـع المدني بنشـاط في مبـادرات اصاح السياسـات من 

اجـل مكافحة الفسـاد؟

 الدرجة: 100/50

فــي الأردن بــرز فــي الاونــة الاخيــرة تخصــص فــي عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي حيــث تختــص بعــض المؤسســات فــي 
العمــل علــى ملفــات معينــة ومحــددة مثــل المــرأة الطفــل والســجون ومكافحــة الفســاد وغيــر ذلــك مــن مواضيــع. 

ومــن الافــت، ان تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة الخاصــة بمــدركات الفســاد منــذ تنبــي متابعتــه واصــدارة مــن قبــل منظمــة 
ــزا واســعا مــن النقاشــات الوطنيــة وتســعى الحكومــة والمؤسســات الوطنيــة إلــى الاطــاع علــى  رشــيد بــات يحــوز ويأخــذ حي
ــة اهتمــام رســمي غيــر مســبوقة  مخرجــات التقريــر والاشــتراك فــي النقاشــات الخاصــة بمخرجاتــه علــى المــأ، ممــا خلــق حال
بمخرجــات التقريــر الامــر الــذي ترتــب عليــه عــدد مــن الشــراكات مــع المؤسســات المعنيــة فــي محاولــة منهــا لتجــاوز العقبــات 

والتحديــات التــي مــن شــأنها ان تحــول دون وضــع الأردن فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فــي مســألة مكافحــة الفســاد. 
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التوصيات
يجب أن ينطلق الإطار القانوني الناظم للحق في تأسيس الجمعيات من المبادئ التالية:

)أ (  حريــة تأســيس الجمعيــات وتســجيلها عــن طريــق الإخطــار فحســب، علــى أن يكــون مــن حــق  الســلطة التنفيذيــة فــي حــال 
كان لديهــا إعتــراض علــى تأســيس جمعيــة مــا أن تلجــأ إلــى القضــاء. 

)ب ( حــق كل جمعيــة فــي وضــع نظامهــا الأساســي بحريــة، وحــق الهيئــة الإداريــة لــكل جمعيــة فــي إدارة شــؤونها دون تدخــل 
مــن أي جهــة حكوميــة.

)ت ( حــق الهيئــة العامــة لــكل جمعيــة فــي إنتخــاب هيئتهــا الإداريــة بحريــة، وإحتــرام  الحكومــة لنتائــج الإنتخابــات، وأن لا يكــون 
لهــا حــق الإعتــراض علــى عضويــة أي شــخص فــي الهيئــة الإداريــة للجمعيــة إلّا مــن خــال دعــوى ترفــع أمــام القضــاء الإداري 

المختــص.

)ث ( حــق  الســلطة التنفيذيــة  بمراقبــة عمــل الجمعيــات، فــإذا وجــدت خروجــاً علــى القانــون؛ فتتــم معالجتــه باللجــوء إلــى القضــاء 
صاحــب الصاحيــة الأولــى والأخيرة. 

ــا  ــي تلقته ــل الت ــغ التموي ــن مبال ــن ع ــريطة أن تعل ــي ش ــي والخارج ــل الداخل ــى التموي ــول عل ــي الحص ــة ف ــق كل جمعي )ج ( ح
ــر  ــزم بنش ــة، وأن تلت ــق الثبوتي ــاً بالوثائ ــك مدعوم ــون كل ذل ــى أن يك ــة، وعل ــتخدامه بدق ــبل اس ــل وس ــذا التموي ــادر ه ومص

ــة.  ــا العام ــاع هيئته ــة لإط ــنوية ، بالإضاف ــا الس ميزانياته

)ح ( لا يجــوز حــل أي جمعيــة إلّا بموافقــة هيئتهــا العامــة أو بقــرار قضائــي، كمــا لا يجــوز وقــف أي جمعيــة عــن العمــل إلّا بقــرار 
قضائــي. 

)خ ( التأكيــد علــى أن مــدة الهيئــة الإداريــة المؤقتــة لأي جمعيــة هــي )60( يومــاً يتــم خالهــا دعــوة الهيئــة العامــة للجمعيــة 
لانتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة، ولا يجــوز تمديــد هــذه الفتــرة تحــت أي ظــرف إلّا لمــرة واحــدة لتحقيــق هــذا الهــدف.  

• وعلى صعيد العمل الداخلي مؤسسات المجتمع المدني: 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مدعــوة إلــى اتبــاع كافــة الوســائل والســبل المؤسســية لتحظــى بثقــة الجمهــور ولتمضــي  قدمــاً 
لتحقيــق أهدافهــا وإتبــاع كافــة الطــرق والإجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز الشــفافية والنزاهــة والحوكمــة وإعتبــار الديمقراطيــة 

الداخليــة هــي الطريــق الطبيعــي لتــداول الســلطة بيــن أعضائهــا، ومــن ذلــك: 

ــر  ــرة أو غي ــورة مباش ــواء بص ــات، س ــذه المؤسس ــطة ه ــي أنش ــاء ف ــال والنس ــن الرج ــاء م ــة الأعض ــاركة كاف ــاركة: مش )أ ( المش
ــرة.  مباش

)ب ( التشــارك  والتنســيق: هــذه المؤسســات مدعــوة للتشــارك  والتنســيق  فيمــا بينهــا بحيــث يقــوم علــى رؤى حقيقيــة  مبنيــة 
علــى خطــط إســتراتيجية ولغايــات تحقيــق أهدافهــا المشــتركة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة ولا يتســبب فــي هــدر المــوارد أو 

الجهــود.
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)ت ( الشــفافية: توفيــر واتاحــة المعلومــات المتعلقــة بنشــاطاتها وســائر أعمالهــا وضمــان وصــول المســتفيدين والجمهــور والجهــات 
الرســمية ذات العاقــة والمانحيــن للمعلومــات.

)ث ( المســاءلة: تقديــم تقاريــر حــول إســتخدام مــوارد المؤسســة وتحمــل المســؤولية مــن قبــل المســؤولين عــن قراراتهــم أو عــن 
الإخفــاق ومســاءلة كل مــن ثبــت أنــه أســاء فــي إســتخدام أمــوال الجمعيــة او قصــر فــي ذلــك.

)ج ( المساواة والشمول: يجب أن يتاح للجميع فرصة المشاركة على أساس الكفاءة وعدم التمييز.

)ح ( الحاكميــة الرشــيدة: إن مؤسســات المجتمــع المدنــي مدعــوة لإتبــاع كافــة طــرق الحاكميــة الرشــيدة بكافــة عناصرهــا مــن ماليــة 
واداريــة وتنفيذيــة، وأن تلتــزم بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المبينــة فــي نظامهــا الأساســي.

)خ ( التــداول الديمقراطــي  للســلطة: إن مــن أهــم الإشــكاليات التــي تواجــه عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي ســيطرة النخبــة 
علــى كافــة أنشــطة وعمــل هــذه المؤسســات لعــدم وجــود نصــوص تســعف بتجديــد القيــادة دوريــاً لخلــو الأنظمــة الداخليــة مــن 

تحديــد مــدة زمنيــة لتولــي أي منصــب قيــادي فــي الغالــب.  
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القطاع الخاص
 ملخص

لا يــزال القطــاع الخــاص فــي الأردن يعمــل بمفــردة ويعانــي مــن كافــة الاشــكاليات التــي تعانــي منهــا القطاعــات الخاصــة فــي 
المنطقــة، حيــث ان ضعــف التشــريعات وتعقــد الاجــراءات الرســمية والمتابعــات واجــراءات الحصــول علــى الموافقــات والتراخيــص 

والبيروقراطيــة الإداريــة تشــكل احــد اهــم المعيقــات التــي يعانــي منهــا القطــاع الخــاص فــي الاردن. 

ولا تــزال لهــذه اللحظــة مامــح العاقــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص هاميــة غيــر واضحــة المامــح حيــث ان الشــراكة 
الحقيقيــة بيــن القطاعيــن لــم تتبلــور بعــد، وعلــى الرغــم مــن صــدور قانــون الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والعــام منــذ اكثــر مــن 
عــام لا يــزال لــم تــرى الخطــوات التنفيذيــة لهــذا القانــون النــور، ولــم يغيــر فــي واقــع وطبيعــة العمــل بيــن القطــاع العــام والخــاص 
بمــا يخــدم المجتمــع المحلــي ويــؤدي إلــى اســتقرار فــي الاســتثمارات التــي تســتقطبها الدولــة الاردنيــة بســبب عوامــل سياســية 

وجغرافيــة ومناخيــة لا دخــل للحكومــة فيهــا. 

فعلــى الرغــم مــن وجــود اطــر قانونيــة لعمــل القطــاع الخــاص، الا ان التذمــر لا يــزال حــول الاجــراءات المرتبطــة بالأعمــال ســواء 
فــي تكوينهــا أو فــي اجراءاتهــا الأخــرى وبالرغــم مــن أن اجــراءات أو قــرارات الحكومــة يمكــن الرجــوع بهــا للقضــاء الا أن اجــراءات 

التقاضــي عــادة طويلــة.

كذلــك، فــإن البنيــة المرتبطــة بالشــفافية والنزاهــة بشــكل عــام متفاوتــه وغيــر واضحــة المعالــم الا فــي بعــض القطاعــات الكبيــرة 
مثــل البنــوك والشــركات المدرجــة بالبورصــة ولكنهــا أقــل مــن ذلــك فــي قطاعــات أخــرى.

لقــد ســلط الحــراك والاحتجاجــات الشــعبية علــى قضايــا الفســاد فــي القطــاع العــام والخــاص وتــم تقديــم عــدد مــن قضايــا الفســاد 
الكبيــرة للقضــاء ممــا أعطــى زخمــاً رســمياً وشــعبياً لجهــود مكافحــة الفســاد.لا يــزال دور القطــاع الخــاص ومؤسســاته محــدوداً فــي 
محاربــة الفســاد وأن مســاهمة هــذا القطــاع بالتشــارك مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي لازالــت محــدوده الا أن الاهتمــام بمكافحــة 

الفســاد فــي ازديــاد ممــا يؤكــد الحاجــة لمبــادرات حقيقيــة بينــه وبيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
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ــون  ــث القان ــن حي ــدور م ــة وال ــدرات والحوكم ــا للق ــي الأردن وفق ــاص ف ــاع الخ ــة القط ــي درج ــي إجمال ــدول التال ــص الج ويلخ
والممارســة. 
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إجمالي درجة العمود: 100/38

الهيكل والتنظيم 
تطــورت المســارات المؤسســية فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة وفقــاً لطبيعــة ومحــددات 
خارجيــة وداخليــة، الا انهــا اتخــذت المســار التدريجــي وصفــا لهــا، وشــكل التمكيــن السياســي والديمقراطــي بزيــادة المشــاركة 
العامــة مــن كافــة فئــات المجتمــع اولويــة علــى الصعيــد السياســي، فيمــا كان الاســتثمار وتطويــر مصــادر دخــل وطنيــة الاولويــة 
علــى الصعيــد الاقتصــادي، والقضــاء علــى الاميــة والاســتثمار فــي راس المــال البشــري والقضــاء علــى العنــف المجتمعــي. والتعصب 

ومواكبــة كافــة التطــورات العلميــة العالميــة اولويــة علــى الصعيــد الاجتماعــي والثقافــي. 

ولعــل مــا تتمتــع بــه الأردن مــن منــاخ الاســتقرار السياســي والاجتماعــي انعكــس علــى طبيعــة القطــاع الخــاص فــي فتــرة زمنيــة 
وكان عامــل جــذب لــرؤوس امــوال محليــة وعالميــة، ولعــل النهــج السياســي ذو الطابــع الاقتصــادي الــذي انتهجــه الملــك عبــد 
الله  الثانــي  حيــث يواصــل العاهــل الجديــد نهــج والــده الإصاحــي المتمثــل بقيــادة البــاد نحــو الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي 
مــن خــال تفعيــل برامــج الخصخصــة وتحريــر التجــارة وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والمضــي قدمــاً بتحديــث القوانيــن 
ــن رؤوس  ــد م ــتقطاب العدي ــي اس ــر ف ــغ الاث ــه بال ــا كان ل ــفافية، مم ــوح والش ــم بالوض ــراءات لتتس ــيط الإج ــريعات وتبس والتش
الامــوال العالميــة وفتــح قنــوات شــراكة دوليــة وعالميــة للإســتثمار فــي الادرن، حيــث دأب الملــك عبــد الله  الثانــي علــى تنظيــم 
ــاً وشــرح محــاور الاســتثمار فــي الأردن والتســهيات التــي تقدمهــا  زيــارات متكــررة لكافــة بلــدان العالــم وتســويق الاردن عالمي

الأردن لــرأس المــال. 
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ويلعــب الموقــع الجغرافــي دوراً لا يســتهان فيــه بالنســبة لاســتقرار القطــاع الخــاص، حيــث يقــع الأردن عنــد التقــاء أوروبــا واســيا 
وإفريقيــا حيــث تحــوي مســاحته البالغــة 89.3 ألــف كــم2 طبيعــة أرضيــة متنوعــة، فوســطها هضــاب وجبــال، وشــمالها ســهول 
ــدود الأردن  ــر وادي الأردن ح ــق عب ــر الأردن المتدف ــكل نه ــن يش ــي حي ــعودية ف ــراق و الس ــو الع ــرقا نح ــد ش ــي تمت ــة الت البادي
الغربيــة. ويصــب نهــر الأردن فــي البحــر الميــت هــذا المســطح المائــي الــذي يعتبــر اخفــض بقعــة فــي العالــم، حيــث يبلــغ عمقــه 

400 م تحــت مســتوى ســطح البحــر، امــا جنوبــاً فهنــاك مينــاء العقبــة الــذي يؤمــن لــأردن منفــذاً إلــى البحــر الأحمــر.

وفيمــا يتعلــق بالبيئــة القانونيــة للقطــاع الخــاص، تعطــل معظــم المصالــح الخاصــة يــوم الجمعــة باعتباره يــوم العطلة الأســبوعي، 
فيمــا تقفــل البنــوك والدوائــر الحكوميــة أبوابهــا يومــي الجمعــة والســبت. هــذا وقــد حــدد قانــون العمــل الأردنــي عــدد ســاعات 
العمــل الأســبوعية بـــ 48 ســاعة باســتثناء العامليــن فــي الفنــادق والمطاعــم والســينما والذيــن تبلــغ ســاعات عملهــم الأســبوعية 
54 ســاعة. وتبلــغ أيــام العطــل الســنوية المدفوعــة 14 يومــاً، بينمــا تبلــغ 21 يومــاً للعامليــن الذيــن تجــاوزت مــدة خدمتهــم 

خمــس ســنوات لــدى رب العمــل ذاتــه.

يشــترط لدخــول الأردن الحصــول علــى تأشــيرة، هــذا وتختلــف رســوم ومــدة الإقامــة حســب جنســية الزائــر، علمــاً انــه بالإمــكان 
تأميــن تأشــيرة الدخــول مــن البعثــة الدبلوماســية الأردنيــة أو عنــد نقطــة العبــور وذلــك لبعــض الجنســيات فقــط، أمــا تصاريــح 

العمــل فتطلبهــا وزارة العمــل وتصــدر لمــدة عــام واحــد.

ــي، و  ــق رأس المــال الأجنب ــادة تدف ــي وزي ــر الاقتصــاد الوطن ــج الخصخصــة، مــن أجــل تحري ــة ببرنام ــة الأردني وباشــرت الحكوم
ــة الأمــد للمملكــة. وقــد تــم فــي العــام 1996،  لتفعيــل دور وكفــاءة مســتثمري القطــاع الخــاص ضمــن خطــط التطويــر طويل
ــج  ــل النه ــات، ولع ــن القطاع ــا م ــفات وغيره ــمنت والفوس ــاء والاس ــالات والكهرب ــل الاتص ــات مث ــن القطاع ــد م ــة العدي خصخص
ــم تــؤدي إلــى  ــة المتزايــدة وغيرهــا مــن عوامــل ل ــة والمديوني ــم والبني ــر مســتقر المعال ــي غي الاداري وطبيعــة الاقتصــاد الوطن
تقييــم حقيقــي لهــذا النهــج الاقتصــادي، بــل وخلــق ازمــة حقيقيــة مــع الشــارع الاردنــي، حيــث تــم إحالــة العديــد مــن مجالــس 

ــق بالفســاد.  ــة تتعل ــه تهــم مالي ــى القضــاء بتوجي ــن عليهــا إل الادارة والقائمي

ومــن جانــب أخــر فــإن اقتصــاد الســوق هــو الســائد فــي الاردن، لذلــك فقطــاع الأعمــال يلعــب دوراً مهمــاً ومتزايــداً فــي الاقتصــاد 
الأردنــي. يســاهم قطــاع الخدمــات بـــ 76% مــن الدخــل القومــي بينمــا يســاهم قطــاع الصناعــة بحوالــي خُمــس الناتــج القومــي. 
وأغلــب مؤسســات الاعمــال هــي متوســطة وصغيــرة ونســبة لاتتجــاوز 3% هــي مــن المؤسســات التــي يزيــد عــدد العامليــن بهــا 
عــن 100 عامــل، و يعانــي قطــاع الأعمــال بــالأردن منــذ ســنوات نتيجــة للحــروب والصراعــات الاقليميــة المحيطــة بــالأردن مــن 
تذبــذب فــي القــوة والانتاجيــة نظــراً لإنســداد كافــة المعابــر والمداخــل الحدوديــة مــع ســوريا والعــراق والســعودية فــي بعــض 

الاوقــات، ممــا يؤثــر علــى أدائــه فــي كافــة المجــالات.
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وينظــم القطــاع الخــاص العديــد مــن التشــريعات والانظمــة والتعليمــات ويقــع علــى رأســها قانــون الشــركات، و قانــون الاوراق 
الماليــة، وقانــون البنــوك الاردنــي، و قانــون البنــك المركــزي، وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الارهــاب، و قانــون هيئــة 

تنظيــم قطــاع التأميــن، و قانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، والانظمــة المتعلقــة بالعطــاءات والاشــغال واللــوازم.

والقطــاع الخــاص يعمــل فيــه العديــد مــن الاشــكال المؤسســية تكمــن فــي أفــراد، ومؤسســات فرديــة. والشــركات وتنقســم إلــى 
شــركات الأشــخاص وهــي تضامــن ومحــدودة المســؤولية وتوصيــة بســيطة. وشــركات الأمــوال وهــي مســاهمة خاصــة ومســاهمة 

عامــة وتوصيــة بالاســهم. 

أمــا بالنســبة لعــدد الشــركات وبحســب احصائيــة رســمية صــادرة عن دائــرة مراقبة الشــركات بينــت ارتفــاع رؤوس اموال الشــركات 
المســجلة فــي دائــرة مراقبــة الشــركات مــع نهايــة العــام 2015 بنســبة 21.9 % رغــم تراجــع اعــداد الشــركات المســجلة بنســبة 
ــة العــام الماضــي نحــو 6337 شــركة رؤوس أموالهــا 158.9  ــغ عــدد الشــركات التــي تــم تســجليها مــع نهاي 18.7%، كمــا بل
مليــون دينــار مقابــل 7522 شــركة ســجلت فــي العــام 2014 وبلغــت رؤوس أموالهــا 124.1 مليــون دينــار. واحتلــت الشــركات 
ذات المســؤولية المحــدودة المرتبــة الأولــى، إذ تــم تســجيل 3459 شــركة بلغــت رؤوس اموالهــا 79.9 مليــون دينــار، و تســجيل 
60 شــركة مســاهمة خاصــة بلغــت رؤوس اموالهــا 45.9 مليــون دينــار، و2038 شــركة تضامــن بلغــت رؤوس اموالهــا بلغــت 
23.2 مليــون دينــار، و تســجيل 431 شــركة توصيــة بســيطة رؤوس اموالهــا بلغــت 6.2 مليــون دينــار، تســجيل 60 شــركة معفــاة 
رؤوس اموالهــا بلغــت 2.6 مليــون دينــار. كمــا أظهــرت الاحصائيــات تســجيل 141 شــركة لا تهــدف إلــى الربــح وبلغــت رؤوس 

اموالهــا بلغــت 517 الــف دينــار، و38 شــركة مدنيــة بلغــت رؤوس اموالهــا 214 الــف دينــار .

القدرات: الموارد
القانون: إلى أي درجة يوفر الإطار القانوني بيئة ممكنه لتكوين شركة وادارتها؟.

الدرجة: 100/75
بشــكل عــام فــإن الإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمليــة تســجيل الشــركات و الأعمــال وبدايتهــا يعتبــر ايجابيــاً حيــث أنــه وحســب 
تقريــر البنــك الدولــي للعــام 2015 فــإن عامــة الأردن فــي الأعمــال هــي )85.61( ولكــن نفــس التقريــر يضــع تصنيــف الأردن 
عالميــاً فــي موقــع )86( ممــا يعنــي أنــه ومقارنــة بالــدول الأخــرى فــا يــزال الإطــار القانونــي ليــس مرنــاً بالدرجــة الكافيــة   ولكــن 
يعتبــر تصنيــف الأردن ايجابيــاً مقارنــة مــع دول المنطقــة)80.80%(، والكويــت )70.3%( ولكنــه أقــل مــن تركيــا ومصــر )%86.36 
و88.04% علــى التوالــي( ولكــن بالنســبة لعــدد الاجــراءات المطلوبــة لتأســيس الأعمــال فهــي)7( و هــذا يعتبــر جيــداً فــي المقارنة 

العالمية.
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)488(    تقرير احصائي صادر عن عن دائرة مراقبة الشركات، منشور على موقع صحيفة الراي، للمزيد انظر الرابط:
http://www.alrai.com/article/775055.html 
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ويقــوم الأردن بخطــوات جديــه لتحديــث القوانيــن والأنظمــة وخلــق بيئــة افضــل لاســتقطاب الاســتثمارات، ويجــري بشــكل مســتمر 
تطويــر ومراجعــة التشــريعات ذات العاقــة بالاســتثمار ســعياً منــه لخلــق بيئــة محفــزة لاســتثمار، وتعمــل بقــدر اكبــر مــن الفعاليــة 
والشــفافية وتشــمل هــذه الحزمــة التشــريعية: قانــون الجمــارك، قانــون الشــركات، قانــون ضريبــة الدخــل، قانــون ضريبــة المبيعــات، 
قانــون تشــجيع الاســتثمار، قانــون الأوراق الماليــة، قانــون التأميــن، قانــون التأجيــر التمويلــي المضمــون، قانــون صناديــق الائتمــان 
ــع الاغــراق  ــاج الوطنــي ومن ــة، وقانــون حمايــة الانت ــة الفكري ــة الملكي والاســتثمار المشــترك، وقانــون المنافســة وتشــريعات حماي

وقانــون حمايــة المســتهلك. 

الا ان التحــدي الكامــن خلــف التعديــات المســتمرة علــى التشــريعات هــو عــدم الاســتقرار التشــريعي وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى 
البيئــة الاســتثمارية، ولعــل مــا يمكــن ان تعلبــه الحكومــات فــي هــذا القطــاع هــو الاكبــر والاهــم حيــث أصبــح دور الحكومــة ضروريــا-

ان لــم يكــن الأكثــر أهمية-فــي تحقيــق الميــزة التنافســية للدولــة. 

 حيــث يؤكــد الفكــر الاقتصــادي الحديــث علــى أن وظيفــة الحكومــة الآن هــو الانتقــال وتبنــي السياســات التــي تحســن وتطــور مــن 
البيئــة التــي تعمــل بهــا الأعمــال، مــن خــال ازالــة كافــة عوائــق التجــارة والاســتثمار وجعــل التشــريعات الحكوميــة اكثــر فعاليــة، مــن 
خــال إعــادة النظــر بهــذه التشــريعات والتعــاون مــع القطــاع الخــاص لأن الغــاء الاحتــكارات الحكوميــة )اعطــاء حريــة أكبــر للقطــاع 
الخــاص( عــن قطاعــات معينــة هــو أمــر يتــم تنفيــذه مــن اجــل تشــجيع المنافســة، ويكــون ذلــك مــن خــال اعــادة تشــكيل وصياغــة 
التشــريعات و ضمــان الاســتقرار النقــدي، والســيطرة والتحكــم فــي الموازنــة العامــة والعمــل علــى تقليــل العجــز فيهــا، والاصــاح 

الضريبــي وغيــره.

وعلــى الحكومــة أن تعمــل علــى توفيــر الأطــر السياســية والتشــريعية المائمــة، وكذلــك الالتــزام بتلبيــة متطلبــات القطــاع الخــاص 
اذا مــا أرادت فعــاً ان تجعــل منــه المحــرك الحقيقــي للنمــو الاقتصــادي. 

أمــا فيمــا يتعلــق بإغــاق الأعمــال أو الشــركات فقــد جــاءت عامــة الأردن متدنيــة جــداً )30.17%( وكذلــك تصنيفهــا عالميــاً )145( 
وهــو أعلــى بكثيــر مــن تصنيــف بــدء أو تاســيس الأعمــال حســب ذات التقريــر. ويبــدو أن الأمــر أكثــر ايجابيــة فيمــا يتعلــق بدفــع 
الضرائــب حيــث أن عامــة الأردن كانــت )81.19%( وتصنيفهــا عالميــاً )45( ولكــن يعكــس ذلــك تراجعــاً بثاثــة نقــاط مقارنــة مــع 

تصنيــف عــام 2014 حيــث كان )42(.

ويقــوم المســتثمرون بمزاولــة اعمالهــم مــن خــال قانــون الاســتثمار وقانــون الشــركات الــذي يتيــح لعــدم تســجيل الشــركات تحــت 
الانــواع التــي ينظمهــا القانــون مــن مســاهمة إلــى ذات مســؤولية أو تضامــن وغيــر ذلــك، ويشــتمل قانــون الاســتثمار علــى العديــد 
مــن المزايــا التــي يمكــن ان يتمتــع بهــا المســتثمر مــن حيــث: إعفــاءات مــن الرســوم الجمركيــة والضريبــة العامــة علــى المبيعــات 
علــى مدخــات الانتــاج للمشــاريع الصناعيــة والحرفيــة. و تخفيضــات ضريبيــة بنســبة لا تقــل عــن 30% فــي بعــض المحافظــات فــي 
المملكــة حســب تصنيــف المناطــق، واعفــاءات علــى مســتلزمات الانتــاج والموجــودات الثابتــة ذات الاســتخدام المــزدوج. و ضريبــة 
الدخــل بمقــدار )5%( علــى دخــل المؤسســة مــن نشــاطها داخــل المنطقــة التنمويــة بمــا فيهــا المشــاريع الصناعيــة. و ضريبــة عامــة 
بنســبة )صفــر( علــى المبيعــات علــى الســلع والخدمــات التــي تشــتريها المؤسســة المســجلة لممارســة نشــاطها داخــل المنطقــة 

التنمويــة لنســبة الصفــر.
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ــة،  ــروة الحيواني ــة والث ــرف، الزراع ــة والح ــي: الصناع ــتثمار ه ــون الاس ــكام قان ــن اح ــتفيد م ــي تس ــات الت ــبة للقطاع ــا بالنس ام
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة المتخصصــة، المنشــآت الفندقيــة والســياحية، مــدن التســلية والترويــح الســياحي، مراكــز الاتصــال، 
ــع و/أو  ــل و/أو توزي ــارض، نق ــرات والمع ــز المؤتم ــي، مراك ــي والاعام ــاج الفن ــة، الانت ــرات العلمي ــي والمختب ــث العلم ــز البح مراك

ــة. ــاز والمشــتقات النفطي ــاه والغ اســتخراج المي

الممارسة: إلى أي درجة تستطيع الشركات الفردية أن تكون وتعمل بفعالية؟.

الدرجة: 100/50
يؤكــد خبــراء اقتصاديــون  أن ارتفــاع كلــف المعيشــة فــي الأردن فــي ظــل ثبــات دخــول النــاس عمومــاً أحــدث خلــاً كبيــراً بيــن قــدرة 

المواطــن علــى عيــش حيــاة كريمــة ومواكبــة الغاء المعيشــي. 

ــب  ــا الضرائ ــدة أهمه ــباب ع ــع لأس ــا يرج ــط وافريقي ــرق الاوس ــي الش ــم ف ــى العواص ــن اغل ــراء أن إدراج الأردن ضم ــير الخب ويش
والرســوم المفروضــة علــى العديــد مــن الســلع الاساســية خاصــة ضريبــة المبيعــات، يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي صنفــت مجلــة 
الايكونمســت عمــان كأغلــى عاصمــة فــي الشــرق الأوســط وافريقيــا، بالإضافــة إلــى احتالهــا المرتبــة 48 بيــن العواصــم الأغلــى 

ــاً .  عالمي

فضــاً عــن ارتفــاع كلــف التشــغيل ومدخاتــه فــي الأردن إلــى جانــب الضرائــب والرســوم خاصــة ضريبــة المبيعــات ادى إلــى دخــول 
عمــان ضمــن اغلــى العواصــم عالميــاً، وأن تبعــات ارتفــاع أســعار الشــقق والاراضــي فــي ظــل ارتفــاع أســعار مــواد أساســية أخــرى 
ادى إلــى ايجــاد فجــوة كبيــرة بيــن الغــاء المعيشــي وقــدرة المواطنيــن علــى مواكبــة هــذا الغــاء مــا ادى إلــى انعكاســات ســلبية 

علــى الصعيــد الاقتصــادي. 

كمــا أن ارتفــاع كلــف الطاقــة والمحروقــات فــي الآونــة الاخيــرة تدهــور اوضــاع العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة وعلــى رأســها 
القطاعــات الصناعيــة والانتاجيــة التــي لهــا القــدرة علــى اســتيعاب اكبــر قــدر ممكــن مــن الايــدي العاملــة. وأدى ذلــك إلــى تراجــع 
قــدرة الأردن التنافســية علــى جــذب الاســتثمارات، وتقدمــت عمــان 4 مراتــب عــن تصنيفهــا العــام الماضــي حاصلــة علــى مجمــوع 
ــام الحكومــة بتحريــر أســعار المحروقــات وزيــادات  نقــاط فــي مؤشــر الايكونمســت 85 نقطــة، نتيجــة لعوامــل مختلفــة منهــا قي
أســعار الكهربــاء إلــى جانــب ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار أمــام العمــات الرئيســية العالميــة. وجــاءت عمــان فــي المرتبــة الأولــى 
ــان و دكار  ــاء وابيدج ــدار البيض ــي و ال ــي و دب ــي و أبوظب ــا نيروب ــام 2015، وتاه ــا لع ــط وافريقي ــرق الأوس ــم الش ــن عواص بي

فالمنامــة فالقاهــرة فالدوحــة .

490

491

492

)490(    استطاع رأي عام استطاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية للمزيد انظر الرابط التالي: 
http://www.alrai.com/article/614452.html

)491(   دراسة نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حديثا، ان متوسط معدل دخل الفرد في الاردن سجل 4852 دولارا عام الحالي، 
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=126635 :مقارنة مع 4542 دولارا في العام الماضي. للمزيد انظر الرابط

 ./http://www.alghad.com :492(  الموقع الالكتروني لصحيفة الغد الاردنية الرابط(
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وإن المؤسســات الرســمية عــادة مــا تلتــزم بالقوانيــن والاجــراءات الموجــودة بالقانــون وحســب تقريــر البنــك الدولــي ، فــإن عــدد 
الأيــام المطلوبــة لتســجيل شــركة أو مصلحــة هــي فــي حدهــا الأعلــى )12( يومــاً وقــد نأخــذ أيامــاً أقــل بالممارســة حســب د. ماهــر 
محروق/مديــر غرفــة صناعــة الأردن . كذلــك، فــإن هــذه العمليــة تعتمــد علــى نــوع وحجــم الشــركة أو الأعمــال حيــث أنهــا أســهل 

وأســرع لأعمــال الصغيــرة وبعــض القطاعــات مــن الاعمــال الكبيــرة والقطاعــات الأخــرى.

ويؤكــد هــذه النتائــج د. ماهــر المحــروق/ مديــر عــام غرفــة صناعــة الأردن حيــث يقــول بــأن التشــريعات غيــر مبســطة ولا تقــدم 
ــي  ــك الدول ــر البن ــز العقــود، فحســب تقري ــق أو تعزي ــق بتطبي ــا فيمــا يتعل ــدء الأعمــال وخاصــة بالقطــاع الصناعــي . أم ــز لب حواف
المشــار اليــه ســابقاً، فــإن عامــة الأردن)54.14( وتصنيفهــا عالميــاً )114( وهــو تصنيــف أســوأ مــن تصنيــف تأســيس الأعمــال.

الخاصــة  فإنــه لايبــدو أن الإطــار القانونــي أو التشــريعي يوفــر البيئــة المائمــة أو الســهلة لبــدء الأعمــال وهنــاك حاجــة للمزيــد 
مــن العمــل لتبســيط الاجــراءات وتوفيــر بيئــة مائمــة لإقامــة الاعمــال وتشــغيلها، ولعــل اهــم المعيقــات هــو مــا يمتــاز بــه الطابــع 
ــة مؤسســية  ــد مرجعي ــى توحي ــى الرغــم مــن توجــه الحكومــة إل ــه للقطــاع الخــاص، وعل ــر مواتي ــة غي الحكومــي مــن بيروقراطي
ــن  ــتثمرون م ــي المس ــزال يعان ــاً ولا ي ــدي نفع ــم تج ــراءات ل ــذه الاج ــة الا ان ه ــة الالكتروني ــو الحكوم ــه نح ــتثمارات والتوج لاس
اشــكاليات اجرائيــة ومؤسســية فــي هــذا الجانــب، فضــاً عــن زيــادة فــي الاســعار والضرائــب والرســوم، حيــث تعتبــر الأردن مــن 

أغلــى العواصــم وفقــاً لتقاريــر دوليــة. 

ويضــاف إلــى الجانــب العملــي حســب خبــراء أن الأســاس فــي خلــق فــرص العمــل وحــل مشــكلة البطالــة هــو »وضــع اســتراتيجية 
لاســتثمار« لرســم خارطــة طريــق ووضــع تصــور مســتقبلي لاقتصــاد الوطنــي. وأن قــدرة الأردن علــى جــذب الاســتثمار »آخــذة 
فــي التراجــع فــي الســنوات الأخيــرة بموجــب المعاييــر الدوليــة«، لافتــاً إلــى التشــريعات التــي وضعتهــا الحكومــة ومنهــا: قانــون 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وقانــون ضريبــة الدخــل، وقانــون الاســتثمار، وأن القانــون الأخيــر لا يشــمل »تشــجيع 
الاســتثمار« علــى الرغــم مــن  أهميــة هــذا الجانــب فــي القانــون. وأن بعــض المؤسســات العامــة والمســتقلة العاملــة فــي مجــال 
الاســتثمار تحتــاج إلــى اعــادة هيكلــة، بحيــث تتشــكّل إدارة جديــدة مســؤولة عــن دمــج الاســتثمارات ســواء كانــت محليــة أو عربيــة 

أو دوليــة .
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القدرات: الاستقالية 
القانـون: إلـى اي درجـة هنـاك حمايـة قانونية تمنـع التدخات الخارجية غيـر المرغوبة في انشـطة القطاع 

الخاص؟.

الدرجة: 100/75

ــي انشــطة القطــاع الخــاص. القطــاع الخــاص  ــد ف ــود أو اجــراءات تســمح للتدخــل الزائ ــة بن ــة لا تتضمــن أي ــة القانوني المنظوم
وأنشــطته محكومــة بمنظومــة تشــريعات تضمــن اســتقاليته ولكــن هــذه الاســتقالية يوجــد بهــا تعقيــدات وخاصــة بســبب تعــدد 

الجهــات التــي تقــدم علــى الاشــراف علــى عمــل القطــاع الخــاص . 

ان القوانيــن الأردنيــة توفــر الفرصــة لاســتئناف الاجــراءات غيــر المنصفــة أو غيــر القانونيــة. قانــون الشــركات يوفــر الإطــار القانونــي 
ــى حقوقهــم ســواء فــي إجــراءات  ــم مــن خالهــا التعــدي عل ــي يت ــى الحــالات الت ــراض عل ــراد والشــركات الاعت ــذي يســمح لاف ال

التســجيل أو الترخيــص أو أيــة اجــراءات متصلــة بســلوكيات الموظفيــن العاميــن نحــو اصحــاب الشــركات.

فــي حالــة مــا قامــت جهــة رســمية أو موظــف عــام يتدخــل غيــر قانونــي أو بتعطيــل المصالــح فيمكــن الرجــوع للقضــاء والمحاكــم 
لتحصيــل حقوقهــم. كذلــك، الحــال فــإن القوانيــن تحــدد الظــروف والشــروط التــي يمكــن للحكومــة اســتماك الأراضــي لغايــات 
ــض  ــة التعوي ــى قيم ــراض عل ــة الاعت ــاب الملكي ــق لأصح ــاء الح ــع اعط ــاك م ــذه الأم ــاب ه ــض أصح ــرط تعوي ــام وبش ــع الع النف

واللجــوء إلــى القضــاء لمعالجتهــا.

ــطة  ــص الأنش ــد لترخي ــكان الواح ــة الم ــم خدم ــدف لتقدي ــتثمارية ته ــذة اس ــاء ناف ــم إنش ــد ت ــتثمار فق ــون الاس ــب قان وبموج
الاقتصاديــة فــي المملكــة ومراجعــة إجــراءات الترخيــص وتبســيطها علــى ان تقــوم الهيئــة بإنشــاء نظــام يتيــح تقديــم الخدمــات 

ــاً.  ــتثمرين الكتروني ــارات المس ــى استفس ــة عل والاجاب

ــدد  ــات والم ــراءات والمتطلب ــروط والإج ــن الش ــص يتضم ــل للترخي ــداد دلي ــوم بإع ــتثمار ان تق ــة الاس ــون هيئ ــزم القان ــا ال كم
القانونيــة لإصــدار الرخصــة وفقــا للتشــريعات النافــذة التــي تطبقهــا الجهــات الرســمية وذلــك وفقــا للنمــوذج المعتمــد فــي الهيئــة 

لهــذه الغايــة، وينشــر علــى موقــع الهيئــة الالكترونــي. 
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وتضمن القانون جملة من الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار الرخص التي يطلبها المستثمرون حيث تم الاشارة الى: 

•   يلتــزم المنــدوب المفــوض بإصــدار قــراره بخصــوص الرخصــة وفقــا للمتطلبــات والشــروط والإجــراءات المطلوبــة وضمــن المدة 
الزمنيــة المحــددة فــي دليــل الترخيــص، وفــي حــال عــدم تحديــد مــدة لإصــدار القــرار بخصــوص الرخصــة فــي الدليــل، يجــب أن لا 

تزيــد مــدة إصــدار ذلــك القــرار علــى )30( يــوم عمــل مــن تاريــخ اســتكمال المتطلبــات القانونيــة المحــددة فــي دليــل الترخيــص.

•  فــي حــال كان إصــدار الرخصــة يســتدعي تحويــل الموضــوع إلــى أي لجنــة أو جهــة لإجــراء أي كشــف أو القيــام بــأي إجــراء دون 
أن يحــدد التشــريع المعنــي المــدة التــي يجــب أن تصــدر تلــك اللجنــة أو الجهــة قرارهــا أو تنســيبها خالهــا، يجــب أن يصــدر ذلــك 

القــرار أو التنســيب خــال ثاثيــن يومــا. 

•  إذا رفــض المنــدوب المفــوض منــح الرخصــة فيجــب أن يكــون قــرار الرفــض خطيــا ومســبباً وعليــه تبليــغ طالــب الرخصــة بقــراره 
خــال مــدة لا تزيــد علــى ثاثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــداره.

ــة  ــح الرخصــة أو فــي حــال عــدم صــدور القــرار مــن المنــدوب المفــوض وفــق المــدد الزمني •  إذا رفــض المنــدوب المفــوض من
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة لطالــب الرخصــة ان يتقــدم باعتــراض للرئيــس خــال ســتين يومــاً وفــي حــال 
عــدم التمكــن مــن تســوية موضــوع الاعتــراض خــال خمســة عشــر يومــاً علــى الرئيــس أن يحيــل الاعتــراض إلــى اللجنــة الحكومية. 

•  علــى اللجنــة الحكوميــة إصــدار قرارهــا خــال )30( يومــا مــن تاريــخ إحالــة الاعتــراض إليهــا ويكــون قرارهــا قابــا للطعــن لــدى 
محكمــة العــدل العليــا. 

•  يشــكل مجلــس الــوزراء لجنــة حكوميــة دائمــة للنظــر فــي الاعتراضــات علــى منــح الرخــص وفقــا لاحــكام هــذا القانــون بموجــب 
نظــام يصــدر لهــذه الغايــة. 

وفــي كل الأحــوال، فــإن الأردن لديهــا اجــراءات الحمايــة القانونيــة التــي تمنــع التدخــات الخارجيــة غيــر القانونيــة وغيــر المرغوبــة 
فــي أعمــال وأنشــطة القطــاع الخــاص، إلا أنــه صعوبــة واســتحالة تطبيــق قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وبنــاء تصور 
وطنــي شــمولي بينهمــا يــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى تدخــات أو الاســهام مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي بعــض النشــاطات 
العامــة دون امكانيــة لرصــد مثــل تلــك المماســرات، الامــر الــذي يحتــم ضــرورة الاســراع فــي بنــاء تصــور وطنــي شــمولي حيــال 

مســألة الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص.
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الممارسـة: إلـى أي درجـة يمكـن اعتبـار القطـاع الخـاص حـر مـن التدخـات غيـر القانونيـة )الخارجية( في 
الممارسة؟. أنشـطة 

الدرجة: 100/50
ــاء ومعلومــات عــن انخــراط قــادة ادارييــن أو  ــة وخــال انتهــاج الحكومــة توجــه الخصخصــة تواتــرت انب خــال الســنوات الماضي
بعــض السياســيين مــن ذوي النفــوذ فــي بعــض النشــاطات الخاصــة بالشــركات الخاصــة، أو مــن خــال الدخــول فــي شــراكات مــع 
تلــك الشــركات مــن الباطــن، الامــر الــذي ادى إلــى تجــاوزات علــى القانــون ومخالفــات وتقديــم رشــاوي وتحويــل العديــد مــن تلــك 

القضايــا والشــركات ومــدراء بعــض المؤسســات العامــة إلــى القضــاء بالعديــد مــن التهــم. 

وفــي اطــار ســعي الحكومــة للحــد مــن تلــك الممارســات قامــت بتبنــي الاســتراتيجية الوطنيــة للإصــاح الإداري فــي القطــاع العــام 
ــة  ــاءة وفاعلي ــر كف ــي اكث ــاز حكوم ــق جه ــى خل ــتراتيجية إل ــذه الاس ــدف ه ــاري، وته ــادي الاستش ــس الاقتص ــا المجل ــي أعده والت
يســتطيع توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات ومواكبــة المســتجدات الأساســية المقدمــة للمواطنيــن بكفــاءة وبكلــف ماليــة مرشــدة، 
كذلــك رفــع مســتوى فعاليــة الحكومــة فــي مجــال التنظيــم والرقابــة ودعــم المنافســة وتهيئــة البنيــة الإداريــة المؤهلــة لذلــك .

ــق  ــول دون تحقي ــة تح ــات متفاوت ــي بدرج ــاز الإداري الحكوم ــه الجه ــت تواج ــكات كان ــدة مش ــاك ع ــى أن هن ــة إل ــارت الخط واش
معــدلات أداء افضــل ومــن هــذه المشــكات: التداخــل والازدواجيــة فــي مهــام وصاحيــات العديــد مــن الأجهــزة الحكوميــة وضعــف 
التنســيق بينهــا وضعــف الالتــزام بمفهــوم الخدمــة العامــة وتدنــي مســتوى الاهتمــام بتدريــب وتأهيــل الموظفيــن كمــا أن بعــض 
المشــكات الأخــرى تتمثــل فــي زيــادة أعــداد المؤسســات الحكوميــة بأنواعهــا وضعــف الاســتفادة مــن تكنولوجيــا الإدارة المعاصــرة 
وعــدم وضــوح إجــراءات العمــل ممــا يضيــف المســاءلة وزيــادة الأنفــاق فــي بعــض المجــالات وعــدم الربــط بيــن التكلفــة والعائــد.

ولمحاولــة التخلــص مــن هــذه المشــكات تكونــت الاســتراتيجية مــن خمســة محــاور اشــتملت علــى إعــادة هيكلــة الجهــاز الحكومي 
وتأهيــل العامليــن فيــه وتحســين نوعيــة الخدمــات الحكوميــة وتعزيــز العمــل المؤسســي والمســاءلة فــي الإدارة الحكوميــة وتطويــر 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، وكذلــك الحكومــة الإلكترونيــة، ويتكــون كل محــور مــن برامــج ذات أولويــة لتحقيــق الإصــاح 

. فيه
ــة  ــى البيروقراطي ــاء عل ــا والقض ــة الإدارة وتحديثه ــادة هيكل ــا: إع ــى تحقيقه ــتراتيجية إل ــك الاس ــعى تل ــي تس ــداف الت ــن الاه وم
وتحديــث الإجــراءات وتبســيطها والعمــل بأســلوب مؤسســي تســوده روح الفريــق الواحــد وفتــح المجــال أمــام اللقــاءات والقيــادات 

الإداريــة المنتميــة القــادرة علــى الإبــداع والعطــاء المتميــز.

هنــاك صعوبــة فــي تحديــد مــدى الاســتقالية التــي يتمتــع بهــا القطــاع الخــاص بالممارســة وذلــك لغيــاب المعلومــات والبيانــات 
حــول اســاءة اســتخدام الموقــع أو أنــواع اخــرى مــن الفســاد الاداري والمالــي فــي القطــاع الخــاص، والاردن مدعــو فــي هــذا الإطــار 

إلــى تعزيــز رقابــة هيئــة مكافحــة الفســاد علــى القطــاع الخــاص. 
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الحوكمة: الشفافية
القانون: إلى أي درجة يوجد هناك معايير تضمن الشفافية في أنشطة قطاع الأعمال؟.

الدرجة: 100/50
القوانيــن الناظمــة للشــركات وخاصــة قانــون الشــركات يضمــن الشــفافية فــي قطــاع الأعمــال ، حســب القانــون، فــكل المعلومــات 

الخاصــة بتســجيل الشــركات هــي علنيــة ويســتطيع المهتمــون الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن دائــرة مراقبــة الشــركات.

ــى  ــر يجــب أن تشــمل عل ــة وأن التقاري ــر ســنوية دوري ــة الشــركات العامــة يجــب أن تقــدم تقاري ــأن كاف ــون ب ــك، ينــص القان كذل
التقريــر المالــي والتقريــر الاداري، التقريــر المالــي يجــب أن يشــمل الموازنــة الســنوية مفصلــة وبتســجيل الأربــاح والخســائر والتغييــر 
فــي الممتلــكات والموجــودات للشــركة. أمــا بالنســبة للتقريــر الاداري يجــب أن يحتــوي علــى معلومــات حــول تطــور الشــركة ووصفها 

المالــي والمؤشــرات غيــر الماليــة وتقريــر حــول المخاطــر التــي تواجــه الشــركة.

كل الشــركات المســاهمة العامــة والمدرجــة فــي البورصــة الأردنيــة يجــب أن تقــدم تقريــراً ســنوياً مبنــي علــى تقريــر مدقق حســابات 
مــن خــارج الشــركة ويعمل بشــكل مســتقل عــن مجلــس الادارة أو الادارة المباشــرة.

أمــا بالنســبة لقطــاع البنــوك، فــإن البنــك المركــزي مــن خــال قانــون البنــوك  ودليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــوك بــالأردن  لعــام 
2007 تمكــن البنــك المركــزي مــن الاشــراف المباشــر علــى القطــاع المصرفــي واجــراء تفتيــش وتدقيــق حــول العمليــات فــي البنوك 

والشــركات المدرجــة بالبورصــة . كذلــك يوجــد فــي البنــك وحــدة للمتابعــة الماليــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الارهــاب.

القطــاع المصرفــي )البنــوك( فــي الأردن يجــب أن تقــدم تقاريــر ســنوية مدققــة مــن قبــل شــركات تدقيــق خارجيــة وتقــدم تقاريــر 
ســنوية ماليــة للبنــك المركــزي ويتــم نشــرها أيضــاً. كذلــك الحــال بالنســبة للبورصــة والشــركات المدرجــة بهــا مطلــوب منهــا أن 

تقــدم تقاريرهــا الســنوية الماليــة الشــاملة لهيئــة الأوراق الماليــة.

هــذه التقاريــر الماليــة الســنوية تغطــي الشــركات العامــة والكبيــرة والبنــوك ولكنهــا لا تشــمل الشــركات المتوســطة والصغيــرة. 
ــراكة  ــة. الا ان الش ــر الأوروبي ــة بالمعايي ــة وخاص ــر العالمي ــة بالمعايي ــال ملتزم ــاع الأعم ــفافية لقط ــر الش ــإن معايي ــل، ف بالمجم

ــر.  ــم والمعايي ــر واضحــة المعال ــكاد تكــون معدومــة وان وجــدت فهــي غي ــام والخــاص ت ــن القطــاع الع ــة بي الحقيقي

)499(  قانون الشركات للعام 1996 وتعدياته
)500( قانون البنوك، البنك المركزي

)501( دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الاردن،2007
)502( د. عدلي فتوح، النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي الاردني جمعية البنوك في الاردن،2013

499

500501

502



 نظام النزاهة الوطني نظام النزاهة الوطني
270

ومــن جانــب اخــر لا يوجــد مدونــة ســلوك نموذجيــة لمكافحــة الفســاد للقطــاع الخــاص، وان تدابيــر مكافحــة الفســاد فــي القطــاع 
الخــاص ضعيفــة جــدا علــى صعيــد الممارســات فضــا عــن عــدم وجــود أو تطبيــق معاييــر النزاهــة والشــفافية فــي تنفيــذ المشــاريع 

الكبــرى . 

وتتنوع اشكال الشركات في الأردن وتتنوع تبعا لذلك الالتزامات المفروضة على كل شركة .

ــة  ــروط المؤهل ــر الش ــرورة تواف ــا ض ــا: منه ــب توافره ــات الواج ــن المتطلب ــد م ــاك العدي ــإن هن ــركات ف ــون الش ــب قان وبموج
للعضويــة فــي مجلــس الادارة ومنهــا مــا تطلبتــه المــادة )134( بعــدم جــواز الترشــح لعضويــة مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة 

العامــة أو يكــون عضــواً فيــه اي شــخص حكــم عليــه مــن محكمــة مختصــة. 

ولا يجــوز للشــركة المســاهمة العامــة تحــت طائلــة البطــان ان تقــدم قرضــاً نقديــاً مــن أي نــوع إلــى رئيــس مجلــس ادارة الشــركة 
أو إلــى اي مــن اعضائــه أو إلــى اصــول اي منهــم أو فروعــه أو زوجــه، ويســتثنى مــن ذلــك البنــوك والشــركات الماليــة التــي يجــوز 

لهــا ان تقــرض اي مــن اولئــك ضمــن غاياتهــا وبالشــروط التــي تتعامــل بهــا مــع عمائهــا الآخريــن )م/139 شــركات(. 

كمــا يحظــر علــى رئيــس واعضــاء مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة ومديرهــا العــام أو اي موظــف يعمــل فيهــا ان يفشــي 
إلــى اي مســاهم فــي الشــركة أو إلــى غيــره اي معلومــات أو بيانــات تتعلــق بالشــركة وتعتبــر ذات طبيعــة ســرية بالنســبة لهــا كان 
قــد حصــل عليهــا بحكــم منصبــه فــي الشــركة أو قيامــه بــاي عمــل لهــا أو فيهــا وذلــك تحــت طائلــة العــزل والمطالبــة بالتعويــض 
عــن الاضــرار التــي لحقــت بالشــركة، ويســتثنى مــن ذلــك المعلومــات التــي تجيــز القوانيــن والانظمــة المعمــول بهــا نشــرها. ولا 

تحــول موافقــة الهيئــة العامــة علــى ابــراء رئيــس واعضــاء مجلــس الادارة مــن هــذه المســؤولية )م/158شــركات(. 

كمــا يحظــر علــى رئيــس واعضــاء مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة والمديــر العــام للشــركة واي موظــف فيهــا ان يتعامــل 
باســهم الشــركة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنــاء علــى معلومــات اطلــع عليهــا بحكــم منصبــه أو عملــه فــي الشــركة كمــا 
لا يجــوز ان ينقــل هــذه المعلومــات لاي شــخص آخــر بقصــد احــداث تاثيــر فــي اســعار اســهم هــذه الشــركة أو اي شــركة تابعــة 
ــر، ويقــع باطــاً  ــك التاثي ــي هــو عضــو أو موظــف فيهــا أو اذا كان مــن شــان النقــل احــداث ذل أو قابضــة أو حليفــة للشــركة الت
كل تعامــل أو معاملــة تنطبــق عليهــا احــكام هــذه المــادة ويعتبــر الشــخص الــذي قــام بذلــك مســؤولًا عــن الضــرر الــذي احدثــه 

بالشــركة أو بمســاهميها أو بالغيــر اذا اثيــر بشــانها قضيــة )م/166 شــركات(.
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ــب  ــغ مراق ــاباتها تبلي ــق حس ــام ومدق ــا الع ــة ومديره ــاهمة العام ــركة المس ــس ادارة الش ــاء مجل ــس وأعض ــى رئي ــب عل ــا يج كم
ــر فــي حقــوق  ــة ســيئة أو فــي حــال تعرضهــا لخســائر جســيمة تؤث ــة أو اداري الشــركات فــي حــال تعــرض الشــركة لاوضــاع مالي
المســاهمين أو فــي حقــوق دائنيهــا. كمــا يجــب علــى هــؤلاء أيضــا تبليــغ المراقــب اذا علمــوا بقيــام مجلــس ادارتهــا أو أي مــن 
اعضــاء المجلــس أو مديرهــا العــام باســتغال صاحياتــه ومركــزه بــاي صــورة كانــت لتحقيــق منفعــة لــه أو لغيــره بطريقــة غيــر 
مشروعة-ويســري هــذا الحكــم فــي حــال امتنــاع اي منهــم عــن عمــل يســتوجب القانــون القيــام بــه أو قيامــه بــاي عمــل ينطــوي 
علــى تاعــب أو يعتبــر اختاســا أو احتيــالا أو تزويــرا أو اســاءة ائتمــان وبشــكل يــؤدي إلــى المســاس بحقــوق الشــركة أو مســاهميها 
أو الغيــر. ويتعــرض أي مــن الاشــخاص المطلــوب منــه التبليــغ إلــى المســؤولية التقصيريــة فــي حــال عــدم قيامــه بالتبليــغ. )م/168 

شــركات(. 

ولا يجــوز لعضــو مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة أو مديرهــا العــام أن يكــون عضــوا فــي مجلــس ادارة شــركة مشــابهه 
فــي أعمالهــا للشــركة التــي هــو عضــو مجلــس ادارتهــا أو مماثلــة لهــا فــي غاياتهــا أو تنافســها فــي أعمالهــا. كمــا لا يجــوز لــه أن 

يقــوم بــاي عمــل منافــس لأعمالهــا. 

لا يجــوز ان يكــون لرئيــس مجلــس الادارة أو أحــد اعضائــه أو المديــر العــام أو اي موظــف يعمــل فــي الشــركة مصلحــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة فــي العقــود والمشــاريع والارتباطــات التــي تعقــد مــع الشــركة أو لحســابها. 

ويجــب علــى عضــو مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة أن يراعــى الحــد الأعلــى المســموح بــه لتولــي العضويــة فــي الشــركات 
المســاهمة العامــة حيــث يجــوز ســندا للمــادة )146( مــن قانــون الشــركات للشــخص ان يكــون عضــواً فــي مجالــس ادارة ثــاث 
شــركات مســاهمة عامــة علــى الاكثــر فــي وقــت واحــد بصفتــه الشــخصية، كمــا يجــوز لــه ان يكــون ممثــاً لشــخص اعتبــاري فــي 

مجالــس ادارة ثــاث شــركات مســاهمة عامــة علــى الاكثــر. 

ولا يجــوز لرئيــس مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة أو لاي عضــو مــن اعضائــه ان يتولــى اي عمــل أو وظيفــة فــي الشــركة 
مقابــل اجــر أو تعويــض أو مكافــأة باســتثناء مــا نــص عليــه فــي هــذا القانــون الا فــي الحــالات التــي تقتضيهــا طبيعــة عمــل الشــركة 

ويوافــق عليهــا مجلــس الادارة باغلبيــة ثلثــي اعضــاؤه علــى ان لا يشــارك الشــخص المعنــي فــي التصويــت )م/153/د شــركات(.

ــن  ــام والمديري ــا الع ــن مديره ــى كل م ــة، وعل ــاهمة العام ــركة المس ــس ادارة الش ــاء مجل ــس واعض ــن رئي ــى كل م ــب عل و يج
ــاً بمــا يملكــه هــو وكل مــن  ــراراً خطي ــه اق ــى مجلــس الادارة فــي اول اجتمــاع يعقــده بعــد انتخاب الرئيســيين فيهــا، ان يقــدم إل
زوجتــه واولاده القاصريــن مــن اســهم فــي الشــركة، واســماء الشــركات الاخــرى التــي يملــك هــو وكل مــن زوجتــه واولاده القاصرين 
حصصــاً أو اســهماً فيهــا اذا كانــت الشــركة مســاهمة فــي تلــك الشــركات الاخــرى وان يقــدم إلــى المجلــس اي تغييــر يطــرا علــى 

هــذه البيانــات خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ وقــوع التغييــر.
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ــى ثاثــة اشــهر مــن انتهــاء الســنة  كمــا يجــب علــى مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة ان يعــد خــال مــدة لا تزيــد عل
ــة العامــة:  ــى الهيئ ــة لعرضهــا عل ــات التالي ــة للشــركة الحســابات والبيان المالي

ــع  ــة م ــا مقارن ــات حوله ــة والايضاح ــات النقدي ــان التدفق ــائر وبي ــاح والخس ــان الارب ــركة وبي ــة للش ــنوية العام ــة الس 1. الميزاني
ــي حســابات الشــركة. ــة جميعهــا مــن مدقق ــابقة مصدق ــة الس ــنة المالي الس

 2. التقريــر الســنوي لمجلــس الادارة عــن اعمــال الشــركة خــال الســنة الماضيــة وتوقعاتهــا المســتقبلية للســنة القادمــة". كمــا 
ويجــب عليــه تزويــد مراقــب الشــركات بنســخ عــن الحســابات والبيانــات المنصــوص عليهــا أعــاه قبــل الموعــد المحــدد لاجتمــاع 

الهيئــة العامــة للشــركة لمــدة لا تقــل عــن واحــد وعشــرون يومــاً. )م/140شــركات(.

يجــب علــى مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة ان يعلــن عــن الموعــد المقــرر لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة فــي 
صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن ولمــرة واحــدة علــى الاقــل، وذلــك قبــل مــدة لا تزيــد علــى اربعــة عشــر يومــاً مــن ذلــك الموعــد، 
وان يعلــن المجلــس عــن ذلــك لمــرة واحــدة فــي احــدى وســائل الاعــام الصوتيــة أو المرئيــة قبــل ثاثــة ايــام علــى الاكثــر مــن 

التاريــخ المحــدد لاجتمــاع الهيئــة العامــة. )م/145 شــركات(. 

يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة العامــة التقيــد بأحــكام قانــون الشــركات ومراعــاة عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا 
الأساســي ونشــرة الإصــدار وتطبيــق القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة العامــة. )م/273 شــركات(.

الممارسة: إلى أي درجة يوجد شفافية في قطاع الأعمال بالممارسة؟.

الدرجة: 100/25
المعلومــات حــول الشــركات المســجلة لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات )المســؤولة عــن تســجيل الشــركات( هــي متوفــرة الكترونيــاً 
أو يمكــن توفيرهــا حســب الطلــب ليــس فقــط مــن دائــرة مراقبــة الشــركات وإنمــا أيضــاً مــن غــرف الصناعــة والتجــارة الوطنيــة 

وعلــى مســتوى المحافظــة ولكــن الشــيء نفســه لا ينطبــق علــى الشــركات المســجلة خــارج الأردن.

امــا بالنســبة لمــدى توفــر الشــفافية فــي القطــاع الخــاص ويشــير د. ماهــر محــروق  إلــى أن الشــفافية ليســت مطبقــة فــي كافــة 
مؤسســات القطــاع الخــاص، فالشــركات المســاهمة العامــة والبنــوك وشــركات البورصــة تلتــزم بالقانــون وتمــارس الشــفافية فــي 
أعمالهــا لأنهــا مجبــرة علــى الافصــاح عــن نفســها بشــكل واقعــي ودقيــق، ولكــن الشــفافية تتراجــع لا بــل تختفــي أحيانــاً كلمــا 
ــدى الشــركات التــي تتعامــل مــع الحكومــة لأنهــا تكــون مضطــرة لافصــاح  ــزداد الشــفافية ل ــك، فت صغــر حجــم الشــركة وكذل
عــن بياناتهــا ومعلوماتهــا وفــي الغالــب "حســب رأيــه" فــإن القطــاع الخــاص يعمــل بدرجــة جيــدة مــن الشــفافية ولكــن الخبيــر 
ــراي ويقــول أن الشــفافية ضعيفــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالافصــاح الضريبــي  الاقتصــادي د.يوســف منصــور يختلــف مــع هــذا ال

حيــث انــه يؤكــد أن هنــاك تهــرب ضريبــي كبيــر مــن قبــل القطــاع الخــاص والــذي يؤثــر عــل مســتوى شــفافيته بشــكل عــام .
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)505(   د. ماهر المحروق، مرجع سابق.
)506(  د. يوسف منصور، مقابلة شخصية.
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.)GRI( حيث أن البنك العربي الاستثماري هو المؤسسة المصرفية الوحيدة التي حازت على قبول من المبادرة العالمية للمسؤولية المجتمعية   )507(
)508(   للمزيد انظر الرابط: www.akhbar-jo.com/search/البورصات%20الوهمية

 http://www.almadenahnews.com/article/print/132674 :509(  للمزيد انظر الرابط(

ان الافصــاح عــن المعلومــات حــول المســؤولية الاجتماعيــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن العلنيــة والشــفافية لأنهــا قــد تشــكل ثغــرة فــي 
ــة بإســتثناء مؤسســة  ــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعي ــادئ العالمي ــة الشــركات المب شــفافية قطــاع الأعمــال، ولا تنتهــج غالبي
مصرفيــة أو اثنتيــن تقــدم تقاريــر المبــادرة العالميــة للمســؤولية المجتمعيــة، باقــي الشــركات لا تقــدم ذلــك وانمــا بمجــوب قانــون 

البنــوك تقــدم تقاريــر مســؤولية مجتمعيــة  للبنــك المركــزي وهــي تقاريــر بروتوكوليــة وشــكلية. 

وفــي الواقــع العملــي عانــى الاقتصــاد الأردنــي العديــد مــن الاشــكاليات الاقتصاديــة التــي كبــدت المواطــن والحكومــة الخســائر 
الهائلــة، حيــث منــذ عــام 2009 ومــا بعــد انتشــرت شــركات البورصــات والاســتثمارات الماليــة  والتــي كبــدت المواطنيــن ماييــن 
الخســائر وتــم احالتهــا إلــى محاكــم اقتصاديــة وامــن الدولــة لماحقــة مرتكبيهــا، كمــا حصــل التعاقــد فــي بعــض القطاعــات مــع 
ــا وجــزر القمــر ولا يوجــد عنهــا اي معلومــات أو بيانــات الحــق اضــرار ماليــة كبيــرة بالقطــاع  شــركات اجنبيــة مســجلة فــي افريقي

الاقتصــادي . 

الحوكمة: المساءلة 
القانـون: إلـى أي درجـة هنـاك قواعـد كافيـة لمراقبـة قطـاع الأعمـال وحاكميـة الشـركات ومؤسسـات 

الأعمـال؟.

الدرجة: 100/50

يمكــن اعتبــار التشــريعات الناظمــة لحاكميــة الشــركات متقدمــة بالرغــم مــن بعــض التعثــرات التــي لا زالــت تعتــري حوكمــة الشــركات 
وحســب قانــون الشــركات، فالشــركات المســاهمة العامــة والشــركات محــدودة المســؤولية تخضــع إلــى درجــة كبيــرة للمســائلة 
مــن قبــل الهيئــة العامــة. حيــث تتمتــع الهيئــة العامــة، بصاحيــات تعييــن وإقالــة مجلــس الادارة واقــرار التقريــر الســنوي وتحديــد 

محاســب الشــركة، والشــركات ملزمــة بعقــد اجتمــاع ســنوي للهيئــة العامــة والتــي تقــوم بإقــرار الموازنــة والتقريــر الســنوي.

ــس الإدارة  ــإن مجل ــوك، ف ــك الحــال بالنســبة للبن ــي للشــركة كذل ــر المال ــى نســخة مــن التقري ــكل شــريك أن يحصــل عل يحــق ل
مســؤول عــن متابعــة آداء المــدراء والتقريــر المالــي وممتلــكات الشــركة، ونفــس الشــيء بطبــق علــى المــدراء التنفيذيون للشــركات 
حيــث ينبغــي عليهــم تقديــم تقاريــر ســنوية لمجلــس الادارة الــذي يقــوم بالاشــراف علــى أداء الادارة فــي تنفيــذ الخطــة الســنوية 
ــراءات  ــامة الاج ــن س ــد م ــركات والتأك ــنوية للش ــات الس ــة الاجتماع ــركات بمتابع ــب الش ــرة مراق ــوم دائ ــدت. تق ــركة ان وج للش
ــك المركــزي،  ــك الحــال بالنســبة للبن ــى المدعــي العــام، وكذل ــن إل ــة المتورطي ــق بالمخالفــات واحال ــك الحــق بالتحقي ــي تمل والت

فيمنحــه القانــون المراقبــة والاشــراف علــى التــزام البنــوك بالقانــون.
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وبموجــب القانــون فــإن هنــاك العديــد مــن الالتزامــات المتوجــب القيــام بهــا مــن قبــل الهيئــة الإداريــة أو المديــر العــام للشــركة 
حســب نــوع الشــركة كمــا ســبق الاشــارة اليــه.

ويجب أن يكون عقد التأسيس للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته.

ويتــم تحديــد الاســباب العامــة لإنقضــاء الشــركات: امــا انتهــاء الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــة الشــركة أو انتهــاء المــدة المحددة 
للشــركة أو هــاك معظــم رأســمال الشــركة )لأي ســبب( أو إفاســها بالنســبة لشــركات الاشــخاص، أو اندمــاج الشــركة فــي شــركة 
أخــرى أو اتفــاق الشــركاء علــى تصفيــة الشــركة أو رغبــة صاحبهــا فــي إنهــاء أعمالهــا. وبموجــب القانــون تــم تحديــد العديــد مــن 
ــر المشــتريات و  ــر والســجات: دفت ــز الشــفافية ومــن ذلــك مســك الدفات ــام بهــا لتعزي ــى الشــركة القي الالتزامــات المتوجــب عل
دفتــر المــردودات و دفتــر المبيعــات و دفتــر اليوميــة الأصلــي و دفتــر الصــادرات و دفتــر الجــرد و ســجل المخــازن و دفتــر ملخــص 

ضريبــة المبيعــات. 

ويمكــن المعاقبــة وفقــا لأحــكام قانــون الاوراق الماليــة، فوفقــا لنصــوص قانــون الاوراق الماليــة المؤقــت رقــم 76 لعــام 2002 
ــز  ــرافها. ويجي ــة وإش ــة الأوراق المالي ــة هيئ ــع لرقاب ــة تخض ــاوراق المالي ــدرا ل ــا مص ــة بصفته ــاهمة العام ــركات المس ــان الش ف
القانــون للهيئــة التفتيــش علــى هــذه الشــركات والتدقيــق علــى وثائقهــا وقيودهــا وســجاتها مــن الجهــة المختصــة فــي الهيئــة 
المخولــة قانونــا بذلــك. وتحديــدا فــإن للهيئــة، مــن خــال الجهــة المختصــة فيهــا، اجــراء أي تحقيــق أو تفتيــش أو تدقيــق لتحديــد 
مــا اذا كان أي شــخص قــد ارتكــب مخالفــة أو اتخــذ اجــراءات تحضيريــة تــؤدي إلــى ارتــكاب مخالفــة لاي مــن احــكام قانــون الهيئــة 
ــات  ــروف أو ممارس ــات أو ظ ــي أي معلوم ــق ف ــة التحقي ــا صاحي ــاه. وله ــادرة بمقتض ــرارات الص ــات أو الق ــة أو التعليم أو الانظم
تراهــا ضروريــة ومائمــة لتنفيــذ احــكام قانونهــا والانظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه ومــن ضمــن ذلــك طلــب 
حضــور الشــهود وســماع شــهاداتهم، تحــت القســم، وتقديــم أي وثائــق ومســتندات ذات عاقــة بموضــوع التحقيــق. ولهــا الحــق 

بالاســتعانة بــذوي الخبــرة والاختصــاص فــي اجــراءات التحقيــق والتفتيــش والتدقيــق المشــار اليهــا أعــاه.

ومن أهم المخالفات التي يمكن أن ترتكب من الشركات المساهمة العامة ومجالس إداراتها ما يلي: 

•  المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذفاً لتلك المعلومات.
•  الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية أو حذفاً لتلك المعلومات.

•  الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة.
•  الشخص الذي يقوم ببيع اوراق مالية من خال عرض عام بدون نشرة اصدار نافذة المفعول.

وحــدد قانــون هيئــة الاوراق الماليــة واجبــات ومســؤوليات هيئــة الأوراق الماليــة بالنــص بأنــه علــى كل مصــدر لــاوراق الماليــة 
فــي المملكــة ان يقــدم إلــى الهيئــة طلبــا لتســجيل الاوراق الماليــة لديهــا وذلــك وفقــا للتعليمــات التــي يصدرهــا المجلــس.
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وعلــى الهيئــة حمايــة المســتثمرين فــي الاوراق الماليــة، وتنظيــم ســوق راس المــال وتطويــره بمــا يكفــل تحقيــق العدالــة والكفــاءة 
والشــفافية، وحمايــة ســوق راس المــال مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا، وعلــى الهيئــة تنظيــم ومراقبــة اصــدار الاوراق الماليــة 
والتعامــل بهــا، و ضمــان افصــاح المصدريــن بشــكل كامــل ودقيــق عــن المعلومــات الجوهريــة الازمــة للمســتثمرين والمتعلقــة 

بالاصــدارات العامــة لــاوراق الماليــة، وتنظيــم ومراقبــة الافصــاح بمــا فــي ذلــك التقاريــر الدوريــة التــي يعدهــا المصــدرون. 

علــى الهيئــة تنظيــم شــؤون الترخيــص والاعتمــاد ومراقبــة اعمــال المرخــص لهــم والمعتمديــن فــي ســوق راس المــال، و تنظيــم 
ومراقبــة الســوق واســواق تــداول الاوراق الماليــة، و تنظيــم مركــز إيــداع الاوراق الماليــة ومراقبتــه، و تنظيــم صناديــق الاســتثمار 
ــة أو  ــاريع التجاري ــي المش ــاهمة ف ــاري أو المس ــل تج ــاي عم ــام ب ــر القي ــى حظ ــون إل ــار القان ــتثمار، واش ــركات الاس ــترك وش المش

اقــراض الامــوال أو تملــك أو اصــدار الاوراق الماليــة مــن قبــل الهيئــة.  

الممارسة: إلى أي درجة حاكمية فعالة للشركات في الممارسة؟.

الدرجة: 100/50

ــذي تمــت  ــر  ال ــة فــي القطــاع الخــاص، الا ان الخبي ــق الحاكمي ــة حــول مــدى تطبي ــر دوري بشــكل عــام، لا يوجــد دراســات وتقاري
ــاك تقدمــاً تــم احــرازه فــي هــذا المجــال وخاصــة بالنســبة للشــركات المســاهمة  ــه لاغــراض هــذه الدراســة يؤكــد أن هن مقابلت

ــرة وفــي قطــاع البنــوك بشــكل خــاص. الكبي

ــل  ــع قواعــد الحوكمــة الموضوعــة مــن قب ــة تتب ــوك الأردني ــإن البن ــي ، ف وحســب دراســة النزاهــه فــي القطــاع المصرفــي الأردن
البنــك المركــزي بدقــة وأن الأســس والركائــز المرتبطــة بالحوكمــة بهــذا القطــاع تعتبــر متقدمــة ومناســبة إلــى درجــة كبيــرة مــع 

المعاييــر الدوليــة.

ــى درجــة  ــزام إل ــم الالت ــه ت ــة، فإن ــة الأوروبي ــادئ الحاكمي ــزام الأردن بمب ــن حــول مــدى الت ــد الدوليي ــك والنق ــر البن وحســب تقري
كبيــرة فــي حقــوق المســاهمين، وحــول حصــول المســاهمين علــى المعلومــات الضروريــة مــن الشــركات، ومشــاركتهم الفعالــة فــي 

الاجتماعــات العامــة، وحــول الشــفافية فــي عمــل الشــركات وغيرهــا مــن بنــود الحاكميــة الأخــرى .
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الا انــه لا تــزال العديــد مــن الاشــكاليات التــي تعتــري هــذا الجانــب فــي التطبيــق العملــي، فــا تــزال عمليــات المســاءلة والشــفافية 
قليلــة جــداً وان التقاريــر التــي تقــدم إلــى الجهــات المختصــة ســواء دائــرة مراقبــة الشــركات أو البنــك المركــزي أو هيئــة مراقبــة 
قطــاع التأميــن أو الاتصــالات هــي تقاريــر شــكلية ســنوية دأبــت هــذه الشــركات علــى اعدادهــا دون اي جــدوى أو حتــى صحــة فــي 
بعــض المعلومــات التــي تــرد فيهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتهــرب الضريبــي، حيــث لا تــزال الأردن تعانــي مــن حالــة تهــرب ضريبــي 
عاليــة، حيــث تشــير الدراســات إلــى حجــم التهــرب الضريبــي المقــدر مــن قبــل الضريبــة العامــة علــى المبيعــات يصــل إلــى حوالــي 
2.4 مــن حجــم الاســتهاك اي مــا مقــداره 434 مليــون دينــار، وان اكثــر القطاعــات تهربــا مــن ضريبــة الدخــل يتعلــق بقطــاع تجــار 

الجملــة والتجزئــة وقطــاع الصناعــات التحويليــة . 

)514( دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني بعنوان التهرب الضريبي في الاردن لعام 2014 للمزيد انظر الرابط:
www.esc.jo/download3.aspx?id=Report1 
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الحوكمة: النزاهة

القانون: إلى أي درجة هناك آليات تضمن نزاهة كل العاملين في القطاع الخاص؟.

الدرجة: 100/50
ــق  ــا يتعل ــاص وفيم ــكل خ ــة بش ــام والنزاه ــكل ع ــة بش ــوع الحوكم ــى بموض ــي تعن ــة الت ــح التنظيمي ــة واللوائ ــريعات الوطني التش
بالفســاد فــي القطــاع الخــاص والتــي تحــدد التعــارض فــي المصالــح ومــن هــذه الوثائــق دليــل الحاكميــة للبنــوك فــي الأردن الصــادر 
عــن البنــك المركــزي، دليــل قواعــد حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة عمــان والصــادر عــن هيئــة الأوراق الماليــة، 
ــة المؤسســية لشــركات  ــة، تعليمــات الحاكمي ــة المؤسســية لشــركات التأميــن الصــادر عــن هيئــة الأوراق المالي تعليمــات الحاكمي

التأميــن الصــادر عــن هيئــة التأميــن ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات الخاصــة الصــادرة عــن دائــرة مراقبــة الشــركات.

الرشــوه فــي القطــاع الخــاص ممنوعــة ومنصــوص عليهــا بقانــون العقوبــات الأردنــي وكذلــك فالقانــون، يضــع قواعــد لمكافحــة 
غســيل الأمــوال ودعــم الارهــاب وأيضــاً فــي العطــاءات الحكوميــة. القوانيــن واللوائــح التنظيميــة والتــي تعنــى بالحاكميــة بالشــركات 
تطلــب بشــكل واضــح مــن مجالــس الادارة والمــدراء والالتــزام بقواعــد النزاهــه فــي عملهــم، كذلــك تحظــر القوانيــن علــى مــدراء 
الشــركات أن يبتــدؤا مناصــب فــي شــركات مشــابهه كمــا تحضــر القوانيــن اســتخدام المعلومــات مــن قبــل المســؤولين والموظفيــن 

لأغــراض النفــع الشــخصي ســواء كان ذلــك بطريقــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة.

ــب مــن  ــال يتطل ــى ســبيل المث ــة فعل ــة اجباري ــوك والشــركات المدرجــة فــي البورصــة الوطني ــق قواعــد النزاهــه فــي البن إن تطبي
يــزاول المهنــة بالعمــل المصرفــي ان يــؤدي قســماً أمــام رئيــس مجلــس الادارة أو أحــد أعضــاء المجلــس والــذي ينــص علــى الالتــزام 

بكافــة بنــود النزاهــه فــي العمــل والحافظــة علــى الســرية وغيرهــا مــن الابعــاد.
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)515(   د. عدلي فتوح، النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي الاردني، جمعية البنوك في الاردن2013

كذلــك، وخاصــة فــي قطــاع البنــوك والبورصــة، فــإن اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يقلــل مــن امكانيــة عــدم الالتــزام بقواعــد 
النزاهــه الصارمــة فــي البنــوك والشــركات المدرجــة فــي البورصــة، لا تشــمل كافــة القطاعــات ولا أغلــب الشــركات ســيما المتوســطة 

والصغيــرة منهــا والتــي تشــكل الجــزء الأكبــر مــن الاقتصــاد الأردنــي .

ــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 جريمــة الرشــوة فــي المــواد مــن 170 إلــى 173 وجــرم فــي المــادة  ــاول قانــون العقوب وتن
170 طلــب أو قبــول الرشــوة مــن قبــل الموظــف للقيــام عمــل مــا حيــث يعاقــب مرتكبهــا بالحبــس مــن ســنتين إلــى ثــاث ســنوات 
والغرامةالتــي تعــادل قيمــة مــا قبــض مــن رشــوة. والتجريــم يشــمل الرشــوة بــكل صورهــا بالاضافــة إلــى الموظــف كل شــخص 

نــدب إلــى خدمــة عامــة ســواء بالانتخــاب أو بالتعييــن وكل شــخص كلــف بمهمــة رســمية. 

وفقــا لمــا جــاء فــي المــادة 172 مــن قانــون العقوبــات فــان الراشــي يعاقــب بنفــس عقوبــة المرتشــي وقــد حــرم المشــرع الأردنــي 
فــي المــادة 173 عــرض رشــوة اذ كل مــن يعــرض علــى موظــف أو مــن اعتبــره المشــرع بحكــم الموظــف هديــة أو منفعــة اخــرى أو 
وعــده بهــا ليعمــل عمــا غيــر مشــروع أو ليمتنــع عــن عــن عمــل كان يجــب القيــام بــه يعاقــب بالحبــس مــن ثاثــة اشــهر إلــى ثــاث 

ســنوات وبغرامــة عشــرة دنانيــر إلــى مائتــي دينــار. 

كمــا منــح المشــرع الراشــي والمتدخــل عــذرا محــا اذا ابــاح بالامــر للســلطات المختصــة أو اعتــرف بــه قبــل احالــة القضيــة إلــى 
المحكمــة، وحســب ماجــاء فــي المــادة 3/ب مــن قانــون الجرائــم الاقتصاديــة رقــم 18 لســنة 1993 المعــدل بموجــب القانــون 
رقــم 22 لســنة 2004 فــان جريمــة الرشــوة" تعتبــر جريمــة اقتصاديــة اذا شــملت عناصــر الجريمــة الاقتصاديــة وفــي هــذه الحالــة 
ــة  ــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــة مــن احــكام، كمــا ان المــادة 265 مــن قان ــم الاقتصادي ــى الجرائ يســري عليهــا مايســري عل

حرمــت المتهــم بارتــكاب جــرم الرشــوة ولــو اعيــد اليــه اعتبــاره مــن عضويــة مجلــس الامــة أو القضــاء أو الــوزارات 

ــون  ــوزراء وقان ــة ال ــون محاكم ــة وقان ــوال الدول ــة ام ــا صيان ــرى منه ــن الاخ ــن القواني ــدد م ــة ع ــذه الجريم ــدت له ــك تص وكذل
ــة.  ــلحة الاردني ــوات المس ــي الق ــاط ف ــراد والضب ــة الأف ــون خدم ــام وقان ــاء الع ــون الكهرب ــركات وقان الش

ــتثمار  ــرم إس ــا بج ــن فيه ــن العاملي ــة وأي م ــاهمة العام ــركات المس ــس ادارة الش ــاء مجال ــاء واعض ــبة رؤس ــن محاس ــه يمك وعلي
الوظيفــة )م/175 عقوبــات( أو الاختــاس )م/174 عقوبــات( أو المســاس بالمــال العــام أو عــرض الرشــوة أو إعطائهــا )م/170-

173 عقوبــات( أو بــاي مــن الجرائــم التــي تعــد فســادا بالمعنــى القانونــي والــذي قــد يعرضهــم لعقوبــة الحبــس أو الاشــغال الشــاقة 
المؤقتــه. وتطبــق العقوبــات المشــار اليهــا أعــاه علــى المتدخــل فــي الجرائــم المذكــورة والمحــرض عليهــا.

515
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كذلــك يمكــن ان تعاقــب الشــركات ورئيــس واعضــاء مجلــس ادارتهــا ومديرهــا بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )279( 
مــن قانــون الشــركات. فوفقــا لنــص المــادة )279( مــن قانــون الشــركات تعاقــب الشــركة التــي تخالــف أحــكام قانــون الشــركات 
بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تتجــاوز عشــرة آلاف دينــار مــع أبطــال التصــرف المخالــف إذا رأت المحكمــة المختصــة وجهــاً 
ــم تحفــظ  ــى ســنة إذا ل ــد عل ــر الشــركة ومدقــق حســاباتها بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزي ــك. كمــا ويعاقــب مدي لذل
الشــركة دفاتــر حســابات منظمــة قبــل تصفيتهــا. كذلــك فــان الفقــرة )ج( مــن المــادة المشــار اليهــا تقضــي بانــه "ومــع عــدم 
الاخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهـــا قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن الــف دينــار ولا تتجــاوز عشــرة الاف دينــار كل مــن 
يمتنــع عمــدا عــن تمكيــن مدققــي الحســابات أو الاشــخاص المكلفيــن مــن قبــل الوزيــر أو المراقــب، بالقيــام بواجباتهــم المحــددة 
بموجــب قانــون الشــركات أو الاطــاع علــى دفاترهــا ووثائقهــا أو يمتنــع عــن تقديــم المعلومــات والايضاحـــات الازمة لهــم. كذلك 
يمكــن تطبيــق نــص المــادة )282( مــن قانــون الشــركات التــي تقضــي بــأن "كل مخالفــة لأي حكــم مــن أحــكام قانــون الشــركات 
أو أي نظــام أو أمــر صــادر بمقتضــاه لــم ينــص القانــون علــى عقوبــة خاصــة لهــا، يعاقــب مرتكبهــا بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار 

و لا تزيــد علــى ألــف دينــار.

الممارسة: إلى اي مدى من حيث الممارسة يتم ضمان نزاهة من يعملون في قطاع الاعمال التجارية؟.

الدرجة: 100/25
لا يتوفــر احصــاءات أو ارقــام حــول الرشــوة فــي القطــاع الخــاص هــذا عائــد إلــى طبيعــة القطــاع الخــاص، وان فئــة معينــة مــن 
المســتثمرين أو مــن تزيــد نســب مســاهمتهم عــن 50% مــن يتولــون ادارة المرافــق العامــة للشــركة، الامــر الــذي يجعــل باقــي 
المســاهمين بعيديــن نوعــا مــا عــن الجوانــب الإداريــة والماليــة أو تمكينهــم مــن ممارســة الرقابــة الامثــل علــى كافــة الجوانــب 
الإداريــة والماليــة، باســتثناء الاجتماعــات الســنوية التــي تعقــد للهيئــات العامــة والتــي عــادة مــا تكــون بروتوكوليــة وطبيعتهــا لا 

تــؤدي إلــى ممارســة ادوار نموذجيــة حيــال المســاءلة والنزاهــة. 

فــي بعــض القطاعــات الكبــرى التــي تحتــاج إلــى الحصــول علــى تراخيــص أو الخصخصــة أو العطــاءات لا يمكــن الحصــول علــى اي 
معلومــات حــول اجــراءات وآليــات الحصــول علــى تلــك التراخيــص ولا ســيما فــي قطــاع التاميــن والاتصــالات والفوســفات والبوتــاس 

والفنــادق وخطــوط الطيــرات وغيرهــا مــن القطاعــات الحيويــة. 

بعــض القطاعــات الكبــرى والشــركات الكبــرى بــدأت تضــع العديــد مــن الضوابــط ويعتبــر منتــدى الاســتراتيجيات الأردنــي الــذي 
ــل دور القطــاع  ــى نشــر الوعــي الاقتصــادي والاجتماعــي، وتفعي ــى حيــث يهــدف إل ــادرة اول ــم تشــكيلة مــن القطــاع الخــاص ب ت
الخــاص فــي تحفيــز الاقتصــاد المنتــج، وإعــداد الدراســات العلميــة الاقتصاديــة والمســحية لخدمــة الاقتصــاد الوطنــي والتنميــة 
ــل للمــوارد  ــع مســتوى الوعــي الاجتماعــي والاقتصــادي والاســتخدام الأمث ــى برف ــة تعن ــة وفكري المســتدامة، وإدارة برامــج علمي

الوطنيــة، و تدريــب أفــراد المجتمــع والمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية فــي الأردن فــي المجــالات الاقتصاديــة. 
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ولا تــزال المؤشــرات العالميــة والمحليــة تؤكــد ضعــف النزاهــة فــي القطــاع الخــاص حيــث صنــف الأردن فــي المرتبــة 57 مــن 
أصــل 189 دولــة فــي تقريــر ممارســة الاعمــال لعــام 2014 والصــادر عــن البنــك الدولــي مقارنــة مــع المرتبــة 53 فــي تقريــر عــام 

2013. بلغــت قيمــة المؤشــر الأردن »7 يــوم« فــي تقريــر عــام 2014.

ــي  ــية العالم ــر التنافس ــي تقري ــة ف ــل 148 دول ــن أص ــة 40 م ــي المرتب ــف الأردن ف ــد صن ــركات فق ــة الش ــبة لهيمن ــا بالنس ام
ــدى  ــر المنت ــي تقري ــة 46 ف ــع المرتب ــة م ــام 2013/2014 مقارن ــره لع ــي تقري ــي ف ــادي العالم ــدى الإقتص ــن المنت ــادر ع والص
لعــام.2012/2013 وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر فــي التشــريعات لــدى دائــرة اللــوازم الحكوميــة لتســهيل مشــاركة الشــركات 

ــة. ــاريع الحكومي ــي المش ــة ف ــرة المحلي ــطة والصغي المتوس

وصنــف الأردن فــي المرتبــة 170 مــن أصــل 189 دولــة فــي تقريــر ممارســة الاعمــال لعــام 2014 والصــادر عــن البنــك الدولــي 
مقارنــة مــع المرتبــة 167 فــي تقريــر عــام 2013. 

الدور:

الانخراط في سياسات مكافحة الفساد.

الدرجة: 100/25

حــدد القانــون العديــد مــن الاجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس الادارة والقائميــن علــى الشــركات منهــا: علــى مجلــس 
الادارة للشــركة المســاهمة العامــة ان ينشــر الميزانيــة العامــة للشــركة وحســاب ارباحهــا وخســائرها وخاصــة وافيــة عــن التقريــر 
الســنوي للمجلــس وتقريــر مدققــي حســابات الشــركة خــال مــدة لا تزيــد علــى ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ انعقــاد الهيئــة العامــة 

)م/141 شــركات(.

يجــب علــى مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة أن يعــد تقريــرا كل ســتة اشــهر يتضمــن المركــز المالــي للشــركة ونتائــج 
اعمالهــا وحســاب الاربــاح والخســائر وقائمــة التدفــق النقــدي والايضاحــات المتعلقــة بالبيانــات الماليــة مصادقــا عليــه مــن مدقــق 

حســابات الشــركة ويــزود المراقــب بنســخة مــن التقريــر خــال ســتين يومــا مــن انتهــاء المــدة )م/142 شــركات(.
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يجــب علــى مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة أن يضــع فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل ثاثــة ايــام علــى الاقــل مــن 
الموعــد المحــدد لاجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة كشــفاً مفصــاً لاطــاع المســاهمين يتضمــن البيانــات التاليــة ويتــم تزويــد 
ــس الادارة مــن الشــركة خــال  ــي حصــل عليهــا كل مــن الرئيــس واعضــاء مجل ــغ الت ــع المبال ــب بنســخة منهــا: )1. جمي المراق
الســنة الماليــة مــن اجــور واتعــاب ورواتــب وعــاوات ومكافــآت وغيرهــا،2. المزايــا التــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس واعضــاء مجلس 
الادارة مــن الشــركة كالمســكن المجانــي والســيارات وغيــر ذلــك، 3. المبالــغ التــي دفعــت لــكل مــن رئيــس واعضــاء مجلــس الادارة 
خــال الســنة الماليــة كنفقــات ســفر وانتقــال داخــل المملكــة وخارجهــا، 4. التبرعــات التــي دفعتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة 
ــي يملكهــا كل منهــم ومــدة  ــس الادارة وعــدد الاســهم الت ــان باســماء اعضــاء مجل ــي دفعــت لهــا، 5. بي ــة والجهــات الت مفصل
عضويتــه«. ويعتبــر كل مــن رئيــس واعضــاء مجلــس ادارة الشــركة مســؤولين عــن تنفيــذ احــكام هــذه المــادة وعــن صحــة البيانات 

التــي تقــدم بموجبهــا لاطــاع المســاهمين عليهــا«.

يجــب ان يوجــه مجلــس ادارة الشــركة المســاهمة العامــة الدعــوة إلــى كل مســاهم فيهــا لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة ترســل 
بالبريــد العــادي قبــل اربعــة عشــر يومــاً علــى الاقــل مــن التاريــخ المقــرر لعقــد الاجتمــاع ويجــوز تســليم الدعــوة باليــد للمســاهم 
مقابــل التوقيــع بالاســتام. ويرفــق بالدعــوة جــدول اعمــال الهيئــة العامــة وتقريــر مجلــس ادارة الشــركة وميزانيتهــا الســنوية 

العامــة وحســاباتها الختاميــة وتقريــر مدققــي الحســابات والبيانــات الايضاحيــة. )م/144 شــركات(. 

وبموجــب القانــون هنــاك العديــد مــن الواجبــات والمســؤوليات علــى مدققــي الحســابات تكمــن فــي الاتــي: يجــب علــى مدقــق 
الحســابات حضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة للشــركة أو ارســال منــدوب عنــه تحــت طائلــة المســؤولية. ويتولــى مدققــو الحســابات 
مجتمعيــن أو منفرديــن مراقبــة اعمــال الشــركة وتدقيــق حســاباتها وفقــاً لقواعــد التدقيــق المعتمــدة ومتطلبــات المهنــة واصولها 
العلميــة والفنيــة، وفحــص الانظمــة الماليــة والاداريــة للشــركة وانظمــة المراقبــة الماليــة الداخليــة لهــا والتاكــد مــن ماءمتهــا 

لحســن ســير اعمــال الشــركة والمحافظــة علــى اموالهــا.

كمــا يجــب علــى المدقــق التحقــق مــن موجــودات الشــركة وملكيتهــا لهــا والتاكــد مــن قانونيــة الالتزامــات المترتبــة علــى الشــركة 
وصحتهــا. و الاطــاع علــى قــرارات مجلــس الادارة والهيئــة العامــة والتعليمــات الصــادرة عــن الشــركة واي بيانــات يتطلــب عملهــم 
ضــرورة الحصــول عليهــا والتحقــق منهــا وأي واجبــات اخــرى يترتــب علــى مدقــق الحســابات القيــام بهــا بموجــب قانــون الشــركات 
وقانــون مهنــة تدقيــق الحســابات والانظمــة الاخــرى ذات العاقــة، وتقديــم تقريــراً خطيــاً موجــه للهيئــة العامــة وعليهــم أو مــن 

ينتدبونــه ان يتلــو التقريــر امــام الهيئــة العامــة.

ــون لاي  ــذا القان ــكام ه ــب اح ــه بموج ــة الي ــات الموكل ــام والواجب ــام بالمه ــه القي ــذر علي ــابات، اذا تع ــق الحس ــى مدق ــب عل و يج
ســبب مــن الاســباب، قبــل الاعتــذار عــن القيــام بتدقيــق الحســابات ان يقــدم تقريــراً خطيــاً للمراقــب ونســخة منــه لمجلــس الادارة 

يتضمــن الاســباب التــي تعرقــل اعمالــه أو تحــول دون قيامــه بهــا.
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بالرغــم مــن أن غــرف الصناعــة والتجــارة بيــن الفينــة والأخــرى تعيــر اهتمامهــا فــي ضــرورة مكافحــة الفســاد مــن خــال الاعــام أو 
عقــد بعــض النــدوات التــي تدعــم جهــود مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام والخــاص   الا انــه فــي واقــع الممارســة لايوجــد جهــود 

معلنــة أو واضحــة للمســاهمة أو المســاعدة فــي مكافحــة الفســاد. 

لقــد أصبــح القطــاع الخــاص تحــت الأضــواء فــي فتــرة الحــراك السياســي فــي الأردن حيــث تــم اكتشــاف وتحويــل حــالات فســاد كبيرة 
فــي شــركات مســاهمة عامــة وخاصــة فــي مرحلــة التحــول للقطــاع الخاص.

فــي افتتــاح المؤتمــر المهنــي العاشــر والــذي عُقــد فــي عمــان فــي ايلــول 2013 تــم التركيــز فــي الكلمــات الافتتاحيــة علــى أهميــة 
التدقيــق فــي مكافحــة الفســاد وذلــك لــدوره فــي جــذب الاســتثمارات الخارجيــة لــأردن.

النتيجــة أن هنــاك تزايــد فــي الوعــي مــن قبــل القطــاع الخــاص بضــرورة بــذل الجهــود لمكافحــة الفســاد لأهميتهــا ومردودهــا 
الاقتصــادي وأيضــاً أثرهــا علــى جــذب الاســتثمارات ولكــن مــن الصعــب القــول أن قطــاع الأعمــال والمؤسســات التــي تمثلــه هــم 

فــي طليعــة القــوى التــي تحــارب الفســاد فــي الأردن. 

بالرغــم مــن أن قطــاع الأعمــال يُشــارك أحيانــاً بأنشــطة مؤسســات المجتمــع المدنــي الراميــة لمحاربــة الفســاد، إلا أنــه لايوجــد 
مشــاركة حقيقيــة مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة بمجــال مكافحــة الفســاد. فــي الواقــع 
ــة فــي مجــال الفســاد ذلــك محــدوده  أن مشــاركة القطــاع الخــاص بشــكل عــام فــي دعــم مؤسسســات المجتمــع المدنــي العامل
جــداً، فــإن مشــاركة القطــاع الخــاص بدعــم أنشــطة مكافحــة الفســاد بــالأردن لا تــكاد تُذكــر وعلــى الأقــل لايوجــد توثيــق لهــذه 

الجهــود إن وجــدت.

الا ان هــذه الشــراكة لا تــزال قليلــة ولا ترقــى إلــى المســتوى الطمــوح أو المأمــول حيــث كان مــن المنتظــر ان يقــدم قانون الشــراكة 
بيــن القطــاع العــام والخــاص حالــة جديــدة مــن العمــل المشــترك حيــال المســؤولية المجتمعيــة وغيرهــا مــن العناصــر، لذالــك 
تــم الدفــع وبشــكل ملمــوس نحــو الانفتــاح علــى تطويــر شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى 

زيــادة اســتثماراته فــي مجــالات الأنشــطة الاقتصاديــة كافــة. 

وهنالــك العديــد مــن الأســباب التــي دفعــت باتجــاه تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مختلــف أنحــاء العالــم 
ــوارد  ــص م ــام وتقل ــدى القطــاع الع ــة ل ــرية و التكنولوجي ــة والبش ــوارد المالي ــة الم ــا محدودي ــة ومنه ــدول النامي ــي ال وخاصــة ف
التمويــل المخصــص لبرامــج التنميــة الاجتماعيــة ومطالبــات المواطنيــن بتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة لهم من المؤسســات 
ــاع  ــي القط ــاريع ف ــذ المش ــة تنفي ــض تكلف ــة لتخفي ــاح الفرص ــذي أت ــارع ال ــادي المتس ــي والاقتص ــور التكنولوج ــة، والتط الحكومي

الخــاص وفعاليــة أدائــه.

Jordan times. conference stresses auditing to fight corruption  )516(
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يضــاف إلــى ذلــك رغبــة العديــد مــن الحكومــات فــي تحســين أداء القطــاع العــام مــن خــال توظيــف أســاليب التشــغيل والصيانــة 
المبتكــرة مــن خــال شــراكتها مــع القطــاع الخــاص، والعمــل علــى تخفيــض تكاليــف تقديــم الخدمــات للمواطنيــن وغيرهــا مــن 
الدوافــع التفصيليــة الأخــرى وشــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة، عمليــات مأسســة للشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بعــد عقــود مــن العمــل بيــن هذيــن القطاعيــن فــي العديــد مــن المشــاريع المختلفــة مــن حيــث 
النــوع والمتفاوتــة مــن حيــث الحجــم، وتشــهد فــي الوقــت الراهــن كل مــن المغــرب وتونــس ومصــر ولبنــان والأردن مناقشــات 
متعــددة المســتوى لتطويــر قوانيــن وسياســات تقونــن الشــراكة بيــن القطاعيــن فــي المجــالات التنمويــة والاقتصاديــة المختلفــة.

وتعــد الشــراكة المتوازنــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أحــد مســارات عمليــة الإصــاح الاقتصــادي فــي الأردن؛ إذ إنهــا المــرة 
الأولــى التــي يتــم فيهــا اقتــراح قانــون لتنظيــم العاقــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كجــزء مــن سياســات الإصــاح الاقتصــادي 

فــي الأردن.

حيــث كانــت العاقــات بيــن القطاعيــن ومــا تــزال تنشــأ بشــكل اعتباطي وعشــوائي وتقــوم على مصالــح ممثلــي الأطــراف الحكومية 
وعاقتهــم بموضــوع الشــراكة أو المشــروع إلــى جانــب قدراتهــم المهنيــة مــن جهــة ومصالــح الشــركات ورجــال الأعمــال مــن 

عمليــة الشــراكة مــن جهــة أخــرى.

لذلــك فــإن جــزءا كبيــرا مــن عمليــات الخصخصــة التــي جــرت خــال ربــع القــرن الماضــي والتــي جــرى تنفيذهــا فــي الأردن كانــت 
تفتقــر لاســتخدام المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي عمليــات الخصخصــة، وكانــت تفتقــر أيضــا لمعاييــر الممارســات الفضلــى التــي 
توصلــت اليهــا التجــارب العالميــة، لذلــك تخللتهــا ممارســات غيــر قانونيــة ترتبــت عليهــا خســائر كبيــرة علــى الأمــوال العامــة. 

وعليــه يــرد علــى قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص العديــد مــن الماحظــات يمكــن الحديــث عنهــا فــي الاتــي : 

أولًا: تضمــن القانــون العديــد مــن البنــود التــي توضــح مفهــوم الشــراكة الــذي ســتبنى عليــه باقــي مــواد القانــون؛ حيــث أشــار 
إلــى أن مجــالات الشــراكة تتركــز فــي قيــام القطــاع الخــاص بــأداء وظيفــة عامــة أو تزويــد خدمــة أو اســتخدام ممتلــكات عامــة 
بالنيابــة عــن الجهــة المتعاقــدة، وذلــك بتصميــم و/أو إنشــاء و/أو تمويــل و/أو تشــغيل و/أو صيانــة البنيــة التحتيــة أو المعــدات، إلا 
أنــه تــم اســتثناء بعــض القطاعــات الاقتصاديــة وتشــمل الاســتثناءات مشــاريع اســتغال المصــادر الطبيعيــة التــي تخضــع لقانــون 
تنظيــم شــؤون المصــادر الطبيعيــة رقــم 12 لســنة 1968، والــذي يشــمل جميــع مصــادر الثــروات الطبيعيــة الفلزيــة منهــا وغيــر 
الفلزيــة التــي توجــد علــى ســطح الأرض أو فــي باطنهــا أو فــي الميــاه الإقليميــة. إلــى جانــب الأنشــطة التــي تقــع ضمــن اختصــاص 

ســلطات الدولــة بموجــب أحــكام الدســتور، كالدفــاع الوطنــي والأمــن والقضــاء

)517(    ورقة سياسات من اعداد مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية، حول تحليل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، تغطية صحيفة الغد الأردنية الرابط: 
 ./http://www.alghad.com
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ثانيــاً: كمــا تــم اســتثناء المشــاريع التــي تدخــل ضمــن المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، ويســمح مقتــرح القانــون فــي المــادة 5 منــه 
لمجلــس الــوزراء اســتثناء أي قطــاع آخــر إلا أنــه ياحــظ عــدم اســتثناء الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية التــي تقدمهــا الدولــة إلــى 

مواطنيهــا مثــل الخدمــات الصحيــة وخدمــات التعليــم الأساســي وتزويــد الطاقــة والميــاه.
 أوضــح مقتــرح القانــون أن الشــراكة تتســم بطــول الأمــد ولكنهــا غيــر محــددة بعــدد ســنوات محــدد، لذلــك كان مــن المفــروض 

تحديــد الإطــار الزمنــي لأمــد الشــراكة وعــدم تركهــا مفتوحــة.

ثالثــاً: وفيمــا يتعلــق باختيــار المشــاريع المناســبة وذات الأولويــة للمجتمــع والدولــة، لــم تــرد فــي مشــروع القانــون أي مــواد تشــير 
ــة للمجتمــع  ــي تشــكل أولوي ــات والمشــاريع الت ــي القطاع ــام والخــاص ســتتركز ف ــن الع ــن القطاعي ــى أن مشــاريع الشــراكة بي إل

وحاجاتــه. 

رابعــاً: ان الاطــر التنظيميــة التــي تضمنهــا القانــون قاصــرة ولا تعبــر عــن كافــة الشــركاء فــي القــاع العــام والخــاص، ولــم يتضمــن 
القانــون اي تحديــد لصاحيــات والاجــراءات التــي تمارســها مثــل هــذه المجالــس. 

خامســاً: لــم يمنــح القانــون الأولويــة للشــركات الوطنيــة لتنفيــذ مشــاريع الشــراكة؛ إذ لا يوجــد أي نــص يتنــاول هــذا الموضــوع، 
وبقيــت صاحيــة اختيــار الشــريك مــن القطــاع الخــاص جــزءا مــن صاحيــة “مجلــس الشــراكة” وموافقــة مجلــس الــوزراء، وعليــه 
فــإن مــن الضــروري اضافــة نصــوص قانونيــة تعطــي الأولويــة للقطــاع الخــاص الوطنــي اذا امتلكــت القــدرات الإداريــة والفنيــة 

ذاتهــا التــي يمتلكهــا القطــاع الخــاص الأجنبــي. 

سادســاً: لــم يتضمــن القانــون أي نصــوص تتعلــق بالتــزام القطــاع الخــاص باحتــرام معاييــر العمــل المتعــارف عليهــا وشــروط 
ــر الأخــرى فــي المــادة 17 منــه  ــاء وبعــد تنفيــذ مشــاريع الشــراكة. رغــم ورود مجموعــة مــن المعايي ــة أثن ــة البيئ الحفــاظ وحماي
تتعلــق بجــدوى المشــاريع وقــدرة القطــاع الخــاص المتقــدم علــى تقديــم قيمــة مضافــة، ووجــود ميــزة ابتكاريــة فــي تصميــم أو 

ــروع. ــر وإدارة المش تطوي

ــة مــن  ــي أي مرحل ــي المختصــة ف ــون أي مــواد تتحــدث عــن أدوار لمنظمــات المجتمــع المدن ــرح القان ــم يتضمــن مقت ســابعاً: ل
مراحــل عمليــة الشــراكة، ومــن المعلــوم أن المجتمــع المدنــي بأطــره الواســعة يعــد جهــة ذات مصلحــة فــي أي عمليــة شــراكة، 
ســواء كانــت منظمــات عماليــة )نقابــات( أو منظمــات بيئيــة أو منظمــات تمثــل المســتهلكين، وبالتالــي كان يفتــرض أن يتضمــن 
ــح  ــى مصال ــة الشــراكة للحفــاظ عل ــف مراحــل عملي ــي فــي مختل ــى إشــراك المجتمــع المدن ــون نصوصــا واضحــة عل ــرح القان مقت

ــة. ــن والمســتهلكين والبيئ العاملي
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الدور:

دعم المجتمع المدني والتواصل

الدرجة: 100/25
تشــير الدراســات التــي اجريــت مؤخــرا فــي مجــال القطــاع الخــاص والمســؤولية المجتمعيــة إلــى وجــود تبايــن واضــح فــي القيــم 
الســوقية لأســهم البنــوك التجاريــة، وهــذا قــد يعــود إلــى الاختــاف في عمــر البنك، وحجــم عملياتــه، وطبيعــة الخدمــات المصرفية 
التــي يقدمهــا لعمائــه. اضافــة إلــى التبايــن فــي الافصــاح بيــن البنــوك ، ممــا يــدل علــى الاختــاف فــي ســعي البنــوك لتحقيــق 
أعلــى مســتويات مــن الافصــاح عــن ابعــاد الاســتدامة، هــذا بالاضافــة إلــى أن بعــض بنــود الافصــاح عــن أبعــاد الإســتدامة والتــي 

حددهــا الإطــار العــام لمبــادرة الافصــاح العالميــة )GRI( لا تنطبــق بشــكل واضــح علــى طبيعــة عمــل البنــك كمؤسســة ماليــة. 

هــذا يتوافــق مــع أن متوســط الافصــاح عــن الجانــب الاقتصــادي كان هــو الأعلــى وبنســبة )82.17%(، فــي حيــن كان متوســط 
الافصــاح عــن الجانــب البيئــي هــو الأقــل بنســبة )24.59%(، ذلــك أن عمليــات البنــك ونشــاطاته الأساســية تتمثــل بالنشــاطات 
الماليــة، وينحصــر البعــد البيئــي فــي محافظــة البنــك علــى المــوارد البيئيــة المســتخدمة، كتدويــر الأوراق والنفايــات والحفاظ على 
الميــاه واســتهاكات الطاقــة. أمــا الافصــاح عــن الجانــب الاجتماعــي الــذي احتــل المرتبــة الثانيــة بمتوســط خســابي )%71.22(، 
فإنــه يشــير إلــى اهتمــام البنــوك بشــؤون المجتمــع الــذي تعمــل فيــه، والعمــل علــى خدمتــه مــن خــال تقديــم خدمــات مصرفيــة 
تســهل علــى أفــراد المجتمــع القيــام بأعمالهــم، وكذلــك تنميــة المجتمــع مــن خــال محاربــة البطالــة والفقــر، وزيــادة مســتوى 
التأهيــل لأفــراد المجتمــع عــن طريــق تدريــب العامليــن فــي البنــك، والقيــام بنشــاطات خدمــة للمجتمــع بشــكل مســتمر. اضافــة 
إلــى تأثــر القيمــة الســوقية لأســهم البنــك التجــاري الأردنــي بمســتوى الافصــاح عــن أبعــاد الاســتدامة )الاقتصــادي، والبيئــي، 

والاجتماعــي(. 

وتعــد الشــراكة المتوازنــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أحــد مســارات عمليــة الإصــاح الاقتصــادي فــي الأردن؛ إذ إنهــا المــرة 
الأولــى التــي يتــم فيهــا اقتــراح قانــون لتنظيــم العاقــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كجــزء مــن سياســات الإصــاح الاقتصادي 

فــي الأردن.

وكانــت العاقــات بيــن القطاعيــن ومــا تــزال تنشــأ بشــكل اعتباطــي وعشــوائي وتقــوم علــى مصالــح ممثلــي الأطــراف الحكوميــة 
وعاقتهــم بموضــوع الشــراكة أو المشــروع إلــى جانــب قدراتهــم المهنيــة مــن جهــة ومصالــح الشــركات ورجــال الأعمــال مــن 

عمليــة الشــراكة مــن جهــة أخــرى .

)518(     أثر مستوى الافصاح عن أبعاد الاستدامة على القيم السوقية للبنوك التجارية الأردنية، الدكتورة رنا مصطفى عيروط، قدمت استكمالًا لمتطلبات درجة دكتوراه 
الفلسفة في تخصص المحاسبة في جامعة العلوم الإسامية العالمية« لعام 2014. 
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كمــا تــم الإشــارة لــه ســابقاً صــدر فــي الأردن قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص لعــام 2014 والــذي حــدد اهــداف 
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، هــو انشــاء البنيــة التحتيــة العامــة واعــادة تأهيلهــا وتشــغيلها وصيانتهــا، تشــجيع القطــاع 
الخــاص للدخــول بمشــاريع الشــراكة الاســتثمارية مــع الجهــة الحكومــي، ايجــاد التمويــل الــازم لدعــم مشــاريع الجهــة الحكوميــة 

ذات الجــدوى، الاســتفادة مــن الخبــرة والمعرفــة الفنيــة والتقنيــة الحديثــة فــي انشــاء المشــاريع وادارتهــا .

لــم يمنــح مقتــرح القانــون الأولويــة للشــركات الوطنيــة لتنفيــذ مشــاريع الشــراكة؛ إذ لا يوجــد أي نــص يتنــاول هــذا الموضــوع، 
وبقيــت صاحيــة اختيــار الشــريك مــن القطــاع الخــاص جــزءا مــن صاحيــة “مجلــس الشــراكة” وموافقــة مجلــس الــوزراء، 

كمــا لــم يتضمــن مقتــرح القانــون أي نصــوص تتعلــق بالتــزام القطــاع الخــاص باحتــرام معاييــر العمــل المتعــارف عليهــا وشــروط 
ــه  ــر الأخــرى فــي المــادة 17 من ــاء وبعــد تنفيــذ مشــاريع الشــراكة. رغــم ورود مجموعــة مــن المعايي ــة أثن ــة البيئ الحفــاظ وحماي
تتعلــق بجــدوى المشــاريع وقــدرة القطــاع الخــاص المتقــدم علــى تقديــم قيمــة مضافــة، ووجــود ميــزة ابتكاريــة فــي تصميــم أو 

تطويــر وإدارة المشــروع.

ــح المجتمــع، فقــد نــص مقتــرح القانــون  وفيمــا يتعلــق بإجــراء تحليــل مفصــل للمخاطــر وتقاســم المخاطــر بشــكل يحقــق مصال
فــي المــادة 2 منــه علــى إجــراء تحليــل دقيــق لتفاصيــل المشــاريع والمخاطــر المترتبــة علــى عمليــة الشــراكة، وتــم إلــزام الجهــة 
الخاصــة طــرف الشــراكة بتحمــل المخاطــر الماليــة و/أو الفنيــة و/أو التشــغيلية و/أو البيئيــة الجوهريــة فيمــا يتعلــق بــأداء وظائــف 
عامــة أو تزويــد خدمــات و/أو اســتخدام ممتلــكات عامــة وفقــا لأحــكام عقــد مشــروع الشــراكة، وهــذا يســجل لصالــح نــص مقتــرح 

القانــون.

واخيــراً لــم يتضمــن مقتــرح القانــون أي مــواد تتحــدث عــن أدوار لمنظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
ــة شــراكة، ســواء  ــي بأطــره الواســعة يعــد جهــة ذات مصلحــة فــي أي عملي ــوم أن المجتمــع المدن ــة الشــراكة، ومــن المعل عملي
كانــت منظمــات عماليــة )نقابــات( أو منظمــات بيئيــة أو منظمــات تمثــل المســتهلكين، وبالتالــي كان يفتــرض أن يتضمــن مقتــرح 
القانــون نصوصــا واضحــة علــى إشــراك المجتمــع المدنــي فــي مختلــف مراحــل عمليــة الشــراكة للحفــاظ علــى مصالــح العامليــن 

والمســتهلكين والبيئــة .

)520(  المادة 3 من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. 
./http://www.alghad.com 521(   دراسة مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية، قرأة في مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، المنشورة على الرابط(

520

521
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التوصيات 
1.  تعديــل القوانيــن والأنظمــة الازمــة لإعطــاء التراخيــص المســبقة للمهــن أو المشــاريع الإســتثمارية ذات الخطــورة المنخفضة، 
وتطبيــق مفهــوم الرقابــة والتفتيــش الاحــق. وإعتمــاد مبــدأ التســجيل كإذن بممارســة العمــل والترخيــص لاحقــا إلا  فــي حــالات 
ــب  ــي كتي ــدر ف ــددة تص ــروط مح ــب ش ــة حس ــة بيئي ــل دراس ــب عم ــا يطل ــر وحينه ــي المض ــر البيئ ــة ذات الأث ــات الثقيل الصناع

إرشــادات. 

2. تحديــد فتــرة زمنيــة للــرد علــى المعامــات حســب خصوصيــة وخطــورة الأنشــطة والإلتــزام  بتطبيــق قاعــدة أن عــدم الــرد 
خــال الفتــرة المحــددة يعتبــر قبــول.

3. إصدار تراخيص المهن لفترات زمنية أطول، 3 أو5 سنوات، مع تطوير آليات ناجعة وفعالة للرقابة. 

4. مراجعة قانون الإستثمار ليتم التسجيل والترخيص معا في النافذة الموحدة في ذات اليوم. 

5. تطبيــق التســجيل الإلكترونــي حــال تعديــل نصــوص قانــون المعامــات الإلكترونيــة، بحيــث يمكــن لمتلقــي الخدمــة تقديــم 
طلــب تســجيل عبــر الموقــع وفــي حالــة الموافقــة يتــم دفــع الرســوم عبــر الموقــع الإلكترونــي. 

6. حماية حقوق المستثمرين ) وبخاصة المستثمرين  الاقلية( من خال إتخاذ العديد من الخطوات منها: 
• إشتراط الكشف الفوري عن المعامات مع الأطراف ذات العاقة. 

• زيادة متطلبات الإفصاح في التقرير السنوي في حالة معامات الأطراف ذات العاقة. 
•  السماح للمستثمرين الأقلية لمقاضاة المديرين في حالة سوء الإدارة.

•  تحديد واجبات المديرين بوضوح في القانون. 
• فتح دفاتر الشركة للفحص من قبل المساهمين. 

• تنزيــل الحــد الأدنــى المطلــوب لنســبة المســاهمة  لغايــة الطلــب مــن مراقــب الشــركات إجــراء التدقيــق علــى أعمــال الشــركة 
ودفاترهــا مــن 15% إلــى 10% أو أقــل. 

ــة  ــرة مراقب ــي لدائ ــدور الرقاب ــل ال ــه بتفعي ــة من ــي الوقاي ــاد ه ــة الفس ــيلة لمكافح ــل وس ــى أن أفض ــد عل ــن التأكي ــد م 7. لا ب
الشــركات وهيئــة الأوراق الماليــة.

8. لا بــد مــن تعديــل المــواد العقابيــة فــي قانــون الشــركات وقانــون الأوراق الماليــة لزيــادة مقــدار قيمــة الغرامــات المفروضــة 
وبالــذات بالنســبة للمخالفــات ذات الأثــر المالــي وتحديــدا الأثــر المترتــب علــى مخالفــة المــادة )148 شــركات(.

ــدم  ــهادة ع ــب ش ــذات متطل ــركات وبال ــس ادارة الش ــة مجال ــة لعضوي ــروط المؤهل ــق الش ــى تطبي ــد عل ــن التأكي ــد م 9. لا ب
المحكوميــة.

10. تفعيل نصوص المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة.

11. تفعيل مسؤولية مدققي الحسابات الجزائية والمدنية.
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المصادر والمراجع 
./http://www.alghad.com :1. الموقع الالكتروني لصحيفة الغد الاردنية الرابط

2. تقرير البنك الدولي.

3. د. ماهر محروق، مدير عام غرفة صناعة الأردن، مقابلة شخصية

./http://www.alrai.com :4. مخرجات ندوة التشريعات الضريبية والاستثمارية في مركز الرأي، الرابط

./http://www.alhayatnews.com :5. وقائع المؤتمر الصحفي الرابط

6. قانون الشركات للعام 1996 وتعدياته.

7. قانون البنوك، البنك المركزي

8. دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الاردن، 2007

9. د. عدلي فتوح، النزاهة والشفافية في القطاع المصرفي الأردني جمعية البنوك في الاردن،2013

10. قانون الشركات الاردني

11. قانون هيئة الاوراق المالية

12. قانون البنك المركزي

13. الموقع الالكتروني لدائرة تسجيل الشركات،

14. الموقع الالكتروني للبنك الاهلي.

15. د. يوسف منصور، مقابلة شخصية

Corporate governance country assessment. world bank and international monetary fund.2004 .16

17. ورقــة موقــف بعنــوان خارطــة طريــق لتحســين موقــع الأردن فــي المؤشــرات العالميــة والبيئــة الاســتثمارية: اعــداد منتــدى 
الاســتراتيجيات الأردنــي.

Jordan times. conference stresses auditing to fight corruption .18

12. التشدد في العقوبات المفروضة في حال عدم الإفصاح سواء من حيث المحتوى أو التوقيت.

13. مراجعــة أســس وسياســات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والأخــذ بالنهــج الحديــث الــذي ينظــم العاقــة بيــن 
القطاعيــن وتحديــد الأطــر التنظيميــة والتنفيذيــة لهــذه العاقــة بشــكل يضمــن الفعّاليــة، وتنســيق اطــر التعــاون بينهمــا بمــا 

يحقــق دعــم الاقتصــاد الوطنــي.
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19. ورقــة سياســات مــن اعــداد مركــز الفنيــق للدراســات الاقتصاديــة، حــول تحليــل قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخاص، 
./http://www.alghad.com :تغطيــة صحيفــة الغد الأردنيــة الرابــط

20. ورقة عمل بعنوان تعزيز نزاهة قطاع الأعمال في الأردن، د. فيـــاض القضـــاة، عمان-الاردن، الاثنين 2013/2/4.

21. دراســة مركــز الفنيــق للدراســات الاقتصاديــة، قــرأة فــي مشــروع قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، المنشــورة 
./http://www.alghad.com ــى الرابــط عل

22. ورقة موقف بعنوان خارطة طريق لتحسين موقع الأردن في المؤشرات العالمية والبيئة الاستثمارية.

ــى  ــا مصطف ــورة رن ــة، الدكت ــة الأردني ــوك التجاري ــوقية للبن ــم الس ــى القي ــتدامة عل ــاد الاس ــن أبع ــاح ع ــتوى الافص ــر مس 23. أث
عيــروط، قدمــت اســتكمالًا لمتطلبــات درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي تخصــص المحاســبة فــي جامعــة العلــوم الإســامية العالميــة" 

لعــام 2014. 

24. ورقــة سياســات مــن اعــداد مركــز الفنيــق للدراســات الاقتصاديــة، حــول تحليــل قانــون الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخاص، 
 ./http://www.alghad.com :تغطيــة صحيفــة الغد الأردنيــة الرابــط

25. تقرير احصائي صادر عن عن دائرة مراقبة الشركات، منشور على موقع صحيفة الراي، للمزيد انظر الرابط:
html.775055/http://www.alrai.com/article 
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توضــح التوصيــات الآتيــة مجــالات الإصــاح الأساســية، علــى مســتوى كل عمــود مــن الأعمدة. وســوف يســاعد تنفيذ هــذه التوصيات 
فــي بنــاء نظــام وطنــي للنزاهــة فــي الأردن يتمتــع بالقــوة، وقــادر على منــع الفســاد وكشــفه والتصديله. 

التوصيات

السلطة التشريعية

1. تطويــر النظــام الداخلــي للمجلــس بمــا يضمــن مأسســة أكثــر فعّاليــة لعمــل لجــان المجلــس، وتطويــر الهيــاكل المؤسســية 
داخــل المجلــس مــن مكتــب تنفيــذي ومكتــب دائــم بمــا يخــدم الأهــداف الرقابيــة والتشــريعية لعمــل المجلــس. 

ــكام  ــم ال ــان وتنظي ــس واللج ــات المجل ــن جلس ــس م ــال المجل ــور أعم ــة لحض ــد مرجعي ــاء قواع ــلوك وبن ــة الس ــل مدون 2. تفعي
والنقــاش والإقتراحــات مــع اقتــران المخالفــات بجــزاءات ماليــة او غيرهــا كمــا فــي الأنظمــة المقارنــة بمــا لا يخالــف مبــادئ الحصانــة 

ــة.  البرلماني

3. إعــادة النظــر فــي تنظيــم عمــل الكتــل النيابيــة وأطــر تشــكيلها وتقديــم الدعــم اللوجســتي والفنــي والمالــي لهــا لضمــان تحقيــق 
أهدافها.

4. إعــادة هيكلــة الأمانــة العامــة للمجلــس ورفدهــا بالخبــرات والكفــاءات الفنيــة والإداريــة الازمــة لتقديــم الدعــم الفنــي 
للنــواب.  والمعلوماتــي 

ــة والســنوية بشــكل مســتمر، والســماح  ــر القطاعي ــة فــي كافــة أعمــال المجلــس واللجــان ونشــر التقاري ــر الأجهــزة الفني 5. تطوي
ــة نشــاطات المجلــس واللجــان وبثهــا للجمهــور.  ــة المســتمرة لكاف بالتغذي

6.   تطوير قواعد وإجراءات معيارية لمنع تضارب المصالح الخاصة بالنواب  مع الأعمال التشريعية والرقابية. 

7. مراجعــة وتطويــر إجــراءات مناقشــة القوانيــن أمــام المجلــس واللجــان مــن خــال تطويــر قواعــد وإجــراءات تنظــم عمــل اللجــان 
وإجــراءات الإســتماع إلــى وجهــات نظــر أصحــاب المصالــح.

8.   تحفيــز العمــل النيابــي الجماعــي لإســتكمال عناصــر الحكومــة النيابيــة البرلمانيــة وتشــكيل أغلبيــة سياســية وحكومــة ظــل مــن 
خــال الأقليــة النيابيــة ودعــم الأقليــة النيابيــة لتتمكــن مــن مراقبــة الأداء العــام للحكومــة. 

9.  مراجعة وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية لضمان الرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية. 

10. ضمــان مراجعــة فعّالــة لتقاريــر ديــوان المحاســبة والنــص صراحــة علــى صاحيــة البرلمــان فــي مخاطبــة الســلطة القضائيــة 
لماحقــة مرتكبــي الجرائــم التــي تــرد فــي التقاريــر .     

)522(   حيث وكما تم الإشارة سابقاً  بأن البرلمان لا يستطيع إحالة المخالفات التي يتم رصدها إلى القضاء وفقاً  لما جاء بقرار المجلس العالي لتفسير الدستور.

522
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السلطة التنفيذية

1. تبني مبدأ الافصاح عن الموازنات العامة. 

2. الرقابة الفاعلة على المشاريع التنموية. 

3.  إطــاع الــرأي العــام ومجلــس الأمــة علــى الإدارة الإقتصاديــة والإجــراءات الرســمية حيــال الديــن العــام والاســتفادة مــن الدروس 
المســتقاه مــن سياســات وعمليــات الخصخصــة وتضمينهــا فــي عمليــة رســم السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتقبلية ،  

مــن خــال خطــط وسياســات الإصــاح المالــي والإقتصــادي والخطــط الازمــة لتنفيذهــا. 

4. مراجعــة شــاملة لقانــون إشــهار الذمــة الماليــة وتضمينــه نصــوص تضمــن تفعيلــه مــن خــال تقديــم النمــاذج، وشــمول أكبــر 
شــريحة وزيــادة فــي الصاحيــات الرقابيــة بمــا يتفــق مــع أســس ومعاييــر الشــفافية والإفصــاح. 

5. تطوير دليل أو قواعد مرجعية لمسار وأولويات العملية التشريعية. 

6. إعــادة النظــر بمنهجيــة وفلســفة الحكومــة الإلكترونيــة ومــا هــي الأهــداف المرجــوة مــن حوســبة الخدمــات العامــة وفقــا لأفضــل 
ــارب العالمية.  التج

7. تحديــث وتطويــر منظومــة ديــوان الخدمــة المدنيــة بمــا يواكــب التطــورات التــي طــرأت علــى الوظيفــة العامــة، وتوحيــد المراجع 
المؤسســية المعنيــة بالتوظيف.

8. مراجعة شاملة للوحدات الحكومية المستقلة وأطر عملها وتحديد معايير موضوعية للدمج وإعادة الهيكلة. 

9. توحيد الأنظمة المالية والإنتقال والسفر والحوافز وغيرها من النفقات العامة  بموجب نظام موحد. 

10. إعــادة النظــر فــي نظــام التعييــن علــى الوظائــف القياديــة والإشــرافية بمــا يتفــق مــع معاييــر الشــفافية والنزاهــة والإفصــاح 
عــن عمــل ومخرجــات اللجــان. 

11. مراجعة منظومة التعليم بكافة مكوناتها وتحديد جوانب التطوير الممكنة على المرافق والمناهج والقطاع الأكاديمي. 

12. تبني خطط وبرامج وطنية تعزز قيم التسامح وسيادة القانون والعدالة والشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة. 

ــات  ــق أولوي ــه ووف ــاق ثابت ــس ووث ــى أس ــرات عل ــاء التقدي ــج وبن ــة بالنتائ ــة الموجه ــاس الموازن ــى أس ــات عل ــداد الموازن 13. إع
ــة.  وطني

14. تبنــي نظــام شــراء موحــد للــوازم والأشــغال علــى مســتوى جميــع المؤسســات التــي تنفــق مــن المــال العــام ضمــن ضوابــط 
واســس وســقوف ماليــة واضحــة وتطويــر آليــات وإجــراءات المحاســبة والمســاءلة. 

ــوادر  ــال للك ــب الفعّ ــبة والتدري ــج والمحوس ــي البرام ــال تبن ــن خ ــة م ــات الحكومي ــم الخدم ــات تقدي ــراءات وآلي ــة إج 15. مراجع
ــة.  ــى التحتي ــل البن ــر وتأهي ــرية وتطوي البش

http://www.pm.gov.jo/content/1405784251 ،523(  تقرير لجنة تقييم التخاصية(
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القطاع العام

1. تطوير خطة وطنية لحل وإنهاء مشكلة التضخم الإداري في القطاع العام. 

2. تفعيل مدونة السلوك، وقيم الوظيفة العامة والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات. 

3. إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة بمــا يضمــن حفــظ وأرشــفة المعلومــات وضمــان حصــول المواطــن علــى الخدمــات بمعــزل عــن 
أي عوائــق. 

4. فهرسة وأرشفة المعلومات والبيانات لدى كافة المؤسسات الرسمية وضمان إنسياب المعلومات بكل ساسة ويسر. 

ــة  ــة والإداري ــر المالي ــر التقاري ــك نش ــتمر، وكذل ــكل مس ــة بش ــنوية والقطاعي ــا الس ــر تقاريره ــام بنش ــات الع ــزام المؤسس 5. إل
ــة.   ــا الحكوم ــاهم فيه ــي تس ــركات الت للش

6. تعميم إستخدام البرامج المحوسبة والربط الإلكتروني بين كافة المؤسسات في كافة المحافظات.

7. تفعيل وإعادة هيكلة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة. 
8. تطبيــق مبــادئ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص فــي الوظائــف خــارج نطــاق ديــوان الخدمــة المدنيــة وإلغــاء الصاحيــات الإســتثنائية 

فــي التعييــن. 

9. تخصيص الموارد المالية للخدمات على أسس واضحة وموضوعية تراعي الإحتياجات المحلية والأولويات الوطنية.

السلطة القضائية

1. ضمان الإستقال  المالي والإداري للمجلس القضائي.

2. مراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإمتيازات المادية للقضاة وربطها بشكل مستمر بمعدلات التضخم

3. إستكمال بناء قصور العدل في كافة المحافظات والمناطق الجغرافية.

4. رفد المحاكم والقضاة بالموارد البشرية والفنية الكافية لتسهيل وتسريع عمليات إتخاذ القرار.

ــي  ــدور القضائ ــبء والم ــف الع ــر وتخفي ــتجدات العص ــة المس ــول كاف ــي ح ــاز القضائ ــدرات الجه ــاء ق ــة لبن ــر خط ــي وتطوي 5. تبن
ــاة. ــام القض ــي أم ــهري واليوم الش

6. إعادة تأهيل البنية التحتية للمحاكم بما يضمن سهولة الوصول إليها وبما يتفق مع المعايير الدولية.
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هيئة مكافحة الفساد 

1. تعديــل قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد بمــا يضمــن تجريــم كافــة أفعــال الفســاد الــواردة فــي إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، وإغــاق الثغــرات والقصــور فــي القانــون الحالــي، بالإضافــة إلــى تضمينــه نصوصــاً واضحــة حــول الــدور الوقائــي للهيئــة 
والتوعيــة بمخاطــر الفســاد، وتطويــر آليــات بموجــب القانــون للتنســيق بيــن الهيئــة وجهــات ومؤسســات الرقابــة فــي القطــاع الخاص 

للكشــف عــن الفســاد ومنعهــا فــي القطــاع الخــاص.

2. إعــادة النظــر بالهيــكل التنظيمــي للهيئــة بمــا يكفــل تحقيــق الواجبــات والمهــام المنوطــة بهــا ورفدهــا بالكــوادر الفنيــة والإدارية 
الكافيــة والازمــة لتطويــر المــوارد  البشــرية لمواكبــة كافــة المســتجدات علــى الصعيــد الإقليمــي والدولي.

3. تنسيق الجهود والشراكة الحقيقية بموجب القانون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعام. 

4. إيجــاد آليــة للتنســيق وتوحيــد المرجعيــات فيمــا يتعلــق بالتحقيــق فــي قضايــا الفســاد بيــن الهيئــة والإدعــاء العــام لــدى المحاكــم 
ــل  ــوال وتموي ــيل الأم ــة غس ــدة مكافح ــم وح ــوان المظال ــبة ودي ــوان المحاس ــارك ودي ــرة الجم ــة ودائ ــة المالي ــهار الذم ــرة إش ودائ

الإرهــاب.

هيئات إنفاذ القانون

1.  تعزيــز إســتقال النيابــة العامــة ورفدهــا بكافــة المعــدات والتجهيــزات الفنيــة الازمــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا فــي الماحقــة 
والتحقيــق علــى أكمــل وجــه. 

2. تطويــر مهــارات الأشــخاص المكلفيــن بالتقصــي والتحقيــق والمتابعــة، وبنــاء قدراتهــم ومهاراتهــم بشــكل مســتمر بمــا يواكــب 
آخــر التطــورات الفنيــة والتكنولوجيــة فــي مجــال التحقيــق وجمــع البينــات. 

3. ضمــان حــق التظلــم مــن خــال إجــراءات تقديــم الشــكاوى لــدى جهــات مســتقلة حــول أي إنتهــاك يتعــرض لــه الأفــراد، وضمــان 
المحاكمــة بحيــاد وشــفافية وإســتقال. 

4. زيادة أعداد المدعيين العامين لتخفيف أعباء التحقيق وسماع الشهود على المدعين العامين الحاليين.

5. حصر ممارسة صاحيات التحقيق والتوقيف وغيرها من إجراءات قضائية بيد الإدعاء العام صاحب الولاية العامة.

6. تحديــد الجهــات التــي تمــارس صاحيــات الضابطــة العدليــة علــى وجــه التحديــد وضمــان خضــوع أي فــرد مخــول بممارســة هــذه 
الصاحيــة لتدريــب مكثــف. 

7. تعزيز ثقافة سيادة القانون لدى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية وعدم التجاوز على حقوق الأفراد تحت أي ذريعة. 

8. تطوير برامج وطنية وتفعيل سجل عدلي لدى وزارة العدل لتنظيم السوابق القضائية. 

9. إعتبــار مهنــة المدعيــن العاميــن مــن المهــن التــي تتطلــب جهــداً إضافيــاً وتصنيفهــا مــن المهــن الخطيــرة نفســياً وجســدياً ممــا 
ــام بكافــة المهــام المنوطــة بالمدعييــن العاميــن  ــر المخصصــات الماليــة والبشــرية والإداريــة والفنيــة لضمــان القي يتطلــب توفي

بــكل كفايــة وإقتــدار.
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الهيئة المستقلة لانتخاب

1. تعزيز الإستقال  المالي والإداري الكامل للهيئة نظرا لطبيعة خصوصية الأعمال والأدوار التي تقوم بها.

2. تطويــر الهيــكل التنظيمــي الخــاص بالهيئــة بمــا يضمــن تفعيــل الأدوار الفنيــة والخاصــة بالتوعيــة والتثقيــف بكافــة مراحــل 
العمليــة الإنتخابيــة وعــدم إقتصــار العمــل علــى موســم الإنتخابــات.

3. تطويــر آليــات وإجــراءات أكثــر فعّاليــة فــي تنظيــم ومتابعــة الدعايــة الإنتخابيــة والإفصــاح المالــي الخــاص بهــا، وتنظيــم 
المــال السياســي، مــع ضــرورة وضــع ســقوف للحمــات الانتخابيــة.

4. نشر كافة المعلومات والتقارير والقرارات الخاصة بالعملية الإنتخابية للجمهور.

5. تطويــر قانــون الهيئــة بمــا يكفــل التعــاون التــام مــن قبــل مؤسســات الدولــة خــال العمليــة الإنتخابيــة وتطويــر نصــوص 
قانونيــة لتفعيــل دور أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي ضبــط الجرائــم الإنتخابيــة، بمــا فيهــا المــال السياســي مــا اصطلــح على تســميته 

المــال الأســود.

6. مراجعــة قانــون الإنتخابــات بمــا يضمــن تجريــم كافــة الأفعــال الــي تخــل بمبــادئ وإجــراءات العمليــة الإنتخابيــة بمــا يضمــن 
المســاواة والعدالــة بيــن كافــة المرشــحين.

7. تطويــر آليــات وأدلــة وقواعــد مرجعيــة واضحــة لعمــل اللجــان الخاصــة وتوســيع قاعــدة لجــان الإنتخــاب ولجــان الإقتــراع ولجــان 
الفــرز، وتبنــي برامــج تدريبيــة كافيــة قبــل موعــد الإقتــراع بفتــرة زمنيــة كافيــة.

8. قيــام الهيئــة بتطويــر آليــات لتعامــل وســائل الإعــام خــال فتــرة العمليــة الإنتخابيــة ولا ســيما الحمــات الإنتخابيــة لضمــان 
الحيــاد والإســتقال .

9. الإشراف المباشر من قبل الهيئة ورفدها بالكوادر البشرية والفنية الخاصة بذلك.

5. تطويــر البنيــة التحتيــة للهيئــة بمــا يضمــن الكفايــة الذاتيــة والمؤسســية لتمكينهــا مــن القيــام بكافــة الإجــراءات الازمــة 
للتحقيــق فــي قضايــا الفســاد وكشــفها وتزويدهــا بالبرمجيــات والربــط الإلكترونــي وكافــة التجهيــزات الفنيــة.

6. إياء الجانب الوقائي الأهمية الازمة ووضع الخطط التنفيذية لتوعية المواطنين من مخاطر الفساد.
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ديوان المحاسبة

1. ضرورة منح ديوان المحاسبة الإستقال  الإداري والمالي الكامل، وأن تكون تبعية رئيس الديوان لمجلس الأمة فقط. 

2. أن يتضمــن القانــون عــدم عــزل او تنحيــة رئيــس الديــوان خــال عملــه نهائيــاً  إلا فــي حالــة الإدانــة بإرتــكاب جرائــم أو مخالفــات 
جســيمة وأن تكــون مــدة الرئاســة 6 ســنوات. 

3. ضــرورة أن يقــوم الديــوان بتطويــر أدوات ووســائل الرقابــة المتبعــة لديــة وبمــا يتــواءم مــع أفضــل الممارســات الدوليــة المعتمــده 
فــي هــذا المجــال، وممارســة كافــة أنــواع الرقابــة ولا ســيما رقابــة الأداء وكذلــك الرقابــة الإداريــة ومراجعــة وتطويــر التشــريعات بمــا 

يضمــن التنســيق بيــن المؤسســات الرقابيــة. 

ــر  ــل المعايي ــق أفض ــة ووف ــة وموضوعي ــفافة ونزيه ــس ش ــق أس ــة وف ــاءلة القانوني ــة المس ــل أنظم ــون تفعي ــن القان 4. ان يتضم
ــة.  ــة خارجي ــى رقاب ــا إل ــبة فعليً ــوان المحاس ــة دي ــول رقاب ــى تتح ــة، حت ــات الدولي والممارس

5. تطوير  أدلة خاصة للتدقيق على المؤسسات ذات الطابع الفني مثل الجامعات والشركات وغيرها.

6. تطويــر الجهــاز الفنــي ورفــد الديــوان بالكــوادر المتخصصــة والحرفيــة وتطويــر الهيــكل التنظيمــي والإداري فــي الديــوان ليلبــي 
الحاجــة الحقيقيــة منــه. 

7. الســرعة فــي كتابــة التقاريــر الرقابيــة حــال اكتشــاف الأخطــاء أو عنــد الإنتهــاء مــن عمليــة التدقيــق والمراجعــة؛ حتــى لا تــزول الآثار 
المترتبــة علــى نتائــج التدقيــق، الوقت المناســب. 

ديوان المظالم

1. الإســراع فــي إقــرار قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد والــذي بموجبــه يتــم إدمــاج ديــوان المظالــم مــع هيئــة مكافحــة الفســاد 
وتنســيق العمــل بيــن المؤسســات الرقابيــة. 

2. الإطــاع علــى أفضــل التجــارب العالميــة فــي بنــاء المؤسســات الشــبيه بعمــل ديــوان المظالــم )Ombudsman( والاســتفادة مــن 
تلــك التجــارب. 

3. منــح الإســتقال  الحقيقــي والفعلــي لمؤسســات الرقابــة بمــا فيهــا المالــي والإداري والفنــي لتمكينهــا مــن ممارســة مهامهــا بــكل 
حيــاد ونزاهــة.

4. النص صراحة على نشر التقارير السنوية والقطاعية والدورية على المأ دون أي قيود. 

5. إعــادة البنــاء الهيكلــي والوظيفــي بمــا يضمــن تحقيــق الغايــات المطلوبــة مــن مؤسســات الرقابــة ويمكنهــا مــن ممارســة تلــك 
الأدوار. 

6. تطويــر قاعــدة معلومــات وطنيــة تشــكل مرجعــاً موثوقــاً لكافــة الجهــات لتقييــم ورصــد التقــدم المحــرز، ولمنــع إزدواج العمــل لــدى 
المؤسســات الرقابيــة المختلفة فــي الأردن.  
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8. ممارســة دور أكبــر فــي  رقابــة الديــوان علــى  الإيــرادات بنفــس مســتوى رقابتــه علــى النفقــات، لأنّ عمليــات الإنفــاق يتــم إجازتهــا 
مــن أكثــر مــن شــخص أمــا الإيــرادات فيتــم قبضهــا مــن شــخص واحــد. 

9. ضــرورة تعزيــز اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة المســتخدمة فــي مؤسســات الدولــة، لأنهــا تقــود إلــى إمكانيــة 
التحقــق مــن صحــة الإيــرادات والنفقــات فــي المؤسســات، بمــا يمكــن الديــوان مــن الحصــول والإطــاع علــى المعلومــات بــأي وقــت 

دون أي ضغــوط. 

10. ضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ محــاور خطــة النزاهــة الوطنيــة لتضمنهــا محــاور ذات أهميــة مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابــاً علــى 
عمــل الديــوان. 

11. شمول رقابة ديوان المحاسبة للشركات التي تمتلك الحكومة  25% فأكثر من رأسمالها.

الأحزاب السياسية

أولًا: على صعيد التشريعات 
1. مراجعــة وتعديــل قانــون الأحــزاب بمــا يضمــن تســهيل وتســريع عمليــة تســجيل وترخيــص الأحــزاب   السياســية حيــث يتضمــن 
ــزاب  ــص الأح ــير بترخي ــن الس ــراد ع ــي إرادة الأف ــأنها أن تثن ــن ش ــد الإداري وم ــم بالتعقي ــة تتس ــراءات طويل ــي إج ــون الحال القان

السياســية.

ــا  ــة ومنه ــم العالمي ــاد بالنظ ــية والإسترش ــزاب السياس ــي لأح ــم المال ــم الدع ــألة تقدي ــم لمس ــي الناظ ــار القانون ــة الإط 2. مراجع
الإعــان عــن التأســيس، والمشــاركة فــي الإنتخابــات، وعــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا الحــزب، وعــدد المقاعــد التــي فــاز بهــا 
الحــزب، ونســبة تمثيــل المــرأة والشــباب فــي الحــزب، وعــدد منتســبي الحــزب، وعــدد مقــار الأحــزاب فــي المناطــق والمحافظــات.

3. النــص صراحــة علــى حــق الأحــزاب كمؤسســات وشــخصيات اعتباريــه أن تقــوم بكافــة التصرفــات المتعلقــة بشــؤونها الداخليــة 
دون اشــتراط اي موافقــات علــى ذلــك مثــل تعديــل النظــام الداخلــي. 

ــمي  ــام الرس ــاب الع ــع الخط ــق م ــي لا تتف ــديدة والت ــف بالش ــي توص ــية الت ــزاب السياس ــون الأح ــررة بقان ــات المق ــاء العقوب 4. إلغ
ــة.  ــاة الحزبي ــز الحي ــو تعزي ــه نح بالتوج

5. أن يتضمــن القانــون إســتقال الشــخصية الإعتباريــة للحــزب ومفــاد ذلــك عــدم جــوزا التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة إلا مــن خال 
إجــراءات قضائيــة واضحــة وعــدم إطــاع أي جهــة علــى حســابات او ملفــات وســجات الحــزب إلا باللجــوء للقضــاء صاحــب الصاحية. 

ــام أو  ــم إشــعار خطــي بعقــد الإجتمــاع الع ــن بتقدي ــون الإجتماعــات العامــة ليضمــن الســماح لأشــخاص الاعتباريي ــل قان 6. تعدي
التوقيــع عليــه مــع الأشــخاص الطبيعييــن. والحــد مــن الســلطات الواســعة لوزيــر الداخليــة فــي قانــون الإجتماعــات العامــة والمتمثلــة 
فــي صاحيــة اســتثناء اجتماعــات معينــة مــن أحــكام قانــون الإجتماعــات العامــة وفــي إصــدار التعليمــات الازمــة لتطبيــق أحــكام 

القانــون فــي أي وقــت يشــاء. 

)524(  تقرير وزارة الخاريجة الأمريكية لعام 2008، الأردن. 

524
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ثانياً: على صعيد الممارسات 
1. وقف أي ممارسات من شأنها التأثير على الإنضمام لأحزاب السياسية، أو الانخراط في نشاطاتها. 

2. مراجعــة وتطويــر مناهــج مدرســية وجامعيــة فــي مجــال التربيــة المدنيــة والسياســية، وإزالــة أي مــواد تتعــارض مــع حريــة الــرأي 
والتعبيــر، ومــع التعدديــة السياســية، والحــق فــي تشــكيل الأحــزاب والإنضمــام إليهــا.

3. إشــراك الأحــزاب السياســية بالخطــط التنمويــة والبرامــج المجتمعيــة، وعــدم المســاس بحــق الأحــزاب بمخاطبــة الــرأي العــام بمــا 
فــي ذلــك الشــباب. 

ــة  ــفافية والحاكمي ــن الش ــس م ــى أس ــية عل ــا المؤسس ــة وبنيته ــا الداخلي ــر أنظمته ــى تطوي ــية إل ــزاب السياس ــعى الأح 4. أن تس
ــيدة.  الرش

5. أن تطــور الأحــزاب السياســية خطــط وبرامــج وطنيــة تلبــي احتياجــات الأفــراد فــي المجتمــع فــي التوصــل إلــى حلــول وتصــورات 
حــول الإشــكاليات التــي تعانــي منهــا الدولــة الأردنيــة. 

6. أن تنتهــج الأحــزاب السياســية كافــة الوســائل والســبل نحــو الإفصــاح المالــي والشــفافية الماليــة والإداريــة، وتكريــس أفضــل 
الممارســات السياســية فــي العمــل العــام.

الإعام

1. مراجعة ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن الإفصاح الذاتي المستمر والتصنيف وفق أسس موضوعية.

2. مراجعــة قانــون منــع الإرهــاب بمــا يضمــن عــدم المســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر وضمــان عــدم محاكمــة  الصحفييــن  أمــام 
محكمــة أمــن الدولــة.

3. مراجعــة قانــون  الجرائــم الإلكترونيــة وضمــان عــدم توقيــف الصحفييــن وعــدم إطالــة أمــد التقاضــي وبمــا يتوافــق مــع قانــون 
المطبوعــات والنشــر.

4. مراجعــة قانــون المطبوعــات والنشــر بمــا يضمــن تنظيــم وســائل التواصــل الإلكترونــي لا التســجيل بهــدف التقييــد، بالاضافــة 
الــى عــدم اللجــوء إلــى الحجــب.

5. مراجعة قانون الإعام المرئي والمسموع وضمان تسبيب القرارات الصادرة لترخيص البث.

6. إعــادة تعريــف الصحفــي بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى وفتــح بــاب العضويــة فــي نقابــة الصحفييــن 
لــكل صحفــي يعمــل فــي أي وســيلة إعاميــة.

7. تبني خطة وطنية لتصنيف جميع المعلومات في المؤسسات وفقا لمنهجية واضحة المعايير.
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المجتمع المدني

يجب أن ينطلق الإطار القانوني الناظم للحق في تأسيس الجمعيات من المبادئ التالية:

)أ ( حريــة تأســيس الجمعيــات وتســجيلها عــن طريــق الإخطــار فحســب، علــى أن يكــون مــن حــق  الســلطة التنفيذيــة فــي حــال كان 
لديهــا إعتــراض علــى تأســيس جمعيــة مــا أن تلجــأ إلــى القضــاء. 

)ب ( حــق كل جمعيــة فــي وضــع نظامهــا الأساســي بحريــة، وحــق الهيئــة الإداريــة لــكل جمعيــة فــي إدارة شــؤونها دون تدخــل مــن 
أي جهــة حكوميــة.

)ت ( حــق الهيئــة العامــة لــكل جمعيــة فــي إنتخــاب هيئتهــا الإداريــة بحريــة، وإحتــرام  الحكومــة لنتائــج الإنتخابــات، وأن لا يكــون لهــا 
حــق الإعتــراض علــى عضويــة أي شــخص فــي الهيئــة الإداريــة للجمعيــة إلّا مــن خــال دعــوى ترفــع أمــام القضــاء الإداري المختــص.

)ث ( حــق  الســلطة التنفيذيــة  بمراقبــة عمــل الجمعيــات، فــإذا وجــدت خروجــاً علــى القانــون؛ فتتــم معالجتــه باللجــوء إلــى القضــاء 
صاحــب الصاحيــة الأولــى والأخيــرة. 

)ج ( حــق كل جمعيــة فــي الحصــول علــى التمويــل الداخلــي والخارجــي شــريطة أن تعلــن عــن مبالــغ التمويــل التــي تلقتهــا ومصــادر 
هــذا التمويــل وســبل اســتخدامه بدقــة، وعلــى أن يكــون كل ذلــك مدعومــاً بالوثائــق الثبوتيــة، وأن تلتــزم بنشــر ميزانياتها الســنوية 

، بالإضافــة لإطــاع هيئتهــا العامــة. 

ــرار  ــل إلّا بق ــن العم ــة ع ــف أي جمعي ــوز وق ــا لا يج ــي، كم ــرار قضائ ــة أو بق ــا العام ــة هيئته ــة إلّا بموافق ــل أي جمعي ــوز ح )ح ( لا يج
ــي.  قضائ

ــة  ــة للجمعي ــة العام ــوة الهيئ ــا دع ــم خاله ــاً يت ــي )60( يوم ــة ه ــة لأي جمعي ــة المؤقت ــة الإداري ــدة الهيئ ــى أن م ــد عل )خ ( التأكي
ــدف.   ــذا اله ــق ه ــدة لتحقي ــرة واح ــرف إلّا لم ــت أي ظ ــرة تح ــذه الفت ــد ه ــوز تمدي ــدة، ولا يج ــة جدي ــة إداري ــاب هيئ لانتخ

• وعلى صعيد العمل الداخلي مؤسسات المجتمع المدني: 
ــاً  ــي  قدم ــور ولتمض ــة الجمه ــى بثق ــية لتحظ ــبل المؤسس ــائل والس ــة الوس ــاع كاف ــى اتب ــوة إل ــي مدع ــع المدن ــات المجتم مؤسس
لتحقيــق أهدافهــا وإتبــاع كافــة الطــرق والإجــراءات التــي مــن شــأنها تعزيــز الشــفافية والنزاهــة والحوكمــة وإعتبــار الديمقراطيــة 

الداخليــة هــي الطريــق الطبيعــي لتــداول الســلطة بيــن أعضائهــا، ومــن ذلــك: 

)أ ( المشاركة: مشاركة كافة الأعضاء من الرجال والنساء في أنشطة هذه المؤسسات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

)ب ( التشــارك  والتنســيق: هــذه المؤسســات مدعــوة للتشــارك  والتنســيق  فيمــا بينهــا بحيــث يقــوم علــى رؤى حقيقيــة  مبنيــة على 
خطــط إســتراتيجية ولغايــات تحقيــق أهدافهــا المشــتركة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة و لا يتســبب فــي هــدر المــوارد أو الجهود.
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)ت ( الشــفافية: توفيــر واتاحــة المعلومــات المتعلقــة بنشــاطاتها وســائر أعمالهــا وضمــان وصــول المســتفيدين والجمهــور والجهــات 
الرســمية ذات العاقــة والمانحيــن للمعلومــات.

)ث ( المســاءلة: تقديــم تقاريــر حــول إســتخدام مــوارد المؤسســة وتحمــل المســؤولية مــن قبــل المســؤولين عــن قراراتهــم أو عــن 
الإخفــاق ومســاءلة كل مــن ثبــت أنــه أســاء فــي إســتخدام أمــوال الجمعيــة او قصــر فــي ذلــك.

)ج ( المساواة والشمول: يجب أن يتاح للجميع فرصة المشاركة على أساس الكفاءة وعدم التمييز.

)ح ( الحاكميــة الرشــيدة: إن مؤسســات المجتمــع المدنــي مدعــوة لإتبــاع كافــة طــرق الحاكميــة الرشــيدة بكافــة عناصرهــا مــن ماليــة 
واداريــة وتنفيذيــة، وأن تلتــزم بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي الدولــة لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المبينــة فــي نظامهــا الأساســي.

)خ ( التــداول الديمقراطــي  للســلطة: إن مــن أهــم الإشــكاليات التــي تواجــه عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي ســيطرة النخبــة 
علــى كافــة أنشــطة وعمــل هــذه المؤسســات لعــدم وجــود نصــوص تســعف بتجديــد القيــادة دوريــاً لخلــو الأنظمــة الداخليــة مــن 

تحديــد مــدة زمنيــة لتولــي أي منصــب قيــادي فــي الغالــب.  

القطاع الخاص 

1. تعديــل القوانيــن والأنظمــة الازمــة لإعطــاء التراخيــص المســبقة للمهــن أو المشــاريع الإســتثمارية ذات الخطــورة المنخفضــة، 
ــا إلا  فــي حــالات  ــدأ التســجيل كإذن بممارســة العمــل والترخيــص لاحق ــة والتفتيــش الاحــق. وإعتمــاد مب ــق مفهــوم الرقاب وتطبي
الصناعــات الثقيلــة ذات الأثــر البيئــي المضــر وحينهــا يطلــب عمــل دراســة بيئيــة حســب شــروط محــددة تصــدر فــي كتيــب إرشــادات. 

2. تحديــد فتــرة زمنيــة للــرد علــى المعامــات حســب خصوصيــة وخطــورة الأنشــطة والإلتــزام  بتطبيــق قاعــدة أن عــدم الــرد خــال 
الفتــرة المحــددة يعتبــر قبــول.

3. إصدار تراخيص المهن لفترات زمنية أطول، 3 أو5 سنوات، مع تطوير آليات ناجعة وفعالة للرقابة. 

4. مراجعة قانون الإستثمار ليتم التسجيل والترخيص معا في النافذة الموحدة في ذات اليوم. 

5. تطبيــق التســجيل الإلكترونــي حــال تعديــل نصــوص قانــون المعامــات الإلكترونيــة، بحيــث يمكــن لمتلقــي الخدمــة تقديــم طلــب 
تســجيل عبــر الموقــع وفــي حالــة الموافقــة يتــم دفــع الرســوم عبــر الموقــع الإلكترونــي. 

6. حماية حقوق المستثمرين ) وبخاصة المستثمرين  الاقلية( من خال إتخاذ العديد من الخطوات منها: 

• إشتراط الكشف الفوري عن المعامات مع الأطراف ذات العاقة. 

• زيادة متطلبات الإفصاح في التقرير السنوي في حالة معامات الأطراف ذات العاقة. 

• السماح للمستثمرين الأقلية لمقاضاة المديرين في حالة سوء الإدارة.
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• تحديد واجبات المديرين بوضوح في القانون. 

• فتح دفاتر الشركة للفحص من قبل المساهمين. 

ــركة  ــال الش ــى أعم ــق عل ــراء التدقي ــركات إج ــب الش ــن مراق ــب م ــة الطل ــاهمة  لغاي ــبة المس ــوب لنس ــى المطل ــد الأدن ــل الح • تنزي
ــل.  ــى 10% أو أق ــن 15% إل ــا م ودفاتره

7. لا بــد مــن التأكيــد علــى أن أفضــل وســيلة لمكافحــة الفســاد هــي الوقايــة منــه بتفعيــل الــدور الرقابــي لدائــرة مراقبــة الشــركات 
وهيئــة الأوراق الماليــة.

ــة  ــات المفروض ــة الغرام ــدار قيم ــادة مق ــة لزي ــون الأوراق المالي ــركات وقان ــون الش ــي قان ــة ف ــواد العقابي ــل الم ــن تعدي ــد م 8. لا ب
ــركات(. ــادة )148 ش ــة الم ــى مخالف ــب عل ــر المترت ــدا الأث ــي وتحدي ــر المال ــات ذات الأث ــبة للمخالف ــذات بالنس وبال

9. لا بد من التأكيد على تطبيق الشروط المؤهلة لعضوية مجالس ادارة الشركات وبالذات متطلب شهادة عدم المحكومية.

10. تفعيل نصوص المسؤولية المدنية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة.

11. تفعيل مسؤولية مدققي الحسابات الجزائية والمدنية.

12. التشدد في العقوبات المفروضة في حال عدم الإفصاح سواء من حيث المحتوى أو التوقيت.

ــن  ــة بي ــم العاق ــذي ينظ ــث ال ــج الحدي ــذ بالنه ــاص والأخ ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــات الش ــس وسياس ــة أس 13. مراجع
ــا  ــا بم ــاون بينهم ــر التع ــيق اط ــة، وتنس ــن الفعّالي ــكل يضم ــة بش ــذه العاق ــة له ــة والتنفيذي ــر التنظيمي ــد الأط ــن وتحدي القطاعي

ــي. ــاد الوطن ــم الاقتص ــق دع يحق


